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 حیث ،قهاء القانون الدستوريأهم المحاور الأساسیة لف إحدىتعتبر ظاهرة الدولة      
كیان یعكس علاقة السلطة  باعتبارها ،الدولة بمختلف جوانبها مفهومیتمحور اهتمامهم حول 
هذه العلاقة تقوم على مبدأ خلق نوع من التوازن بین  أنحیث ، بحقوق وحریات الأفراد

تغلیب ضرورات ممارسة السلطة  إلىالذي یسعى  ،احد طرفي هذه العلاقة باعتبارهالحاكم 
تغلیب ضمانات  إلىالطرف الثاني في هذه العلاقة الذین یسعون  باعتبارهموبین المحكومین 
  .)1(الحقوق والحریات

 إلى الأحیانالحاكم تدفعه ضرورات ممارسة السلطة في كثیر من  أن بعبارة أخرى أي     
  . یرغبون في تقیید السلطة سیاسیا وقانونیا الأفراد أنفي حین  الأفرادتقیید حقوق وحریات 

ة للقانون وهي الحالة التي لا قد تأخذ الدولة وضعیتان فإما أن تكون دولة غیر خاضع     
حیث تندمج مطلق السلطة  الأخیرفیكون لهذا  ،یمكن فیها التفریق بین إرادة الحاكم والقانون

 أنفكرة  یستكر  أدت إلىخیة یإرادة الدولة، هذا الوضع یعود لأسباب تار الحاكم مع  إرادة
لا و  یفعل ما یشاء التاليوبفهو یملك الأرض بما فیها،  ،الأرضاالله في  إرادةالحاكم ینفذ 

  .)2(محاسبته أوالحاكم  مساءلةیمكن للمحكومین 
 ،وضع یختلف عن الأول أماموفي هذه الحالة نكون  ،وقد تكون الدولة خاضعة للقانون     

 ،دا على سلطة الحاكمیعتبر القانون قیوبالتالي  ،ل بین شخص الحاكم والقانونفیتم الفص
طلق وی ،المحكومین على كل تصرف یقوم به بصفته حاكما مأما مسئول هذا الأخیر فیكون

   .على الدولة في هذه الحالة وصف دولة القانون
فیتجسد الشعار السیاسي  أما ،سیاسي وقانوني ،یأخذ معنیین دولة القانون مصطلحإن      

 أخرىومن جهة  ،في رغبة وطموح المحكومین الدائم في تقیید ومواجهة السلطة من جهة
ل من طرف جهتین هو شعار یستغ أي ،تستعمله السلطة لإضفاء الشرعیة التي تمثلها شعار

المعنى القانوني لهذا المصطلح یجسد نظریة دستوریة  أما، في صراع دائم على السلطة
فهوم مجرد لى مإمن مفهوم شخصي متصل بالحاكم تحول الحكم  أوفحواها یوضح انتقال 

                                         
دف، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة سام دلة، من دولة القانون إلى الحكم الراشد تكامل في الأسس والآلیات واله - 1

 . 67، ص 2014الثاني، دمشق،  ع، 30والقانونیة، المجلد 
، ط الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الجزء الأول، نظریة الدولة(فوزي أصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري،  –2

  . 140، ص 2009الجزائر، 
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وعلى هذا الأساس فإن مصطلح دولة القانون شعار  ،سسةلمؤ ینبني على القاعدة القانونیة وا
  .)1(سیاسي ونظریة دستوریة یوضح وینظم العلاقة بین الحكام والمحكومین

بعدة مراحل تدرجت فیها الدولة من مرحلة عدم الخضوع  لقد مر مفهوم دولة القانون     
لى دولة خاضعة ل سابقا، إكما قی كانت إرادة الحاكم هي نفسها إرادة الدولة أینللقانون 

رادةالحاكم  إرادةللقانون حیث تم الفصل بین  تحت رقابة  الأخیرالدولة وأصبح هذا  وإ
  .المحكومین في كل تصرفاته

لمتكاملة التي توفر مجموعة من العناصر ا یقتضي ،دولة القانونبأنها الدولة  صفو  إن     
تلك العناصر أطلق علیها  ،الوصف هذالى خروج الدولة من دائرة إیؤدي تخلف إحداها 

تدرج  بمبدأ الأخذكضرورة وجود دستور مكتوب،  ،ض ضمانات خضوع الدولة للقانونالبع
 توسع في مجال الحقوق والحریاتالو  القواعد القانونیة، الفصل بین السلطات، سیادة القانون

             .)2(الإدارة أعمالوالرقابة القضائیة على 
یقتضي وجود دستور یسمو بمبادئه وأحكامه، على باقي  ابتداء، دولة القانون إن تحقیق      

القوانین داخل الدولة، حیث یتربع في أعلى هرم النظام القانوني للدولة الذي تتدرج ضمنه 
  .القوانین انطلاقا من الوثیقة الدستوریة

ر تسمو في إطار هذه لكتلة القانونیة في الدولة وجعل أحكام الدستو إن احترام تدرج ا     
الكتلة، لا یمكن الحدیث عنه إلا في ظل وجود ضمانات قانونیة یتحقق من خلالها، هذا 

الأمر تجسیدا لما ورد  ةوالذي هو في حقیق -ي نص قانوني السمو، فلا یقبل أن یصدر أ
  .هذا الأخیر، مخالفا لأحكام -في الدستور

تحدد الإطار العام الذي یحكم  ومبادئ عامة الدساتیر غالبا ما تتضمن أحكاماحیث أن      
، من حیث تحدیدها، وتحدید صلاحیات كل تنظیم السلطات كالمبادئ مثلا التي، الدولة

من تجسیدا لمبدأ  كل ذلك ،ن تمارس ضمنها تلك الصلاحیاتمنها، والحدود التي ینبغي أ
في كثیر من و  م من ذلكوبالرغ إلا أنه ،الفصل بین السلطاتمبادئ دولة القانون وهو مبدأ 

                .نفسها قبل تلك السلطات تلك المبادئ من وخرق تجاوزالأحیان ما یتم 

                                         
 .68سام دلة، المرجع السابق، ص  -1
 .75، د ط، ص 2003بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ینحس -2
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مبادئ في شكل كما أن الإشارة للحقوق والحریات الأساسیة ضمن أحكام الدستور      
یتطلب تدخل المشرع من أجل إصدار العدید من القوانین والتشریعات الموضحة لتلك  ،عامة

الصلاحیات الواسعة یملك المشرع  ولكیفیة ممارستها وشروط ذلك، ومن خلال ذلك ،لحقوقا
تحیل دون  التي والانتقاص ووضع العقبات في وجه المواطنالتي تمكنه من التضییق 

، من خلال إعطاء معاني قد لا یكون المؤسس الممارسة الحقیقة لتلك الحقوق والحریات
  .یاغة الأحكام الدستوریة المتعلقة بذلكمن ص الدستوري یقصدها بعینها

فالمشرع ومن خلال دوره التشریعي، قد یجعل من القانون الذي یكون الغرض منه      
حمایة الحقوق والحریات وتوفیر ضمانات ذلك، إلى أداة تشكل خطرا على حقوق وحریات 

لتوازن بین سعیا منه لخلق ادون قصد، ببقصد و الأفراد، من خلال الشروط التي یضعها 
مصلحتین قد تكون متعارضتین، مصلحة الأفراد في توسیع مجال ممارسة حقوقهم وحریاتهم، 

  .وبین مقتضیات ممارسة السلطة وبسط سلطانها
، یقتضي فالحقوق والحریات باعتبارها إحدى الضمانات الأساسیة لقیام دولة القانون     

دها، مع ضرورة توفر ضمانات ممارستها، الأمر لتجسیدها، توفیر الضمانات التي تكفل وجو 
فالحدیث عن حقوق وحریات المواطن على مستوى النص القانوني ولو كانت الوثیقة 

جد ما یو الدستوریة ذاتها، لا یعني تمكین المواطن من ممارسة حقوقه في واقعه المعاش ما لم 
  .هذه الممارسة في أرض الواقع یكفل

شكالیةإن عناصر دولة القانون تج       دراجها و  تحدیدها وحصرها، بل اوزت مرحلة وإ إ
ضمن النصوص الدستوریة والقانونیة في الكثیر من الدول المعاصرة، إلى مسألة كیفیة إیجاد 

  .     وتوفیر الضمانات والآلیات التي تمكن من تجسیدها على أرض الواقع
الحقوق تكریس مسألة و  ومبدأ الفصل بین السلطات، ،فمبدأ سمو النصوص الدستوریة     

، باعتبارها بعض عناصر دولة القانون، والحریات الفردیة والجماعیة ومبادئ حقوق الإنسان
لم یعد الحدیث على مسألة تبنیها على مستوى النص الدستوري یطرح إشكالا كبیرا، بقدر ما 

في أصبح غیر كا القانوني عناصر على مستوى النصلتلك ال التبني یثار الإشكال، أن
والعملي، الأمر الذي یتطلب ضرورة توفیر آلیات قانونیة من خلال إنشاء الحقیقي  هاتجسیدل

ن  هیئات توكل لها مهمة إلزام جمیع السلطات داخل الدولة بمسألة التقید بأحكام الدستور، وإ
          .    اقتضى الأمر إبطال عملها في سبیل احترام ضمان سمو الأحكام الدستوریة
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وفي مقدمته أحكام الدستور، باعتبار ذلك  حكام ومحكومین للقانون ،خضوع الجمیعن إ     
الغرض منها محددة وجود أجهزة تعمل وفق آلیات ب إلالا یتحقق  السمة الممیزة لدولة القانون،
التي تعتمدها  ،الآلیات ذهالدستوریة إحدى أهم هولعل الرقابة  ،ضمان مبدأ احترام القانون

تسعى لتحقیق مبدأ سیادة القانون، في مسألة الانتقال من مرحلة تقنین مبادئ الدول التي 
دولة القانون إلى مرحلة التجسید الفعلي لتلك المبادئ على أرض الواقع، حیث أن الرقابة 
الدستوریة كادت تصبح ضرورة ونتیجة منطقیة لمبدأ سمو الدستور، لأن هذا السمو لا یمكن 

ل إعمال الضمانات التي تكرس حقیقة تفوق الدستور من خلال تجسیده عملیا إلا من خلا
  .إلزامیة احترامه والتقید بأحكامه من طرف جمیع السلطات

البعض منها لم یتطرق لهذا فالأنظمة في موقفها من الرقابة على القوانین،  لقد اختلفت      
لى القوانین الموضوع أصلا، في حین أن البعض الآخر منها رفضت نهائیا الرقابة ع

واعتبرت أن دور القاضي ینحصر في تطبیق القانون ولیس مراقبته، بإعتبار أن القانون 
صادر عن سلطة تشریعیة تمثل الإرادة الشعبیة، وبالتالي فالقوانین التي تصدرها تجسد عنوان 

لتي التعبیر عن هذه الإرادة وعن السیادة الشعبیة، فلا یمكن التعقیب عن الإرادة الشعبیة ا
        .        )1(هي عنوان السیادة

على ضرورة وجود هیئة رقابیة تعنى  اتفقتإلا أن الدول التي أقرت بحتمیة الرقابة،      
ألا وهو مبدأ  ،من أـجل ضمان مبدأ أساسي تقوم علیه دولة القانونوذلك  اهتجسیدبمسألة 

الاختلاف الذي إلا أن  ،وتحصین أحكامه من أي خرق قد یمس تلك الأحكامسمو الدستور 
، فهناك ذلككل منها في  اعتمدتهفي النموذج الذي  هاختلافهو ا بین الدول رقابةالمیز هذه 

أي  ،ائي داخل الدولةهیئة قضائیة تابعة للنظام القض إلىبعض الدول عهدت هذه الوظیفة 
هیئة قضائیة  إلىا ، ومنها من أوكلتهكالولایات المتحدة الأمریكیة ،أسندتها للمحاكم العادیة

حیث أن هذا  ،)2(أطلق علیها في بعض الدول المحكمة الدستوریة خاصة بهذه المهمة،

                                         
، ص 2010، دار النهضة العربیة، القاهرة، -دراسة مقارنة –رائد صالح أحمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین  -1

 .13- 12ص 
، ضمن الباب الرابع المتعلق بالمؤسسات 2020تعدیل الدستوري لسنة اعتمدت الجزائر هذا الأسلوب بموجب ال -2

 .الدستوریة وذلك في الفصل الأول منه
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هذه الوظیفة  الأخرى دولأوكلت بعض ال في حین ، )1(الأسلوب یعبر عن النموذج الأوربي
 ،)2(أطلق علیها المجلس الدستوري متخصصة للقیام بالرقابة على دستوریة القوانین،هیئة  إلى

  .)3(سیاسیة ذات طبیعة رقابةال هذه  عتبروفي هذه الحالة ت
الأسلوب الأخیر فأنشئت مجلس دستوري بموجب في مرحلة سابقة لقد اعتمدت الجزائر       

 ،دساتیرها، حیث أوكلت له العدید من الصلاحیات في إطار سعیها لتكریس دولة القانون
یلاحظ أنه كرس مبدأ الرقابة على  ،63 في مادته 1963سبتمبر 08 فبالرجوع لدستور

إلا أن هذا الأخیر لم یجسد في الواقع جراء  ،دستوریة القوانین والتي أوكلها للمجلس الدستوري
تم التخلي من طرف المشرع وبشكل  1976ومع صدور دستور ، )4(تعلیق العمل بالدستور

لى إنشاء واده إلم یشر في م 1976ن دستور أ حیث ،نهائي على هذا الشكل من الرقابة
 وظیفةأجهزة أخرى تقوم ب وجودذلك  التي بررت بها السلطات والحجة ،المجلس الدستوري

في خلال الإصلاحات الكبیرة والعمیقة التي تبنتها السلطة ومن  1989وفي سنة  ،)5(الرقابة
 والذي كرس 1989جاء التعدیل الدستوري في فیفري  ،خلال هذه الفترةالعدید من المیادین 

المجلس  أنشأوبالتالي  ،توریة على القوانینالرقابة الدس منه، 153 من جدید وبموجب المادة
المشرع نفس  انتهجالذي مس الدستور  1996وبموجب تعدیل  ،الدستوري لهذا الغرض
 2016في سنة  ولعل التعدیل الذي مس الدستور الجزائرينه، م 163الطرح بموجب المادة 

 ،ن خلال الاهتمام البالغ الذي أوله المشرع لهیئة المجلس الدستوريكرس هذه الفكرة أكثر م
إن كان على مستوى التوسع في تشكیلته أو التوسع في الصلاحیات المنوطة به، وكذا على 
مستوى آلیات الإخطار حیث منح حق الإخطار لهیئات أخرى غیر تلك التي كانت تتمتع 

                                         
، ص 2013، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، د ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، بوكراإدریس  -1

103. 
على دستوریة القوانین في الجزائر مسار مؤسسة،  الملتقى ، المجلس الدستوري كنموذج للرقابة أوكیلمحمد أمین  -2

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد 2016مارس  06الوطني  المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 
 .1، ص 2017افریل  27الرحمان میرة، بجایة، 

، المجلد السابع عشر، العدد  لة جامعة دمشقمج، -دراسة مقارنة -عمر العبد االله، الرقابة على دستوریة القوانین  -3
 . 2001الثاني، دمشق، 

، جامعة محمد خیضر 2005، فیفري مجلة العلوم الإنسانیةتشكیل وصلاحیات،  –، المجلس الدستوري العامرشیدة  -4
 .2بسكرة، ع السابع، ص 

 . 2، نفس المرجع ، ص العامرشیدة  -5
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دستور من  191إلى  182ورد ضمن المواد ا بهذا الحق في ظل الدساتیر السابقة وهذا م
2016)1(.          
إن الجزائر باعتمادها المجلس الدستوري بموجب أول دستور بعد الاستقلال، كهیئة      

أحد  باعتباره خوله المؤسس الدستوري صلاحیة ضمان مبدأ سمو أحكام الدستور، ،دستوریة
 من 12مثلا، وبموجب الفقرة  2016في دستور دولة القانون، ف التي تقوم علیها مبادئأهم ال

أن الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي "أكد المؤسس الدستوري، الدیباجة 
یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة، ویضمن مبدأ حریة اختیار الشعب ویضفي 

نتخابات حرة المشروعیة على ممارسة السلطات ویكرس التداول الدیمقراطي عن طریق ا
  ".ونزیهة
واستقلال العدالة أن الدستور یكفل الفصل بین السلطات " 13كما أكد في الفقرة      

والحمایة القانونیة، ورقابة عمل السلطات العمومیة في مجتمع تسوده الشرعیة ویتحقق فیه 
         "تفتح الإنسان بكل أبعاده

 للمجلس الدستوري الرقابي الدور دئ كان هذاومن أجل تحقیق الأثر العملي لهذه المبا      
 لمبدأالانتقال من الطابع النظري ، وبالتالي أنیطت به مسألة فیما یخص دستوریة القوانین

في أرض الواقع، وبعبارة أخرى فإن المجلس  حكامهلأ ، إلى التجسید الحقیقيسمو الدستور
بموجب – القوانین، خولت لهالدستوري الجزائري ومن خلال دوره الرقابي على دستوریة 

مسألة تكریس العدید   -نصوص الدستور أو النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
والتي تضمنتها الأحكام الدستوریة، خاصة بعد  ،من المبادئ التي تقوم علیها دولة القانون

تكریس  مقدمتها مبدأ الفصل بین السلطات، ومسألة ، وفي1996التعدیل الدستوري لسنة 
    . الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة

إن المجلس الدستوري الجزائري یتمتع بالعدید من الصلاحیات، فإلى جانب دوره الرقابي      
الذي یتعلق برقابة دستوریة القوانین، حیث یراقب في هذا الإطار المعاهدات والقوانین 

، فهو یمارس للدستور لغرفتي البرلمان والتنظیمات وكذا یراقب مدى مطابقة النظام الداخلي
دورا مهما في مسألة مراقبة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة والاستفتاءات الشعبیة، كما 

                                         
مارس  7، المؤرخة في 14، ج ر ع 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16قم تم تعدیل الدستور بموجب القانون، ر  -1

2016. 
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یمارس أدورا أخرى على غرار دوره الاستشاري في بعض الحالات، أـو في ضمان استمرار 
سة الدولة في أوضاع المؤسسات الدستوریة، كحالة تولي رئیس المجلس الدستوري مهمة رئا

  .معینة، وغیرها من الصلاحیات
إن المجلس الدستوري وبموجب الدور الذي یلعبه في مسألة توطید عناصر دولة القانون      

ضبط نشاط السلطات داخل الدولة، وحمایة و دوره في ضمان مبدأ سیادة القانون، من خلال 
ي ضرورة مواكبة القواعد التي یقتضحقوق وحریات المواطن من أي تعسف قد تتعرض له، 

مه لهذا الدور المخول له دستوریا، لذلك أولى المؤسس الدستوري أهمیة بالغة لهذا الأخیر تنظ
من خلال المكانة الدستوریة التي یحتلها بین المؤسسات الدستوریة عامة، والهیئات الرقابیة 

لباحثین في مجال لذلك كان المجلس الدستوري محل اهتمام الكثیر من ا ،بشكل خاص
        .  القانون الدستوري

أهم أسباب اختیار موضوع المجلس الدستوري الجزائري والدور الذي ولعل من بین      
، هو أن موضوع دولة یلعبه في مسألة تكریس دولة یسودها القانون والحریات وحقوق الإنسان

أنها غایة تهدف أغلب  المطلب الأساسي لمواطني الدول المعاصرة، كما القانون أصبح
ها، تحقیقا لرغبات مواطنیها، ووسیلة للاندماج في المجتمع الدولي الذي أصبح الدول لتجسید

الدول، فهذا  صنیفیولي اهتمام كبیر بمسألة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، كمرجع أساسي لت
  .الموضوع قدیم متجدد یتطلب البحث الدائم والمستمر

نون وكیفیة تكریسها في الواقع المعاش، أصبح من أهم المواضیع التي فمسألة دولة القا     
ما تعلق بالآلیات التي یمكن من خلالها تتطلب الاهتمام من حیث البحث والنقاش، خاصة 

ولما كان المجلس الدستوري الجزائري وما یقوم به من دور رقابي من  ،تجسید هذه الدولة
حدى أهم تلك الآلیات، كان من الجدیر إحاطته بهذا خلال رقابة دستوریة القوانین یشكل إ

لعبه فیما یخص تكریس دولة جل الوقوف على حقیقة الدور الذي النوع من الدراسات من أ
         .     القانون وحقوق الإنسان

لقد اهتم فقهاء القانون الدستوري والباحثین في هذا المجال بمسألة دراسة المجلس      
العدید من  من الباحثین في المجال القانوني كثیرلل كان حیثري، الدستوري الجزائ

الإسهامات خاصة ما تعلق بمجال الرقابة الدستوریة ودور المجلس الدستوري في ذلك، نذكر 
  :منها على سبیل المثال لا الحصر
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" -تنظیمه وطبیعته–المجلس الدستوري الجزائري " دراسة للطالب بوسالم رابح تحت عنوان  -
، حیث تناول 2005ي رسالة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، صدرت في س وه

من خلالها الطالب المجلس الدستوري من جانب تنظیمه وتحدید اختصاصاته وكذا تحدید 
  .طبیعته

دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق "دراسة للطالبة نبالي فطة تحت عنوان  -
وهي رسالة دكتوراه، ، 2010، صدرت في س "وحول محدودوالحریات العامة مجال ممدود 

حیث تناولت من خلالها الطالبة الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري الجزائري في مسألة 
حمایة الحقوق والحریات، حیث وقفت الطالبة على القصور الذي یعتري هذا الدور وكذا 

  .طلوبالمعوقات التي تحول دون بلوغ هذه الحمایة المستوى الم
: عنوان المجلس الدستوري الجزائري"دراسة في شكل مقال للأستاذ فرید علواش، تحت  -

تناول من خلالها الأستاذ جانب تنظیم المجلس الدستوري من حیث " التنظیم والاختصاصات
نوني عن جامعة محمد التشكیلة والإجراءات وكذا اختصاصاته، نشر في مجلة المنتدى القا

     .رها من الدراسات في هذا المجالوغی، خیضر بسكرة
وما یلاحظ في أغلب هذه الدراسات أنها تناولت جانب معین فقط یخص المجلس      

ه ، في حین أن2016الدستوري، كما أن البعض منها كانت قبل التعدیلات الدستوریة لسنة 
الدستوري، مع لعدید من الجوانب المتعلقة بالمجلس سنحاول التطرق لهذه الدراسة  ومن خلال
لعبه المجلس في ما یخص تكریس دولة سلیط الضوء خاصة على الدور الذي محاولة ت

    . القانون
المجلس الدستوري باعتباره هیئة دستوریة رقابیة، في تكمن أهمیة دراسة موضوع      

الوقوف على الإطار التنظیمي الذي یحكمه، ومدى تأثیر ذلك على الدور المنوط به 
لزامها بالتقید بالأحكام  والمتمثل خاصة في بسط الرقابة على جمیع السلطات داخل الدولة وإ

الدستوریة باعتبارها أسمى النصوص القانونیة في الكتلة القانونیة للدولة، ومن خلال ذلك 
  . دولة القانون عناصرل هذه الهیئة  تكریس ومدىمعرفة حقیقة 

وصول إلیها من خلال التطرق لهذا الموضوع، هناك الكثیر من الأهداف التي یمكن ال     
حیث یتمكن الدارس لهذا الموضوع من معرفة مدى الاهتمام الذي تولیه الجزائر لمسألة دولة 
القانون وحقوق الإنسان، وذلك من خلال الوقوف على مدى عمق الصلاحیات المخولة 
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ذا الأخیر تلك الصلاحیات، للمجلس الدستوري، وكذا الآلیات القانونیة التي یمارس بموجبها ه
تقف في مواجهة هذه الهیئة الرقابیة في ممارسة المهام  كانت وكذا معرفة العقبات التي

مارس في ظله تلك تلذي یعتري النظام القانوني الذي المنوطة بها، ومدى القصور ا
  .  الصلاحیات، وبالتالي تحدید مدى تأثیر ذلك على مردود هذه الهیئة

في هذا الموضوع یتطلب الاعتماد على أكثر من منهج، وذلك من أجل  إن البحث     
  :الإلمام بأهم الجوانب المتعلقة به، وعلیه فقد تم الاعتماد

المنهج التاریخي، من أجل توضیح التطور التاریخي الذي عرفه المجلس الدستوري  -
المراحل التاریخیة التي الجزائري بدءا من أول دستور للجمهوریة الجزائریة، وذلك لمعرفة أهم 

مر بها هذا الجهاز، وكذا أهم التعدیلات القانونیة التي خص بها المشرع الجزائري هیئة 
المجلس الدستوري، سواء كان ذلك على مستوى الوثیقة الدستوریة أو على مستوى باقي 

ر النصوص القانونیة المرتبطة به، كما یمكن الاعتماد على هذا المنهج من معرفة الدو 
التي الحقیقي الذي لعبه المجلس الدستوري الجزائري فیما یخص تكریس وضمان المبادئ 

  .الجزائریة عبر مختلف المراحل التاریخیة دساتیرتضمنتها مختلف ال
المنهج التحلیلي، هذا المنهج له دورا مهما خاصة في الدراسات القانونیة فهو مرتبط  -

بالعدید من النصوص  یتعلقتبار موضوع الدراسة بتحلیل مختلف النصوص القانونیة، وباع
محدد لقواعد عمل المجلس نصوص الدستور ذاتها، إلى النظام ال انطلاقا من ،القانونیة

وغیرها من القوانین ذات الصلة، بالإضافة لقرارات وأراء المجلس الدستوري التي  الدستوري،
من أجل تحلیل على هذا المنهج د كان من الضروري الاعتمالذلك لها علاقة بهذا الموضوع، 

براز القصور الذي كان مجلس الدستوري في نسبة لللیعد عائقا با بعض تلك النصوص وإ
  .ممارسته للدور المنوط به

على المنهج النقدي في بعض الأجزاء من الدراسة، الاعتماد كما تم في بعض الأحیان  -
ها في سبیل تحقیق هذا الأخیر لیات التي تنظم المجلس وقوفالآخاصة فیما یخص قصور 

  .الهدف من إنشائه
         :  ولمعالجة هذا الموضوع تم طرح الإشكالیة الآتیة     

ري، دوره في تكریس دولة إلى أي مدى عززت القواعد المنظمة للمجلس الدستوري الجزائ
  القانون؟
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فیه  م التطرقول تالإشكالیة تم تقسیم البحث إلى بابین، الباب الأ هذه للإجابة على     
والذي تم تقسیمه إلى فصلین، الأول تم الحدیث  ،الجزائري للنظام القانوني للمجلس الدستوري

تنظیم المجلس الدستوري الجزائري وضمانات استقلالیته، والذي قسم بدوره إلى  فیه على
الضمانات مبحثین، تناول الأول تنظیم المجلس الدستوري، أما الثاني فتم التطرق فیه لأهم 

أما الفصل الثاني من هذا الباب فتم ، والتي تعزز استقلالیته التي یتمتع بها هذا الجهاز
إجراءات عمل المجلس الدستوري الجزائري واختصاصاته، والذي قسم بدوره  التطرق فیه إلى

مبحثین، تناول الأول إجراءات عمل المجلس، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فتم إلى 
   .ق فیه لاختصاصات المجلس الدستوري الجزائريالتطر 
الباب الثاني من هذه الدراسة فتم التطرق إلى مظاهر تكریس المجلس الدستوري  في أما     

، والذي قسم بدوره إلى فصلین، حیث تم التطرق خلال الفصل لبعض عناصر دولة القانون
هم ركائز دولة القانون والذي كأحد أوالفصل بین السلطات سمو الدستور ئي إلى مبدالأول 

على مبدأ سمو القواعد الدستوریة كأساس لقیام دولة  قسم إلى مبحثین، تم الحدیث في الأول
لمبدأ الفصل بین أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فتم التطرق من خلاله  القانون،

أما الفصل ، سهالسلطات كأساس لتنظیم السلطات ودور المجلس الدستوري الجزائري في تكری
الحقوق والحریات كأحد الأسس التي تقوم علیها  فتم التطرق فیه إلى من الباب الثاني الثاني

دولة القانون ودور المجلس الدستوري في تكریسها، حیث تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، 
من خلاله تناول الأول الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، أما المبحث الثاني فتم الحدیث 

مظاهر تكریس المجلس الدستوري لبعض الحقوق والحریات التي تضمنتها الأحكام  على
  .الدستوریة
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وعلاقته بمسألة تكریس دولة القانون  المجلس الدستوري الجزائريإن دراسة موضوع      
قوق الإنسان، یقتضي من الباحث ضرورة التطرق للنظام القانوني الذي یحكم هذه الهیئة وح

الرقابیة في النظام السیاسي الجزائري، الدستوریة الدستوریة، التي تعتبر من أهم الهیئات 
یتطلب ضرورة الإلمام بالعدید من جوانب هذا ، الأخیرةحیث أن أهمیة الدور المنوط بهذه 

تأثیر ذلك على تحقیق مدى و  الإطار التنظیمي له، للتمكن من تقدیر وتقییم ، وذلكالنظام
  .أول دستور للجزائر بعد الاستقلال بموجب الغرض الذي أنشئ من أجله،

، تشمل العدید من الجوانب المتعلقة بهذه إن دراسة النظام القانوني المجلس الدستوري     
لإجراءات التي یمكن كما یقتضي ذلك دراسة ا، اهتنظیم الهیئة، انطلاقا من التطرق لمسألة

 التي خولها الدستور صلاحیة ذلك من خلالها تحریك رقابة هذه الهیئة، وما هي الجهات
تحدید مختلف ینبغي في مرحلة ثانیة و  الموضوع لهذاواستكمالا  ،)الفصل الأول(

  .)الفصل الثاني( لهذا الأخیر الاختصاصات التي خولها المؤسس الدستوري
الوقوف على مختلف النقائص التي كانت عائقا  هودراسة هذه العناصر الهدف من إن      

في سبیل تحقیق هذه الهیئة الدستوریة الدور الرقابي الذي قصده المؤسس الدستوري من 
  .أهم الأجهزة الرقابیة كأحد في مرحلة ما  خلال اعتمادها

ن الأحیان على القیام بالدور الرقابي الفعال في كثیر مالمجلس الدستوري إن عدم قدرة      
ما الذي كان یتوخاه المشرع الدستوري، كان السبب الأول في إجراء الكثیر من التعدیلات فی

وذلك في كل انوني الذي یحكم هذه الهیئة، یخص العدید من الجوانب المتعلقة بالنظام الق
في الوصول إلى اعتماد إطار قانوني مناسبة تقوم فیها السلطة بتعدیل دستوري، رغبة منها 

متكامل یمكن هذه الهیئة من فرض رقابة حقیقة على مختلف السلطات الأخرى، تحقیقا لمبدأ 
  .سیادة القانون على الجمیع

العدید من الثغرات من الباحثین في مجال الرقابة الدستوریة، أكدوا أن  ،)1(حیث أن الكثیر
، كان في الكثیر من الأحیان العائق الأول لهذه الهیئة والقصور الذي طبع النظام القانوني

     .  ، للعب دورا یتناسب مع المكانة الدستوریة المكفولة لهاافي سبیل الرقي به

                                         
أنظر على سبیل المثال لا الحصر، صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال  -1

 .313 ، ص2015إلى الیوم، ط الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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إن دراسة النظام القانوني لأي هیئة، لا شك من أنه یشكل عامل أساسي، في مسألة      
، أو أي تغییر قد ینشئ بلاقتتخضع له مسقد إعادة تنظیمها بشكل أفضل في أي تعدیل 

  . هیئة أخرى مكانها
  .هیتضمانات استقلالو  تنظیم المجلس الدستوري الجزائري: الفصل الأول

باعتباره المجلس الدستوري لقد حاول المؤسس الدستوري الجزائري من خلال تشكیلة      
ضمن توریة المؤسسات الدس بین توازنال یحققهیئة رقابیة تخضع لها جمیع السلطات أن 

یخي الذي عرفت العدید من التعدیلات عبر التطور التار التي ، هذه الأخیرة التشكیلة هذه
في  شمل هذه الهیئة إلى آخر تعدیل دستوري، شهده المجلس بدءا من أول دستور للجزائر

هذه ، )المبحث الأول( ،المجلسمست إصلاحات عمیقة والذي جاء ب 2016سنة 
هذه الهیئة تعزیز مكانة  ورائهامؤسس الدستوري یهدف من كان ال الإصلاحات التي

باقي السلطات  نع یتهااستقلال ات التي تحققضمانال من خلال توفیر العدید من ،الدستوریة
بعیدا عن  ،اممارسة المهام المنوطة بهالحقیقي و  ادوره لعب من تمكنحتى ت ،داخل الدولة

   ).     لثانيالمبحث ا( الأداء هذا أي تبعیة قد تؤثر على
  .تنظیم المجلس الدستوري الجزائري: المبحث الأول

إن التطور الذي عرفته المؤسسات الدستوریة الجزائریة بمناسبة التعدیلات الدستوریة       
كان لها الأثر البالغ الدستور الجزائري، عبر المراحل التاریخیة منذ الاستقلال،  مستالتي 

ي العدید من الجوانب المتعلقة به، وذلك مواكبة لما أفرزته ، فالمجلس الدستوريعلى هیئة 
 الجزائریة، خاصة على مستوى تشكیلتهتلك التعدیلات من إعادة تنظیم للمؤسسات الدستوریة 

  .ختلالات في مسألة تمثیل تلك المؤسسات ضمن هذه التشكیلةبسبب الإ
التي لها علاقة بمسألة من خلال هذا المبحث سنحاول معالجة العدید من الجوانب      

لتطور لمسألة ا التطرق ،  یتم)المطلب الأول( تحدید طبیعته فبعد، المجلس الدستوريتنظیم 
، بعد ذلك نتناول تشكیلة هذا الأخیر مع )المطلب الثاني(التاریخي الذي عرفه هذا الجهاز 

یق سبیل تحق التي كانت عائقا فيو  ،هذه التشكیلة النقائص التي میزتالوقوف على مختلف 
    .)المطلب الثالث(هذا الجهاز الدور المنوط به 

  . طبیعة المجلس الدستوري الجزائري: الأولالمطلب 
، ساد خلاف في الفقه الفرنسي حول مسألة تكییف طبیعة المجلس الدستوري الفرنسي     

 ةحیث اختلف حول طبیع ،فقهاء القانون الدستوري في الجزائرهذا الوضع انسحب على 
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تمتد جذوره التاریخیة إلى المجلس الدستوري  هذا الأخیر، باعتبار أن المجلس الدستوري
 آخراتجاه في حین أن  ،)الفرع الأول( هیئة ذات طبیعة سیاسیة هفهناك من یعتبر  ،الفرنسي

كل فریق على مجموعة من  اعتمد، ولقد )الفرع الثاني( هیئة ذات طبیعة قضائیة هأنب یرى
عطائهالائل في تقریب هذه الهیئة القرائن والد   .الطابع القضائي أوالطابع السیاسي  إما وإ

وعلى هذا الأساس سنحاول دراسة طبیعة المجلس الدستوري الجزائري من خلال تعداد      
   .الدلائل التي تقربه إلى الطبیعة السیاسیة أو القضائیة

  .الطبیعة السیاسیة: الفرع الأول
دستوري الفرنسي النموذج الذي أخذ منه المشرع الجزائري شكل الرقابة یعتبر المجلس ال     

الدستوریة على القوانین نظرا للتأثیر التاریخي للنظام الفرنسي على النظام الجزائري في الكثیر 
من الجوانب ولقد وصف العدید من فقهاء القانون الدستوري المجلس الدستوري الفرنسي بأنه 

لتالي فالرقابة التي یمارسها هي رقابة سیاسیة تتمیز بعدم الحیاد ذي طبیعة سیاسیة، وبا
، فهل أن هذا الوصف ینسحب على المجلس الدستوري )1(وتأثرها بالنزوات السیاسیة

  .الجزائري؟
سواء كان الدستور أو النظام  المجلس الدستوري بالرجوع للنصوص القانونیة المنظمة     

تضح أن تلك النصوص لم تحدد طبیعة هذه الهیئة، الأمر الداخلي المحدد لقواعد عمله، ی
  .الذي زاد من غموض المسألة

أكد  ومن خلال ذلك، هذه الهیئةل ترجح الطابع السیاسيالتي هناك بعض الدلائل إلا أن      
 ،هي رقابة سیاسیة الجزائري الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري أنالعدید من الباحثین 

  .هیئة سیاسیة هأنبیجزمون  ساسالأوعلى هذا 
ونظم هذه الهیئة ضمن الفصل الأول  أدرجالمشرع  أن بالرجوع لنصوص الدستور نجدف     

، وبالتالي نفى عنه ولم ینظمه ضمن باب السلطة القضائیة من الباب الثالث المتعلق بالرقابة
اب أدرج فیه المجالس ، كما أن هذا البالإدراجئة القضائیة من خلال هذا المشرع وصف الهی

التي تضطلع بوظیفة الرقابة ولا و  رغم قلة أهمیتها إذا ما قورنت بالمجلس الدستوري، المنتخبة

                                         
، الأردن، ص دار الثقافة، 2011الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط السابعة،  نعمان أحمد -1

187      .  
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شك أن طابعها سیاسي محض، وبالتالي هذا التصنیف یرجح فرضیة أن الرقابة التي 
  .)1(یمارسها المجلس الدستوري لها طابع سیاسي

 اتجاهاتیمثلون  المجلس الدستوري أغلبیة أعضاء أن كذلك یرجح هذا الطرحما  إن     
بل وحتى الأعضاء المعینین من ونعني هنا الأعضاء الممثلین لغرفتي البرلمان  ،سیاسیة

فهم یؤیدون في النهایة التیار السیاسي الداعم لسیاسات رئیس  طرف رئیس الجمهوریة
هیئة لها الطابع السیاسي، لا هذهالجمهوریة، هذه المعطیات من المؤكد أنها تدعم فكرة أن 

  .لمجلس تؤكد الطابع السیاسي لها لتشكیلةالسیاسیة  التركیبةوبالتالي ف
 تركیبتهإذا ما نظر إلیه من ناحیة  المجلس الدستوريوبناءا على ذلك یؤكد البعض أن      

  .)2(، فهو هیئة سیاسیة تمارس وظیفة قضائیة فقطاختصاصاتهالبشریة وبعض 
یز العدید من الإجراءات التي تمبخلال ممارسة عمله  م د جفإن عدم تقید  أضف لذلك     

المواجهة بین الخصوم ونظام التقاضي على درجتین  مبدأكعلنیة الجلسات،  العمل القضائي
لا یتوقف  ةأن الطعن بعدم الدستوری إلىبالإضافة  ،غیرها من المبادئ التي لا یلتزم بها إلى

ل هذا یرجح استبعاد فرضیة إصباغ وصف الطبیعة ك ،صمینعلى وجود نزاع بین متخا
       .)3(الدستوري القضائیة عن المجلس

  .الطبیعة القضائیة: الفرع الثاني
فرضیة أن المجلس الدستوري هیئه ذا طبیعة ترجیح  إلى من الفقهاء أخر اتجاهیذهب      

      . )4(كلة إلیهالمهمة المو قضائیة أو شبه قضائیة إذا ما تم النظر إلیه من زاویة طبیعة 
التي تقضي بأن المجلس  182/1لاسیما المادة  2016 دستورصوص الرجوع لنب      

الدستوري هیئة مستقلة، كما تؤكد نفس المادة في فقرتها الأخیرة  على أن المجلس الدستوري 
  .المالي والإداري بالاستقلالیتمتع 

                                         
أطروحة دكتوراه في الحقوق (، -دراسة مقارنة–، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستور حمریطكمال  -1

، 40، ص ص 2019-2018قوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، ، جامعة أبو بكر بالقاید، كلیة الح)تخصص قانون عام
41 . 

قراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمآل،  الملتقى الوطني  المجلس الدستوري – 2016فؤاد خوالدیة، المجلس الدستوري  -2
 27في  ، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،2016مارس  06في ضوء تعدیل 

 .3، ص 2017افریل 
  .      4فؤاد خوالدیة، نفس المرجع، ص -3
 .5فؤاد خوالدیة، نفس المرجع، ص  -4
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عن باقي الهیئات الخاضعة لرقابته هي من  المجلس الدستوري استقلالإن خاصیة      
  .)1(خصائص الهیئات القضائیة، حیث أن معنى الهیئة المستقلة یرتبط باستقلال القضاء

 ومن أهم مظاهر الاستقلال التي ترجح فرضیة أن المجلس الدستوري له طبیعة قضائیة     
ن كل أشكال التجاذب القانون بأن یبتعد المجلس الدستوري ع اشتراطهو  ولیست سیاسیة،

العضویة في السیاسي من خلال أنه یجب على الأعضاء ومن تاریخ اكتسابهم صفة 
أوردته كذلك  الأمر الذي ،من الدستور 183/3، وقد أكدت ذلك المادة المجلس التزام الحیاد

الأعضاء  إلزامحیث أكدت وبشكل صریح ذلك من خلال ، )2(ن م ق ع م دمن  85المادة 
تطبیقا لأحكام القانون العضوي المتعلق ة مع أي حزب سیاسي طیلة عهدتهم قطع أي صل

ضرورة ب أقرتمنه في فقرتها الأخیرة ذلك عندما  10أكدت المادة  ذيوال بالأحزاب السیاسیة
   .)3(قطع أي علاقة مع الأحزاب السیاسیة عند اكتساب صفة العضویة في المجلس الدستوري

أن المجلس الدستوري لا یتقید بمجموعة من المبادئ والإجراءات  بالرغم من القول سابقا     
المعتمدة أمام الهیئات القضائیة إلا أن بعض إجراءاته یغلب علیها الطابع القضائي فعلى 

                          . )4(سبیل المثال لا یمكنه مباشرة عمله من تلقاء نفسه، أي لا یمكنه أن یثیر النزاع تلقائیا
 188و 187 طبقا للمادتین مرهونة إما بالإخطار إن مباشرة عمل المجلس الدستوري     

من  182من الدستور، أو عن طریق الطعن إذا تعلق الأمر بنتائج الانتخابات حسب المادة 
  .الدستور

من حق الطعن في بعض  2016كما أن تمكین الأفراد بموجب تعدیل الدستور في       
مجلس الدستوري ولو بصفة غیر مباشرة تقرب المجلس الدستوري أكثر من القوانین أمام ال

 إلىالدستوري یؤدي الطبیعة القضائیة، حیث أن توسیع دائرة من لهم حق إخطار المجلس 

                                         
، جامعة منتوري )ماجستیر في الحقوق، قانون عام(، -تنظیمه وطبیعته –المجلس الدستوري الجزائري  بوسالم،رابح  -1

  .      82، ص 2005-2001قسنطینة، الجزائر، 
، المعدل والمتمم 2019مایو  30، المؤرخة في 42، ج ر ع 2019مایو سنة  12م د، المؤرخ في ن م ق ع  -2

  .      2019أكتوبر  24، المؤرخة في 65، ج ر ع 2019أكتوبر  17بالمداولة المؤرخة في 
 15في  ، المؤرخة02، ج ر ع 2012جانفي  12، المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المؤرخ في 04-12القانون، رقم  -3

  .       2012جانفي 
  .      87، نفس المرجع، ص بوسالمرابح  -4
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كثرة تدخل المجلس الأمر الذي یحقق حمایة أكبر للحقوق والحریات وبالتالي قرب ذلك 
  . )1(المجلس أكثر من الطبیعة القضائیة

وما یرجح كذلك صفة الطبیعة القضائیة للمجلس أن بعض اختصاصاته یغلب علیها      
صفة العمل القضائي، فمثلا الرقابة على دستوریة القوانین وكذا مراقبة الانتخابات ما هي في 

لحله ضرورة تطبیق أحكام القانون،  یقتضي الأمر یقة إلا صورة من صور نزاع قانونيالحق
      .)2(توري في حقیقة الأمر تطبیق القانونفدور المجلس الدس

بالرغم من أن النزاع في مجال الرقابة الدستوریة من طبیعة خاصة حیث أنه في هذا      
نما یقتضي الأمر أن من یتقدم من الرقابة لا یتطلب الأمر بأن ی النوع كون بین طرفین، وإ

ص قانوني ما مخالف لنصوص أمام المجلس الدستوري یملك سلطة إخطاره متى اقتنع أن ن
الدستور ولا یعني ذلك مهاجمة من قام بهذا العمل، فالهدف هو حمایة أحكام الدستور من 

  .التعدي علیها
 من وضعت النص الذيلجهة التي قامت بالإخطار هي قد تكون ابل أكثر من ذلك       

لدستوري رقابة طلبت خضوعه لرقابة المجلس الدستوري هذا ما یجعل من رقابة المجلس ا
  .خاصة
أن المجلس الدستوري ومن خلال قیامه برقابة دستوریة المعاهدات  إلىبالإضافة      

من السلطات المختصة، من الدستور بعد إخطاره  186/1والقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 
 رأیه في إبداءأجل من الجمهوریة  وكذا ممارسته الرقابة الوجوبیة بعد أن یخطره رئیس

من الدستور،  186/2دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان حسب المادة 
للدستور حسب وبمناسبة فصله في مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان  كما أنه

من الدستور، فإنه یقر بأن النص  186/3صوص علیها بموجب المادة نالإجراءات الم
وهذا  ،نونیةوبالتالي فهو یفصل في مسألة قا ،ر أو مخالف لهالمعروض علیه مطابق للدستو 

مسألة  لىحیث أن وظیفة الجهات القضائیة تتمثل في الإجابة عمن صمیم وظیفة القضاء، 
سناده  فهذا هو  ،صاحبه إلىقانونیة تطرح علیها، تتجسد هذه الإجابة في شكل تقریر الحق وإ

ء اختلفوا فیما إذا كان هذا التقریر یكفي لتكوین جوهر العمل القضائي، بالرغم من أن الفقها
، العمل القضائي الذي ینتج أثاره القانونیة بنفسه، وبین من یرى ضرورة إلحاق التقریر بقرار

                                         
  .      88، المرجع السابق، ص بوسالمرابح  -1
  .      3 ، المرجع السابق، صخوالدیةفؤاد  -2
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 ،الوجود إلىالحل القانوني الذي أخرجه القاضي  یبرزهذا الأخیر هو الذي  حیث أن
ا القاضي في تقریره فحسب أصحاب إلیهالنتائج التي توصل  وبالتالي فالقرار هو الذي یرتب

   . )1(مل القانونيفي عن العمل القضائي العینغیاب هذا القرار فهذا الطرح الأخیر 
كما أن ما یقرب المجلس الدستوري من الهیئات القضائیة هو إتباعه الأسلوب القضائي      

من حكام القضائیة حیث أن قرارات المجلس الدستوري تشبه الأ ،في تحریر أرائه وقراراته
والنص المخطر  ،كضرورة ذكر صاحب الإخطار، رقم التسجیل ،الوقائع تتضمن أنها جانب

یتبع فیه  الآراءو تلك القرارات  إصدارأن  بالإضافة إلىأرائه وقراراته، كما یقوم بتسبیب  ،به
  .)2(الأسلوب القضائي كذلك

یتعدى ذلك إلى القضاء بإلغاء القانون  إن المجلس الدستوري عند قیامه بعمله الرقابي لا     
فالقانون لا یلغى  ،دستوریة نص قانوني فقط، فهو مقید بقاعدة توازي الأشكال یقرر بعدملكن 

إلا من طرف السلطة التي وضعته، وعلى السلطة المختصة إذا قرر المجلس الدستوري عدم 
  .)3( لغي القانون أو تعدلهتستخلص النتائج المترتبة على ذلك فت أن ما دستوریة القانون

كما أن من بین الدلائل التي تقرب المجلس الدستوري إلى الهیئات القضائیة كونه یراقب      
الشرعیة ولا یراقب الملاءمة، حیث أن مهمته الإقرار والفصل في مدى مطابقة التشریع 

إذا " یقرر"ي، أو ذا كان جوابه في شكل رأإ" یرى" تور، فجوابه یأتي في شكل والتنظیم للدس
" تعد دستوریة أو غیر دستوریة"أو " غیر مطابق"أو " " مطابق"كان جوابه في شكل قرار 

حیث أن كل قراراته تؤكد ذلك وعلى هذا الأساس فإن مهمة المجلس الدستوري هو الوقوف 
في وجه أي نص قانوني یخالف أحكام الدستور، ولقد أكد المجلس الدستوري في العدید من 

نما یراقب الشرعیة ومدى مطابقة النصوص القانونیة وآرائه راته قرا بأنه لا یراقب الملاءمة وإ
" ، حیث نذكر على سبیل المثال لا الحصر تأكیده على ذلك عندما صرح بما یلي للدستور

لا یعود للمجلس الدستوري أن یحل محل البرلمان في تقدیره لمدى واعتبارا أنه إذا كان 
لتي حددها والتي هي من اختیاره السید، إلا أنه یعود له بالمقابل أن یتأكد من اختیار النسب ا

أن هذه النسب، سواء عند تنصیصها أو تطبیقها، لیس من شأنها تقلیص حظوظ تمثیل المرأة 

                                         
  .      94-93، المرجع السابق، ص ص بوسالمرابح  -1
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في المجالس المنتخبة، أنها لا تشكل عائقا قد یحول دون مشاركتها الفعلیة في الحیاة 
  .)1("...السیاسیة،

، حیث جاء في إحدى )2(98/د.م/ق.ر/4كما أكد على نفس الطرح بموجب رأیه رقم      
واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص المشرع إعداد القانون والتصویت : "...حیثیاته ما یلي

من الدستور، فإنه یعود للمجلس الدستوري، ) الفقرة الأخیرة( 98علیه بكل سیادة طبقا للمادة 
دستوریة، أن یسهر على احترام المشرع الأحكام الدستوریة حین بمقتضى اختصاصاته ال

واعتبارا أنه إذا كان لیس من اختصاص المجلس ..." "...ممارسة سلطته التشریعیة،
الدستوري أن یحل محل المشرع في اختیار طریقة حساب التعویضة، إلا أنه یعود له أن 

إلى المساس بمبدأ المساواة یتحقق من أن تطبیق طریقة الحساب المعتمدة لا تفضي 
من الدستور والمستمد من مبدأ مساواة المواطنین أمام  64المنصوص علیه في المادة 

  ...."من الدستور 29القانون المكرس في المادة 
ه سار على نفس الأسلوب الذي اعتمد أن المجلس الدستوري الجزائري یؤكد البعض،و     

خصوص، حیث اعتمد هذا الأخیر نفس الأسلوب الذي المجلس الدستوري الفرنسي في هذا ال
یقرب المجلس الدستوري من ما وهذا  ،استعمله مجلس الدولة الفرنسي في مراقبة الإدارة

  . )3(الهیئات القضائیة
ابتدائیا ونهائیا، حیث أن  وقراراته إلى أن المجلس الدستوري یصدر أرائهشیر نكما      

من الدستور  191/3حسب المادة  لزمة لجمیع السلطاتوهي م ،أحكامه غیر قابلة للطعن
تكون أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وملزمة لجمیع السلطات الإداریة : "  التي تقضي
   ."والقضائیة

                                         
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في 11/ د.م. ر/ 05رأي رقم  -1

  .     43، ص 14/01/2012، المؤرخة في 01، ج ر ع 2011دیسمبر  22المجالس المنتخبة للدستور، المؤرخ في 
من القانون  23، و15، 14، 12، 11و 7إلى  4لمجلس الدستوري الجزائري، المتعلق بمراقبة دستوریة المواد رأي ا -2

، المؤرخة في 43، ج ر ع 1998یونیو  13المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، المؤرخ في 
  .      3، ص 16/06/1998

  .      104، المرجع السابق، ص بوسالمرابح  -3
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على سبیل في هذا الإطار حیث نذكر  ،ولقد أكد المجلس الدستوري ذلك أكثر من مرة     
واعتبارا لما سبق، یتعین "...)1( 12/د . م. ر/ 01رقم لا الحصر ما جاء في رأیه  المثال

التذكیر بأن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وغیر قابلة للطعن، وترتب آثارها طالما 
أن الأسباب التي استند إلیها في منطوقها لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام 

     )2(."الدستوریة للتعدیل
، أي أن لهما نفس القوة الجانبة أنه لا فرق بین الرأي والقرار في هذا مع الإشار      

     .)3(القانونیة وبالتالي هناك من یرى بضرورة توحید المصطلحات في هذا الخصوص
وبالتالي فإن تمتع أراء وقرارات المجلس الدستوري بقوة الشيء المقضي فیه في مواجهة  

المذكورة أعلاه یتطابق فیه المجلس  191المادة  جمیع السلطات حسب الفقرة الثالثة من
     .   )4(الدستوري مع الهیئات القضائیة

أن تلك الآراء والقرارات لا تحمل حجیة الشيء ، )5(الإطارفي هذا  إلا أن البعض یرى     
 - عدم دستوریتهبالمجلس  صرح- نص قانوني بالرغم من أنها تمنع أثار أحكام ،المقضي به
الرغم من أن تلك الآراء على ، یطابق حجیة الشيء المقضي به لا ،فمنع الآثار من الظهور،

سابقا، وهذا على عكس  إلیهكما تمت الإشارة  ،لزامیةوالقرارات تحمل الصفة النهائیة والإ
المجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر وأكد على أن قراراته وأرائه تتمتع بحجیة الشيء 

  .المقضي به
ابة الدستوریة على القوانین التي یمارسها المجلس الدستوري تدخل في مجال إن الرق     

المحاكم الدستوریة المعتمد في النموذج الأوربي، فهو یستوفي شروط تلك المحاكم، فهو 
یسهر على تطبیق نصوص الدستور ویتمتع في ذلك بالعدید من الضمانات أهمها قوة أرائه 

، كعدم إلزامیة في هذا الخصوص الاختلافاتم بعض وقراراته كما أشیر له سابقا، رغ
الإخطار في بعض الحالات، غیاب المواجهة بین الأطراف وتبادل المذكرات، إن أخذ هذه 

                                         
، 02، ج ر ع 2012ینایر  8رأي متعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، المؤرخ في  -1

  .5، ص 15/01/2012المؤرخة في 
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور، 12/د. م. ر/ 02نفس الطرح أكده في رأیه رقم  -2

  .      18، ص 15/01/2012، المؤرخة في 02، ج ر ع 2012ینایر  8المؤرخ في 
  .      325، المرجع السابق، ص بلحاجصالح  -3
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هیئات الرقابة المبادئ بعین الاعتبار وتجسیدها في أي إصلاح قادم یمكن بشكل أفضل 
حمایة أكبر لحقوق  دولة القانون من خلال توفیر وبشكل أفضل من تحقیق الدستوریة

  .)1(وحریات الأفراد
لهذه الاعتبارات أكد بعض الباحثین أن الرقابة الدستوریة في الجزائر هي رقابة مختلطة      

          . )2(قضائیة وسیاسیة یغلب علیها الطابع القضائي
  .التطور التاریخي للمجلس الدستوري الجزائري :المطلب الثاني

مجلس الدستوري اضح في تشكیل الالجزائریة یلاحظ الاختلاف الو تیر بالرجوع للدسا     
 تشكیلتهاالقلیلة التي تجمع  الأجهزةلى انه یعد من إ الإشارةمع  أخرىلى إالجزائري من فترة 

نوع  التشكیلةمراحل عرفت هذه جمیع السلطات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة، ففي بعض ال
جد سیطرة سلطة على باقي السلطات ن أخرى أحیانوفي من التوازن بین مختلف السلطات 

لى تشكیل المجلس الدستوري إسنتطرق  الأساسوعلى هذا   ،)3(الأعضاءوهذا من حیث عدد 
   .يدستور تعدیل الجزائري حسب كل 

  1976و 1963 يدستور ضمن  الأحادیة الحزبیة في ظلالمجلس الدستوري  :الأول فرعال
المجلس الدستوري تتشكل من الرئیس  تشكیلةفإن  1963دستور من  63بالرجوع للمادة      
بالمحكمة العلیا بصفتهم ممثلي  والإداریةللمحكمة العلیا ورئیسي الحجرتین المدنیة  الأول

یمثلون السلطة لى ثلاثة نواب یعینهم المجلس الوطني إ بالإضافةالسلطة القضائیة 
للإشارة فإن هذه  ،ممثل للسلطة التنفیذیةو واحد یعینه رئیس الجمهوریة كوعض ،التشریعیة

المادة لم تحدد كیفیة اختیار ممثلي المجلس الوطني ضمن هذه التشكیلة، ما إذا كان ذلك 
  .       بانتخابهم من طرف زملائهم أو بتعیینهم من طرف رئیس هذه الهیئة

   

                                         
  .      107، المرجع السابق، ص بوسالمرابح  -1
، ص 2013، 1، ع مجلة المجلس الدستوريالبرلمان الجزائري في اجتهاد المجلس الدستوري، الأمین شریط، مكانة  -2

14     .  
، وفرید 12، ص 2012 ، المجلس الدستوري في الجزائر،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،شعیرالبو سعید  -3
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وع من التوازن في هذه الفترة عرفت نتشكیلة المجلس الدستوري  نأ ،)1(یرى البعض     
 ،یاسیة والسلطة القضائیةبین ممثلي المؤسسات الس تجمعكانت  هاأنعلى اعتبار  ،والعقلانیة

لكل جهة مع ممثل لرئیس  أعضاءثلاثة  أي ،الأعضاءنفس عدد حیث كان للجهتین 
الخبرة في ن التكوین المتخصص للقضاة و إف أخرىومن جهة  ،الجمهوریة هذا من جهة

في ضعف التكوین  الأحیانممثلي السلطة القضائیة یقابله في الكثیر من ل المجال القانوني
عدم  إمكانیةمع  ،الوطني لممثلي المؤسسات السیاسیة الممثلة في المجلسالجانب القانوني 

نظرا لاختلاف وجهات النظر السیاسیة لكل عضو على عكس القضاة الانسجام فیما بینهم 
الذي یفسح  الأمر ،لنص القانوني على التوجهات السیاسیةیغلبون احیان الب الأالذین في غ

 ، إلى جانب ذلك فإنالمجال لممثلي الجهات القضائیة للسیطرة على المجلس وتوجیه عمله
 لاختیار الرئیس من بین هؤلاءالحریة لأعضاء المجلس  أعطت أعلاهالمذكورة  63المادة 

لى تغلیب الجانب إانت ستؤدي جح، كل هذه المعطیات كیر مر صوته غ أنمع  الأعضاء
   .المجلس أعمالالقانوني على السیاسي في 

ن اختصاصات المجلس أمن هذه المیزات فیما یخص تشكیلة المجلس إلا بالرغم      
مراقبة  أيهذه الفترة كانت محدودة حیث كان یختص بمراقبة دستوریة القوانین الدستوري في 

التشریعیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة في  والأوامرالمجلس الوطني القوانین الصادرة عن 
   )2(والاستفتاءات الانتخاباتمراقبة  إلى الاختصاصیمتد هذا  أنحالات معینة دون 

لى مدة العهدة في إلم یشر  1963ن دستور ، أن الملاحظة الجدیرة بالذكرأ إلا     
مبهما في هذه  الأمروبقي  ،كلى مسألة تجدیدها وعدد مرات ذل، كما أنه لم یتطرق إالمجلس
جراءاتن الدستور لم یحدد كیفیة إلى ذلك أ أضف، المسألة تعیین ممثلي المجلس  وإ
هیئة تعبر  باعتبارهن المجلس الوطني أث یرى البعض انه كان من المفروض حی، )3(الوطني

 وهذا ما الأمرن یصدر قانون یحدد هذا أیة ومهمته التصویت على القوانین الشعب الإرادةعن 
 التي لا یمكن للمجلس الوطني 1965جوان  19الحالة الاستثنائیة في  أعلنتتم حتى لم ی

                                         
 .13، صالسابق ، المرجعشعیرالبو  سعید -1
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 . 8،  ص 2012، دار هومة، الجزائر، - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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 في حین أن، )1(من الدستور والمتعلقة بالحالة الاستثنائیة 59خلالها حسب المادة  التشریع
  .)2(البعض یرى أن تعینهم من صلاحیات رئیس المجلس الوطني

 ،المجلس الدستوري في هذه الفترة تشكیلةز التي كانت تمی من هذه الایجابیاتوبالرغم      
ن هذا أ إلا ،سواء من حیث التوازن في التمثیل بین السلطات ومراعاة التخصص القانوني

بسبب تجمید العمل بأحكام  ،خلال هذه المرحلة رض الواقععلى أالمجلس لم یجسد 
   .)3(الدستور

 تضمنوالذي لم ت ،1976ستور جدید في استمر حتى بعد صدور د إن هذا الوضع     
  .)4(نهائیا هذا الجهاز أحكامه

، قضائیة بعینها أوهذه المهمة لأي جهة سیاسیة  المشرع الدستوري سندیلم  رغم ذلك،      
هر ذلك في طریقة التعدیل ظوی ،من القانون العادي أسمىلدستور عتبر نصوص اارغم أنه 

بالرغم من أن و  في هذه المرحلة أنه البعض ك اعتبرلذل، هذا الأخیرقرها لنصوص التي أ
الدستور الجزائري یمكن تصنیفه ضمن الدساتیر الجامدة خلال هذه المرحلة، حیث حصن 

مهمة  لهالكن غیاب هیئة تسند  ،أصلاالنصوص من التعدیل  بعضالمشرع الدستوري 
لم ة أنه في مقابل ذلك خاصو  ،صفة الجمود من محتواها الرقابة على دستوریة القوانین یفرغ

   )5(،یسمح للقاضي في هذه الفترة ممارسة اختصاص مراقبة دستوریة القوانین
ن هناك أ التخلي عن هذه الهیئة هي آنذاكالسلطة بها  بررت الحجة التيكانت لقد و      
حیث أن وجودها كفیل للقیام بمهمة الرقابة بدل المجلس  ،وشعبیة مراقبة سیاسیة أجهزة
د وتعطیل یلى تعقإؤدي ی الأجهزةكثرة وتعدد بأن  الحجة كانت نإلى ذلك أ أضفري، الدستو 

بة اقوهي الر  ،من الرقابة أنواعثلاثة  المؤسس الدستوري قرحیث أ، )6(العمل التشریعي
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 11 -10، المرجع السابق،  ص ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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والرقابة الشعبیة التي تمارسها  ،القیادیة في الحزب والدولة الأجهزةالسیاسیة التي تمارسها 
قر دستور ذلك فقد أل بالإضافة ،76من دستور  187ة حسب نص المادة المجالس المنتخب

 المتخصصة كمجلس المحاسبة الذي نظم الأجهزةمن الرقابة تمارسها بعض  أخرى أنواع 76
  .)1(76من دستور  190بموجب المادة 

لى رئیس إ 76ة حمایة الدستور في ظل دستور مهم أسندت بناء على ذلك فقدو      
 أنحیث نصت على  76من دستور  111/3بقا لما جاء في نص المادة ط ،الجمهوریة

 إلى ،هذا الفراغ القانوني في هذه المسألة استمر، ولقد )2(مي الدستوراحرئیس الجمهوریة 
  .لأسباب مختلفة كما تمت الإشارة له سابقا 1989في سنة دستور الحین تعدیل 

  .الحزبیةالتعددیة  في ظلالمجلس الدستوري  :الثاني الفرع
حیث كان  في تاریخ الجزائر فاصلة بین حقبتین تاریخیتین مختلفتین، 89لقد كانت سنة      

الأساسي في تحول النظام الجزائري على جمیع و الدور الكبیر  1988أكتوبر  05لأحداث 
الأصعدة وعلى جمیع المستویات الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة، فتم الانتقال من نظام 

وما انجر عن ذلك من انتشار للمبادئ الدیمقراطیة  ،ب الواحد إلى التعددیة الحزبیةالحز 
وتماشیا مع ذلك  ،والتوجه إلى ما یعرف بدولة القانون ،وتكریس لفكرة الحقوق والحریات

داخل المؤسسات، بل ظهرت العدید  صعدةالأاعتمدت العدید من الإصلاحات على جمیع 
درج المؤسس وفي هذا الإطار أ ،جه الجدید للنظام الجزائريمن الهیئات دعما لهذا التو 

 1976هیئة المجلس الدستوري بعدما تخلى عنها في سنة  ،89الدستوري في ظل دستور
  .        لذلك سنتطرق لهذه الهیئة في ظل هذا الوضع الجدید

   .89دستور في ظلالمجلس الدستوري : أولا
قابة الدستوریة مكانتها الطبیعیة، الجزائري للر  المشرع أعطى 1989دور دستور مع ص     

 من خلال النص على هیئة المجلس الدستوري ضمن أحكام الدستور حیث أدرج ضمن

                                         
واجتهادات المجلس  1996دستور  على ضوء - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 .10، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور  - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2
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الباب الثالث المعنون بالرقابة والهیئات الاستشاریة وذلك ضمن المواد  الفصل الأول من
  .159إلى  153
كونة للمجلس الدستوري بالنسبة الم الأعضاءحافظ على نفس عدد  1989دستور ن إ     

ن المجلس الدستوري یتكون من أمنه على  154ء نص المادة حیث جا  1963لدستور 
یكمن  الاختلافذیة والقضائیة إلا أن السلطات الثلاث التشریعیة، التنفیة أعضاء یمثلون عسب

  .السلطات تلكفي عدد ممثلي كل سلطة من 
 أعضاء المشكلین للمجلس موزعین كآلتي بعةدائما فإن الس 154فحسب المادة      

طرف  من انتخابهمعضوین یتم  إضافة لرئیس المجلس، عضوین یعینهم رئیس الجمهوریة،
  .بین أعضائها منو نتخبان من طرف المحكمة العلیا المجلس الشعبي الوطني وعضوان ی

كیلة المجلس المتعلقة بتش 154في مادته  89 أن دستور في هذا الإطار،وما یلاحظ      
جاء أكثر وضوحا من حیث طریقة  63دستور مع مقارنة وبال ،والمذكورة أعلاه الدستوري

بصریح العبارة أن  89دستور  نصنسبة للسلطة التشریعیة بالف ،تعیین أعضاء المجلس
على عكس  هذا الأخیر،من طرف  انتخابهمالعضوین الممثلین للمجلس الشعبي الوطني یتم 

سلطة تشریعیة  باعتبارهالمجلس الوطني  أعضاءلم یفصل في كیفیة تعیین  الذي ،63دستور 
  .له سابقا الإشارةفي تلك المرحلة كما تمت 

حدد الأعضاء الممثلین للسلطة  63فإن دستور  ،بالنسبة لأعضاء السلطة القضائیة أما     
طرف  من العضوین هذین انتخابأكد على  89بینما نجد دستور  ،القضائیة حسب صفاتهم

  .هاأعضاء من بینو المحكمة العلیا 
منح الأغلبیة لهذه الأخیرة من حیث عدد  89دستور بة للسلطة التنفیذیة فأما بالنس     

  . أعلى هرم هذه السلطة تعیین عضوین ممثلین له باعتبارهفخول لرئیس الجمهوریة  ،التمثیل
أعطت الحق لرئیس  دائما، 154الفقرة الأخیرة من نص المادة أن لى مع الإشارة إ      

، أن یكون صوته مرجحالمسألة دون الإشارة  ة في تعیین رئیس المجلس الدستوريالجمهوری
 ،رئیسهم اختیارالمجلس الدستوري في  لأعضاء في ذلك الحریة منح 63دستور  في حین أن

العدد  من حیث) رئیس الجمهوریة(یظهر سیطرة السلطة التنفیذیة وعلى هذا الأساس فإنه 
، حیث یملك تعیین عضویین إلى جانب رئیس المجلس الدستوري في هذه الفترة تشكیلةعلى 

   .المجلس
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 تشكیلةعتماد هذا العدد في لالدافع الحقیقي الذي أدى بالمشرع قد تسأل البعض عن ال     
 أو لضمان التوازن بین السلطات أوكان ضمانا للفعالیة والنجاعة  إذاما المجلس الدستوري 
البرلمانیة قد لا تكون دائما مع توجهات رئیس  الأغلبیةن وخاصة أ أخرىلتغلیب سلطة على 

  .)1(الجمهوریة
یلاحظ من خلال هذه التشكیلة أن المشرع الدستوري الجزائري قد رجح كفة السلطة       

لأقل سیطرته على هیئة المجلس الدستوري، على االتنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة وبسط 
على مستوى وخاصة إذا كانت الأغلبیة ، من حیث عدد الأعضاء الممثلین لكل سلطة

   .عمة لسیاساتهادالمجلس الشعبي الوطني 
  .1996المجلس الدستوري في ظل دستور : ثانیا
المؤرخ في  438-96مع التعدیل الدستوري الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم      
، ولقد كبر الرقابة الدستوریة على القوانینأع الجزائري بشكل كرس المشر  )2(07/12/1996
یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام "  نأمنه على  163المادة  تنص

  ......."الدستور
رفع  1996ن دستور أ ،المجلس الدستوري خلال هذه الفترة تشكیلة خلالویلاحظ من      

 1989دل السبعة التي كانت في ظل دستور سعة بأصبح عددهم تحیث ه، أعضاءمن عدد 
  .له سابقا الإشارةكما تمت 

المجلس  أن المجلس حیث نصت على تشكیلةمن الدستور  164ولقد حددت المادة      
  :ین كالأتيعموز  أعضاءالدستوري یتكون من تسعة 

  .جمهوریةمنهم رئیس المجلس یعینهم رئیس ال ،ثلاثة -                                    
  .اثنان ینتخبها المجلس الشعبي الوطني -                                    
  .الأمةاثنان ینتخبها مجلس  -                                    
  .تنتخبه المحكمة العلیا عضو -                                    
  .تخبه مجلس الدولةین عضو -                                    

 أماكل السلطات ممثلة فیه،  أن الأول ،أمران للمجلس الدستوري التشكیلةتبین هذه      
من حیث عدد وذلك یمیزها عدم التوازن بین هذه السلطات  التشكیلةالثاني فإن هذه  الأمر

                                         
 16السابق، ص ، المرجع شعیرالبو  سعید -1
 .28/11/1996تمت عملیة الاستفتاء على الدستور في  -2
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لا تمثی الأكثرن السلطة التشریعیة هي السلطة أالممثلین لكل سلطة، حیث نجد  الأعضاء
 ،عضوانوأخیرا السلطة القضائیة یمثلها  أعضاءتلیها السلطة التنفیذیة بثلاثة  أعضاءبأربعة 

ق البعض على لوقد ع ،عمل المجلس الدستوري یغلب علیه الطابع القانوني أنبالرغم من 
في النظام السیاسي هذا التقسیم بأنه یبین المكانة المحتشمة التي تحتلها السلطة القضائیة 

 ، لكن ربما ما یفسر احتلال)1(تمثیلا الأقل باعتبارهاائري حیث تأتي في ذیل الترتیب الجز 
المقدمة من حیث العدد على باقي السلطات یعود لظهور مؤسسات  السلطة التشریعیة

وبموجب هذا التعدیل الدستوري، ممثلة بغرفتین، السلطة  أصبحت هذهدستوریة جدیدة حیث 
من اعتماد المشرع للازدواجیة القضائیة السلطة القضائیة بالرغم أن هذا لم ینسحب على رغم 

  .وظهور هرمین قضائیین
البعض عن تساءل  1996وفي إطار تشكیلة المجلس الدستوري التي أقرها دستور      

الممثلین للسلطة التنفیذیة من طرف رئیس الجمهوریة على  الأعضاءمدى تأثیر تعیین 
         .)2(قراراته وأرائه استقلالیة المجلس في اتخاذ

المجلس  أعضاءن المشرع لم یحدد شروط معینة لتعیین أوما یلاحظ في هذه الفترة      
شروط یجب توفرها في الشخص حتى یتمكن من  ینص على أیةالدستور لم ف ،الدستوري

  . )3(یحدد ذلك آخرالتمتع بالعضویة في المجلس الدستوري، كما انه لا یوجد نص قانوني 
وضع شروط  أكثرجل تعزیز مكانه المجلس الدستوري أومن  من الضروري كان لقد     

 الأمر الذي ،تتماشى وطبیعة عمل المجلس الدستوري التي یغلب علیها الطابع القانوني
نضمن النجاعة والفعالیة توفر في العضو التخصص في المجال القانوني حتى ین أیستوجب 

  .الدستوري عمل المجلسفي 
لا شك أمر  ،المجلس الدستوري دون شروطبهیئة بحجم ومكانة  الالتحاق مسألةن ترك إ     

التحاق  لإمكانیةالمجال  إفساحمن خلال وذلك ، هذه الهیئةینقص من قیمة عمل  أنه
وبالتالي قد یغلبون  ة،السیاسی انتماءاتهم إلى جانبغیر متخصصین في القانون  أعضاء

                                         
، 105، ص ص 5ع  مجلة المنتدي القانوني، - التنظیم والاختصاصات –جزائري فرید علواش، المجلس الدستوري ال -1

118. 
 .3، المرجع السابق،  ص العامرشیدة   -2
، د س نفي تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، عبد القادر شربال، قرارات وآراء المجلس الدستوري  -3

 .28ص 
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 الأمرشة المواضیع المعروضة على المجلس على التقید بالقانون، الولاء السیاسي عند مناق
   .جدیة العملالذي یفقد المجلس المصداقیة و 

یز جل المؤسسات الرقابیة ظاهرة عالمیة تم الأمرهذا بالرغم من أن البعض یرى بأن      
 أنه ئات إلااختیار أعضاء هذه الهیللمؤسسات السیاسیة دور كبیر في ن ، حیث أفي العالم

ضرورة فرض شروط في الأعضاء الذین یشكلون المجلس الدستوري،  ،اح آنذاكاقتر تم 
  .)1(الممارسة في هذا المجالو المعرفة القانونیة  على همتوفر ك

سیضمن نجاعة عمل المجلس الدستوري وضمان نوع  إن تحقیق ذلك لا شك من أنه       
 لاءاتالو للنصوص القانونیة بعیدا عن  لأنه في هذه الحالة سیحتكم الجمیع ،من التجانس

الذي أخذ به المشرع في  الأمروهو  ،القانونلدولة الحق و  أفضلوبالتالي تكریس  ،السیاسیة
  .كما سنلاحظه لاحقا 2016تعدیل 
فإن العهدة في المجلس حددت مدتها بستة  1996 دستورمن  164/4وحسب المادة      

دة غیر قابلة للتجدید، غیر انه یجدد نصف أعضاء ن هذه العهأ أيسنوات ولمرة واحدة، 
   .المجلس الدستوري كل ثلاثة سنوات

، من خلال هذه الطریقة في تجدید أعضاء المجلس یقر الكثیر من الباحثین بفعالیتهاإن      
ن الأعضاء تمنح لهم فرصة الاحتكاك مع الأعضاء القدماء الذین یملكون خبرة ثلاث أ

ومن جهة أخرى تعطي هذه الطریقة  ،من هذه الخبرة الاستفادةبالتالي و  ،سنوات على الأقل
   .)2(جدیدین للمجلسفي التجدید روح ونفس 

نه ومن أجل ضمان تجدید روح الفعالیة داخل المجلس الدستوري وكذا یرى البعض أ     
كان من الأفضل تمدید  أحسنالخبرة بشكل  لاكتسابلأعضاء المجلس  أفضلفرصة  إتاحة

الدستوري لسنة  تعدیلوهذا ما أخذ به المشرع في ال ،)3(ة العهدة لأكثر من ستة سنواتمد
  .كما سنلاحظ لاحقا 2016

فإنه یمنع على  ،من الدستور 164من المادة  02نه وبموجب الفقرة إلى أتجدر الإشارة     
ممارسة  -الانتخاببعد التعیین أو  سواء-لدستوري وبمجرد تولي مناصبهم أعضاء المجلس ا

وذلك من أجل ضمان حیادهم  أخرىمهمة  أي أوتكلیف  أوعضویة  أووظیفة  أیة

                                         
 .19شعیر، المرجع السابق، ص السعید بو  -1
 .106، المرجع السابق، ص العامرشیدة  -2
 .21، نفس المرجع، ص شعیرالسعید بو  -3
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وبالتالي ضمان حیاد واستقلالیة المجلس  ،في ممارسة المهمة التي كلفوا بها واستقلالیتهم
  .الدستوري

وعلیه فإن العضویة في المجلس الدستوریة تتنافى والانتماء للأحزاب السیاسیة، أو      
  .آخرعهد برلمانیة أو أي نشاط  ممارسة

حیث سمح لأعضاء  ،حالات التنافي في بعض الأحیان مسألة ن المشرع خفف فيإلا أ     
المجلس المشاركة في الملتقیات والنشاطات العلمیة والثقافیة بموجب ترخیص من رئیس 

اجب لى التزامهم بو إمر على استقلالیة العضو، أضف ن لا یؤثر هذا الأى أالمجلس عل
  )1( .التحفظ في كل تصرفاتهم

  .2016مظاهر إصلاح المجلس الدستوري في ظل دستور : الثالثالمطلب 
 06بموجب تعدیل ن المتتبع للإصلاحات التي ادخلها المشرع الجزائري على الدستور إ     

 ،دى عمق تلك التعدیلات واتساعها في جوانب مختلفة ولو نظریایلاحظ م 2016مارس 
ان علیه الحال في مع ما كما قورن الوضع  إذاا یخص المجلس الدستوري وخاصة فیم

           )2(الدساتیر السابقة

وبذلك الشكل یعود لعدة عوامل  الإصلاحاتالذي دفع بالمشرع للقیام بتلك  الأمرن إ     
یل بتلك التعج إلى دفعت بالسلطة وخارجیة اجتماعیة واقتصادیة، داخلیة سیة،سیا

على هذا التعدیل  ، حیث شهد العالم خاصة العربي خلال السنوات القلیلة السابقةالإصلاحات
موجة من بعد  ،)3(وتغییر أنظمة عمرت أكثر من ثلاث عقود إسقاط إلى أدت تغیرات كبیرة

ة التي نقتالسیاسیة المخ على الأوضاع الاجتماعیة المتدنیة غذته البیئةالغضب الشعبي 
واحتكار السلطة في ید أقلیة مسیطرة ناتجة عن دیمقراطیة  اتالتضییق على الحریمیزها 
  .میزت العالم العربي سنوات طویلة صوریة

                                         
 .107فرید علواش، المرجع السابق، ص  -1
فریل أ 10، المؤرخ في 03-02جب القانون التعدیل مرتین، الأولى بمو  وقبل هذا 1996عدل الدستور الجزائري منذ  -2

 . 62، ج ر ع 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19- 08، كما عدل بموجب القانون 25، ج ر ع 2002
  .  كما حدث في مصر وتونس ولبیا والیمن وسوریا حیث لا زالت آثار ذلك إلى الیوم -3
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لى مظاهر الإصلاح التي مست المجلس الدستوري بموجب التعدیل لذلك قبل التطرق إ     
جرى فیها كان من الضروري التطرق إلى الأوضاع التي  2016مارس  06الدستوري في 
  .سبابه ودوافعهلأثم التطرق  هذا الإصلاح
   .الدستوري الإصلاحفیها  جرىالظروف التي : الفرع الأول

یدا لخطاب جاء تجس - 2016تعدیل سنة  –التعدیل الأخیر الذي مس الدستور  إن     
 إصلاحات إجراءالذي عبر فیه عن رغبته في  2011فریل أ 15رئیس الجمهوریة في 

، 2011بثلاث مراحل من المشاورات خلال سنوات  مروالذي  دستوریة واسعة وعمیقة
مهمة إعداد مشروع  إلیهاولقد شكلت لجان من طرف السلطة أوكلت  2014و  2012

هذا المشروع الذي كان تتویجا  إعدادلى إتعدیل الدستور، خلصت هذه اللجنة تمهیدي یتعلق ب
ي الأحزاب السیاسیة من ممثل من فعالیات المجتمع كثیرة أطرافللعدید من اللقاءات مع 

والشخصیات الوطنیة الفاعلة في المجتمع وكذا الجمعیات الوطنیة والنقابات، حیث كانت 
لتمریر هذه هذه اللقاءات البعد الوطني لتوفیر بیئة ملائمة  إعطاءلى إتسعى  آنذاكالسلطة 

حیث شكك في نیة السلطة في  ن البعض رفض المشاركة فیهاأالإصلاحات بالرغم من 
  .)1(راء تغییر حقیقيإج

إلیه  تطلعیلم یكن بالعمق الذي كان أنه ب ،البعض بالرغم من أن هذا التعدیل یرىو      
الحكم وبنیته، كما  نظامطبیعة ك ،لم یمس المحاور الكبرى التي تتطلب التغییرحیث ب ،الكثیر

التي تحكم  الأساسیةالمبادئ كذا نه لم یعد النظر في التوازنات العامة بین السلطات و أ
  .)2(المجتمع

 178مادة من أصل  75حیث عدلت حوالي  ،مس العدید من جوانب الدستورإلا أنه      
، كما تممت 1996مادة، إلى جانب الأحكام الانتقالیة والتي كانت تشكل مواد دستور 

ا مادة، كم 218ر د الدستو موا عدد أصبح وبالتالي ،مادة جاءت بأحكام جدیدة 28ـــ أحكامه ب
على فقرات مهمة في دیباجة الدستور تعكس رغبة السلطة في التغییر والإصلاح  أضاف

                                         
وري كنموذج للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسار مؤسسة، الملتقى الوطني  ، المجلس الدستأوكیلمحمد أمین  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 
 .10 - 9، ص ص 2017افریل  27بجایة، الجزائر، المنظم في 

 .لمرجع، نفس اأوكیلمحمد أمین  -2
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مزیدا من  ، حیث جاءت العدید من العبارات تكرس)1(الأقل على مستوى النصوص القانونیة
ت العدید من حیث جاء ،الحقوق والحریات والضمانات القانونیة التي تمكن من التمتع بها

، من الدیباجة والحادیة عشر في الفقرة التاسعةما جاء  وجه على غرارالفقرات تؤكد هذا الت
  .)2(ممارسة الرقابة آلیاتالقضاء وكذا  لاستقلالكما عمل هذا التعدیل على ضمان أكبر 

الباب  أنفي هذا المقام التعدیلات التي مست المجلس الدستوري حیث  ولعل ما یهم     
لم تشهدها الدساتیر السابقة  أحكامافیه  أدرجتالرقابة  بآلیاتالثالث من الدستور المتعلق 

  .على الإطلاق
من المادة  أينه وبعدما كان المجلس الدستوري منظم بموجب سبعة مواد فقط أحیث      
ثلاث مواد جاءت  أضیفت تعدیل ستة منها من أصل سبعة، كما، تم 169المادة  إلى 163

على  من الدستور 182عبارة في نص المادة بأحكام جدیدة في مقدمتها النص بصریح ال
للمجلس الدستوري وكذا فرض ولأول مرة شروط في  والإداريضمان الاستقلال المالي 

منظم بموجب عشرة مواد في  أصبحوبالتالي ، 184المجلس الدستوري بنص المادة  أعضاء
  .191 إلى 182من المادة  أي الأخیرالتعدیل 

نظریا  الأقلستعزز من مكانة المجلس الدستوري على  أنها هذه التعدیلات لا شك من     
مظاهرها  أهمولعل  ،هیئة تسهر على سمو الدستور الذي یعد معیار لدولة القانون باعتباره

    .)3(مرة في الدستور لأولالفصل بین السلطات الذي كرسه المشرع 
المجلس الدستوري بالغة لمؤسسة  أهمیة أعطىالمشرع  أنمن خلال ذلك یتضح لنا      

 فصلأالذي یكرس بشكل  الأمرالدستور  أحكامتعزیزا لمكانته ودوره في ضمان وحمایة 
 .فعالیة تكریسا لدولة الحق والقانون أكثرالحقوق والحریات العامة ویفرض رقابة 

      .لإصلاحل تفعد التي سبابالأ: الفرع الثاني
إجراء تعدیلات واسعة مست  إلىالجزائري  بالمشرع أدتالتي  الأسبابهناك العدید من      

ولعل هیئة المجلس الدستوري حظیت  2016مارس  06العدید من نصوص الدستور في 
                                         

 .10، ص السابق ، المرجعأوكیلمحمد أمین  -1
 7، المؤرخة في 14، المتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ع 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16أنظر القانون، رقم  -2

  .      3، ص 2016مارس 
المجلس الدستوري في  ،لوطنيقراءة قانونیة وسیاسة في الحال والمآل، الملتقى ا 2016فؤاد خوالدیة، المجلس الدستوري  -3

جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم . ، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة2016مارس  06ضوء تعدیل 
 .2017افریل  27في 
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استجابة للعدید من النداءات من جهات مختلفة  جاء، الذي الإصلاحفي هذا  كبیر باهتمام
في هذه المرحلة  السلطة اعتمدتهالذي  مع الطرح وهذا تماشیا )1(،مهتمة بالقانون الدستوري

 الأبرزوخاصة فیما یتعلق بضرورة تحقیق دولة القانون التي یلعب المجلس الدستوري الدور 
، من خلال هذا لأحكامهخرق  أيفي تحقیقها من خلال ضمان سمو الدستور وحمایته من 

إدخال هذه التعدیلات على المجلس  إلىدفعت  التي الأسباب أهم إلىع سنتطرق الفر 
   .الدستوري

  .توسیع مجال الإخطارل الحاجة: أولا
بواسطة المجلس الدستوري في كل نظام یعتمد الرقابة الدستوریة  إخطارتلعب سلطة      
أن یأخذ سلطة یجب ال هذه تنظیم أندور كبیر في تحقیق دولة القانون من خلال  الآلیةهذه 

توزع هذه  أنیجب  الأولىأساسیتین، من التوازن فیما یخص نقطتین  في الحسبان نوع
الدیمقراطیة من خلال تمكین المعارضة من ممارستها،  منالسلطة بشكل یضمن مستوى 
في عدد الجهات المخول لها ممارسة هذه السلطة،  الإفراطومن ناحیة ثانیة ینبغي عدم 

الذي  یقید السلطة التشریعیة مما قد یشكل مساس بالإرادة الشعبیة أنالذي من شأنه  الأمر
  .)2(البرلمان مسرحا للتعبیر عنها یعتبر
 إحلالیؤدي التوسع في عدد الجهات التي تمارس هذه السلطة  أنكما انه یمكن      

خروجه عن اختصاصه، المتمثل  إلى، مما یؤدي الأخرىالمجلس الدستوري محل السلطات 
  .  )3(في ضمان عدم خروج تلك السلطات عن اختصاصاتها

ومن مرحلة إلى  أخرى إلىیختلف من دولة نقصانا  أوزیادة  الإخطارجهات عدد  إن     
المجلس  إخطارتملك حق  تات التي كانهكان عدد الج 1996، ففي دستور أخرى

المجلس الدستوري  بأن قضيالتي تمن الدستور  169بحسب المادة ثلاث سلطات  الدستوري
 رئیس مجلس الأمة بي الوطني أویس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعیخطر من طرف رئ

                                         
 .321انظر مثلا في هذا الخصوص، بلحاج صالح، المرجع السابق، ص  -1
المواطنین في الإخطار، الملتقى الوطني  المجلس الدستوري في ضوء كاتیة كرماش، سبل تفعیل دور أعضاء البرلمان و  -2

افریل  27، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، المنظم في 2016مارس  06تعدیل 
 .3، ص 2017

 .321- 320، ص ص المرجعنفس ، بلحاجصالح  -3
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المجلس الدستوري لم یتلقى سوى  أنحصر حق الإخطار في ثلاث سلطات ومن نتائج 
   .)1(2016أواخر سنة  إلى 1989إخطارا منذ إنشاءه سنة ) 50(خمسین 

التي دفعت  الأسباب أهمتعد محدودیة عدد سلطات إخطار المجلس الدستوري احد      
لات على هذه الهیئة بموجب التعدیل الدستوري لسنة إدخال تعدی إلىبالمشرع الجزائري 

أهم  من أن علىأكدوا  الكثیر من المهتمین بالشأن الدستوري في الجزائر أن، حیث 2016
هو تقیید عدد سلطات الإخطار التي كان لها  الدستوري الضئیلة للمجلسالحصیلة  أسباب

یا و ستة قرارات، وبیانین رأ 38المجلس لم یصدر سوى  أنالأثر البالغ في ذلك، حیث 
هذه  2000ومذكرة تفسیریة في سنة  25/07/1995والثاني  11/01/1992كان في  الأول

النتائج لا تعبر حقیقة عن مكانة المجلس الدستوري، إذا ما قورن بحصیلة المجلس الدستوري 
عنه الذي صدر ، الفرنسي النموذج الأقرب للمجلس الدستوري الجزائري ومصدره التاریخي

    .)2(وحدها 2010قرار في سنة  20
عن محدودیة السلطات التي خولها الدستور حق إخطار المجلس  ناتج هذا الوضع     

سكوت المجلس الدستوري في أحیانا كثیرة  إلى أدىحصر هذه السلطات  أنحیث  ،الدستوري
  .أصلانظرا لعدم إخطاره 

جلس الدستوري جعل منه هیئة شبه محدودیة السلطات التي لها حق إخطار الم إن     
  .معطلة، حیث انه أصبح مقیدا ورهینة تلك السلطات التي لها حق إخطاره

هذا الوضع جعل المجلس الدستوري وكأنه یمارس اختصاص واحد وهو قیامه برقابة      
وبالتالي یظهر كأنه یسیر في  المطابقة الوجوبیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة بشكل مانع

  .واحد جاهات
حصیلتها تعتبر ضئیلة بالنسبة للرقابة الاختیاریة، ففیما یخص القوانین العادیة فإن  أما     
حد السلطات أ باعتبارهرئیس الجمهوریة  أنبالنسبة للمعاهدات، والملاحظ  وانعدمت كذلك

في ممارسة هذه الصلاحیة،  الأسدله حصة  كانت المجلس الدستوري إخطارالمخول لها 
لال نه وخستها لهذه الصلاحیة محتشمة، حیث أالتي كانت ممار  الأخرىمقارنة بالسلطات بال

                                         
 .11، المرجع السابق، صأوكیلمحمد أمین  -1
، حصیلة المجلس الدستوري بین حمایة الدستور وتجاوزه، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في ضوء أومایوفمحمد  -2

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة،  جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم في 2016مارس  06تعدیل 
 .2017افریل  27
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فإن كل الإخطارات التي وجهت للمجلس كانت من طرف رئیس من ثلاثین سنة  أكثر
ثلاثة قام بها رئیس المجلس الشعبي الوطني خلال سنة  ،منها أربعةالجمهوریة ما عدا 

غلب أ أن إلى، مع التنویه 1998سنة لس الأمة ومرة واحدة من طرف رئیس مج 1989
تتعلق  ، أي أنهاالإخطارات بالنسبة لرئیس الجمهوریة كانت من قبیل الإخطارات الإجباریة

هذا ، )1(تتعلق بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان أوبالقوانین العضویة أو بتعدیل الدستور إما 
  .المجلس لقوانین والمعاهدات من رقابةالأمر قد یؤدي إلى إمكانیة إفلات العدید من ا

المطالبة بإدخال إصلاحات  إلى )2(،هذا ما أدى بالكثیر من المهتمین بالشأن الدستوري    
فیما یخص عدد السلطات التي تملك سلطة إخطار المجلس، خاصة بالنسبة للمعارضة 

مخالفة ة البرلمانیة السیاسیة داخل البرلمان التي قد ترى أن القوانین التي تسنها الأغلبی
 للدستور خاصة في ظل طبیعة النظام الجزائري غیر الواضحة أین كانت الأغلبیة في غالب

هذا من جهة، كما أن المشرع منح هذه الأغلبیة سلطة  الأحیان مساندة لرئیس الجمهوریة
مستوى  قد یحققإن هذا الأمر  من جهة أخرى، الإخطار عن طریق رئیسي غرفتي البرلمان

الهیئة ن الدیمقراطیة داخل الدولة من خلال الرقابة المتبادلة بین الأطیاف السیاسیة داخل م
  . التشریعیة

من ممارسة حق إخطار المجلس الدستوري كان محل  الأولحرمان الوزیر  أنكما      
المعني بتنفیذ القوانین وهو المكلف بتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة فمن  باعتباره انتقاد،

      .)3(یخطر المجلس الدستوري أنصدر قانون یعارض هذا البرنامج  إذالمنطقي ا
منها النظام الفرنسي الذي یستمد منه المجلس  الأنظمةولقد أخذت بذلك العدید من      

هذه الجهات خاصة الأقلیة البرلمانیة هذه جزائري جذوره التاریخیة، لأن منح الدستوري ال

                                         
لتفعیل إصلاحات المجلس الدستوري، الملتقى الوطني،  المجلس الدستوري في  ، أي مناخ سیاسيصایشعبد المالك  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم 2016مارس  06ضوء تعدیل 
 .2017افریل  27في 

 .مرجع السابق، الأومایوفمحمد و ، 321اج، المرجع السابق، ص بلح صالحانظر مثلا،  -2
المجلس الدستوري  تضییق والتوسیع، الملتقى الوطني،، مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري بین النوفيعبد الحمید ش -3

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 2016مارس  06في ضوء تعدیل 
 .2017أفریل  27المنظم في 
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الرقابة الدستوریة وخلق نوع من التوازن في هذا الشأن والمساهمة  السلطة من شأنه أن یفعل
  .)1(في تكریس دولة القانون وذلك من خلال خلق توازن بین السلطات فیما یخص الإخطار

من حق  أصبح أین، 2016لدستوري لسنة ایع دائرة الإخطار بموجب التعدیل توس إن     
یشكل  ،بطبیعة الحال معینة شروطوفق وري البرلمان إخطار المجلس الدستالنواب داخل 

إمكانیة من خلال  المساهمة في تكریس دولة القانون لمعارضة مناتمكین  صورة من صور
 ،تحریك رقابة المجلس الدستوري عندما تعتقد بأن نص قانوني ما مخالفا لأحكام الدستور

ل غیر مباشر على لمواطن من تحریك هذه الرقابة ولو بشكتمكین لوهو في حقیقة الأمر 
تحقیق نوع  أخرىهذا من جهة، ومن جهة  النواب في البرلمان یمثلون المواطنین أن اعتبار

من التوازن بین الأغلبیة البرلمانیة التي كان مخول لها ممارسة هذه السلطة كما تمت الإشارة 
  .له سابقا

شكل غیر مباشر ب الأفرادكما أن توسیع هذه السلطة للجهات القضائیة هو تمكین      
إمكانیة كبر للحقوق والحریات المنصوص علیها دستوریا من خلال أللمساهمة في ضمان 

لقضاء من المساهمة لكما أنه تمكین  ،وقف أي حكم تشریعي یمس بتلك الحقوق والحریات
  .هذا الشأنفي   السلطاتأداة لخلق توازن بین عن أنه فضلا  ،سمو الدستور مبدأفي حمایة 

ذه الإصلاحات المتعلقة بتوسیع سلطة الإخطار لا شك أنها ستدعم العدالة الدستوریة، ه     
    .)2(نوع من التردد هذه الإصلاحات یمیزها بالرغم من أن هناك من یرى بأن

  .المجلس تشكیلةتوازن في ال تحقیق: ثانیا
خه، تلك إن من أهم الانتقادات التي وجهت للمجلس الدستوري الجزائري عبر تاری     

الانتقادات التي تتعلق بتركیبة المجلس، سواء من ناحیة عدم التوازن بین السلطات المشكلة 
في جمیع النصوص القانونیة المتعلقة بالمجلس، سواء  -للمجلس، أو من ناحیة غیاب 

، خاصة بالمقارنة الإشارة لأي شروط یجب توفرها في أعضائه -باقي القوانینالدستور أو 
لتعلقه بالجوانب القانونیة  يالتي تمیز عمل المجلس الدستور  العمل الدقیق والتقنيمع طبیعة 

  .الكفاءة والخبرةو  التخصص الذي یتطلب نوع من

                                         
، كلیة الحقوق، )مذكرة ماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة(، إخطار المجلس الدستوري، راتيمسسلیمة  -1

 .86، ص2001- 2000جامعة الجزائر، 
 .8، المرجع السابق، ص وفيتشنعبد الحمید  -2
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فمن ناحیة التشكیلة وبالرغم من أن المؤسس الدستوري یأخذ في الحسبان دائما ضرورة      
وبالرغم أنها والقضائیة، نفیذیة التشریعیة، التبین السلطات الثلاث  هذه التشكیلة أن تجمع

تجمع بین التخصص عندما یتعلق الأمر بممثلي السلطة القضائیة والتمثیل في حالة اختیار 
في هذا  إلا أن ما یؤخذ على هذه التشكیلة ،)1(ممثلي السلطتین التشریعیة والتنفیذیة

لأكبر من ، أن السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة حظي بالنصیب االخصوص
فإن المجلس الدستوري یتشكل  1996 دستورمن  164فحسب المادة  ،حیث عدد الأعضاء
ثلاثة منهم یعینهم رئیس الجمهوریة مقابل أربعة تنتخبهما السلطة من تسعة أعضاء 

مع العلم أن الدستور وبموجب نفس المادة قضى بأن التشریعیة واثنان السلطة القضائیة، 
هذا التفوق في ، )2(بین الأعضاء الثلاث الممثلین لرئیس الجمهوریة رئیس المجلس یعین من

 وتمكینه من تعیین رئیس المجلس الدستوري من جهة، العدد الذي یتمتع به رئیس الجمهوریة
ه وخاصة أن صوت في توجیه عمل المجلس الدستوريوما یلعبه هذا الأخیر من أهمیة كبیرة 

فطریقة التعیین المخولة ، من الدستور 183/2لمادة مرجحا في حال تعادل الأصوات طبقا ل
لب سیرجح معیار الولاء لرئیس الجمهوریة تمكنه من اختیار الممثلین له بكل حریة والغا

الأمر الذي سیؤثر على  ،وقدراتهم المعرفیةوتوجهاته على حساب كفاءة هؤلاء لسیاساته 
التي یمتلك ممثلیها الكفاءة  الوحیدة قراراتهم ومواقفهم، مع الأخذ في الاعتبار أن السلطة

والخبرة هي السلطة القضائیة باعتبارهم ینتخبون من بین أعضاء المحكمة العلیا ومجلس 
  .مثیلا بالمقارنة مع باقي السلطاتدائما هي الأقل ت 164حسب المادة  الدولة
بین نظرا لذلك ظهرت العدید من الآراء تؤكد على ضرورة خلق نوع من التوازن      

   .)3(الممثلین لهاالسلطات من ناحیة حصة كل منها فیما یخص عدد الأعضاء 

                                         
 .310، المرجع السابق، ص بلحاجصالح  -1
أن الرئیس الفرنسي یختار رئیس المجلس الدستوري من بین النظام الفرنسي وبالرغم من أن الجانب العملي یؤكد  -2

الأعضاء الذین یعینهم لكن من الناحیة القانونیة لا یوجد ما یفرض علیه أن یعین رئیس المجلس من باقي الأعضاء، في 
 1996على ضوء دستور  -نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  ذا الخصوص أنظر سلیمة مسراتي،ه
 .21، المرجع السابق، ص -2010 - 1989اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري و 
، جامعة محمد خیضر مجلة المنتدى القانونيالتنظیم والاختصاصات، : فرید علواش، المجلس الدستوري الجزائري -3
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أنه من الأفضل العودة إلى الوضع الذي كان سائدا في بالإضافة إلى أن البعض یرى       
بموجب الفقرة  من بینهم المجلس ، أین كان الأعضاء ینتخبون رئیس1963ظل دستور 

  .)1(دستورمن هذا ال 63الأخیرة من المادة 
تمكین أعضاء المجلس الدستوري من اختیار رئیسهم عن طریق الانتخاب  من شأن إن      

بعاده عن التبعیة لأي سلطة الأمر الذي  ،أن یعطي لرئیس المجلس الكثیر من الاستقلالیة وإ
المساهمة بشكل أفضل وفعال في حمایة أحكام الدستور بعیدا  علىیساعد المجلس الدستوري 

     .)2(ومن أي سلطة كانتضغط  عن أي
إرساء  مقابل أهمیة دوره في مسألة تشكیلة المجلس الدستوري فيلى إن ما یؤخذ ع     

سمو الدستور وحمایة أحكامه من تعدي باقي السلطات ضمان قواعد دولة القانون من خلال 
شروط فر سابقا مسألة وجوب تو  المؤسس الدستوري لم یراعي أنضمانا للحقوق والحریات، 

  .في أعضاء هذه التشكیلة
إن عدم فرض أي شرط لعضویة المجلس الدستوري یفسح المجال واسعا لتعیین أعضاء      

قد تكون كفاءتهم وقدراتهم المعرفیة غیر موافقة وطبیعة عمل المجلس، حیث یتغلب في 
لجمهوریة البعد السیاسي في اختیار الأعضاء، سواء كان ذلك من طرف رئیس اأحیان كثیرة 

الذي یختار ممثلیه بواسطة التعیین وبالتالي سیختار في الغالب من یدعم سیاساته وبرنامجه 
وهذا لا محالة سیكون على حساب الكفاءة والدرایة القانونیة للعضو، أو بالنسبة لممثلي 
البرلمان الذین یتم انتخابهم من بین ومن طرف أعضائه، ومما لا شك فیه أن هذا الاختیار 
 یوجهه ویحدده الانتماء الحزبي لأعضاء البرلمان وبالتالي تغلیب الطابع السیاسي في هذا

  .الاختیار
وبناء على ذلك تنحصر الكفاءة في الأعضاء الممثلین للسلطة القضائیة، حیث وكما      

تمت الإشارة  إلیه سابقا فإنهم ینتخبون من بین أعضاء المحكمة العلیا ومجلس الدولة الذین 
  .لهم باع كبیر في مجال القانون الذي تتطلبه طبیعة عمل المجلس الدستوري

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور -  ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرمسراتيسلیمة  -1
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أكدوا على ضرورة أن یأخذ المشرع في عین الاعتبار خلال  )1(إن الكثیر من الباحثین     
الإصلاحات في المستقبل مسألة التخصص بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري في المسائل 

ر الخبرة في هذا المجال تماشیا وطبیعة عمل هذه الهیئة الذي القانونیة بالإضافة لضرورة توف
یتطلب الكثیر من الكفاءة لیتمكن العضو من التحلیل الدقیق للمواضیع المعروضة علیه 
ومطابقتها مع الدستور، فعمل المجلس الدستوري یرتكز على التمحیص العمیق لكل جوانب 

 من متخصص على درایة كبیرة بالعلوم النص القانوني المعروض علیه وهذا لا یتأتى إلا
، حتى یؤدي المجلس الدستوري دوره الفقهیة في هذا المجالالقانونیة والاجتهادات القضائیة و 

بكل فعالیة ومصداقیة في مجال الرقابة الدستوریة، تحقیقا لدولة القانون باعتبار هذه الرقابة 
  .إحدى آلیاتها

نسبة لأعضاء المجلس الدستوري من شأنه أن یقوض إن إغفال المؤهلات العلمیة بال     
عمل هذه الهیئة ویفقده الكثیر من الدقة والمصداقیة بسبب صدوره من هیئة یفتقد أعضائها 

  .التحكم في مبادئي وأسس العمل الرقابي
إن إهمال مسألة ضرورة توفر الخبرة لدى أعضاء المجلس الدستوري یدفعنا إلى التنویه      

خلال السنوات التي سبقت التعدیل درجة من الأهمیة، وهي عدم اشتراط المشرع لقضیة على 
، لأن إغفال هذا الشرط من شأنه لدى أعضاء هذه الهیئة سن معینة، 2016الدستوري لسنة 

أن یمكن عدیمي الخبرة من الشباب رغم توفرهم على المؤهلات العلمیة من شغل عضویة 
والدور المهم المنوط بهذه الهیئة والذي یتمحور حول رقابة المجلس الدستوري، هذا لا یستقیم 

باقي السلطات خلال ممارستها لوظائفها وما یتطلب ذلك من رجاحة عقل وتقدیر المسائل 
  .تقدیرا معقولا بعیدا عن التهور والانفعال

یجب كان أنه إلى جانب شرط المؤهلات العلمیة  )2(وفي هذا الخصوص یرى البعض      
سنة في میدان القانون مع ضرورة أن ) 15(على الأقل خبرة قدرها خمسة عشرة  اشتراط
   .سنة )40( أربعونللأعضاء  دنىالأسن الیكون 
یجب تحدید سن أدنى لاكتساب العضویة في المجلس كان بل هناك من یرى أنه      

كبار الدستوري لضمان الخبرة المطلوبة في الأعضاء، مع فرض سن أقصى حتى لا یتمكن 

                                         
 .25شعیر، المرجع السابق، ص بوال سعید -1
 . 25، ص المرجعس نفبوالشعیر، سعید  -2
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السن من الوصول إلى عضویة المجلس لعدم قدرة الإنسان على العطاء عند بلوغه سن 
                            )1(.معینة
في فعالیة وقوة المجلس الدستوري في مواجهة باقي  مجتمعة أثرت إن هذه الأوضاع     

  .)2(السلطات
  .المجلس الدستوري استقلالتدعیم ضمانات  مسألة: ثالثا
 المجلس الدستوري استقلالیةعلى تؤكد  كانت لكثیر من الدلائل التيا بالرغم من أن     

من الدستور، حیث أن الأعضاء  164كحالة التنافي التي وردت بموجب المادة  ،الجزائري
یمنع  وبالتالي ،فإنهم یضعون في حالة التنافيبمجرد اكتسابهم عضویة المجلس الدستوري 

وظیفة أو مهنة عامة أو خاصة، وبالتالي وخلال مدة العهدة في المجلس أیة  علیهم ممارسة
 هذا الأمر من شأنه ضمان استقلال ،الدستوري یجب على العضو التفرغ التام لهذه الوظیفة

هذه الهیئة، لأن العلاقة بین عضو المجلس الدستوري وأي جهة كانت یؤدي إلى تأثره 
إضعاف المجلس من خلال تأثیر تلك الجهات بشكل  لتي یرتبط بها، مما یؤدي إلىبالجهة ا

  . )3(أو بأخر في أرائه وقراراته
تضمن استقلالیة المجلس الدستوري كذلك هو الضمان كانت إن من بین المسائل التي      

الذي یتمتع به الأعضاء المتمثل في عدم عزلهم من مناصبهم، حیث أنه لا یمكن للسلطة 
نما یحق له التي انتخبتهم أو عینتهم م أن یكملوا العهدة ما عدا إذا عزلهم طیلة مدة العهدة، وإ

ارتكبوا فعل خطیر یتنافى والعهدة في المجلس الدستوري ومع هذا فإن عزلهم لا یكون إلا إذا 
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، وهذا هو ن م ق ع م دقرر المجلس ذلك وبكل حریته دون تدخل من أي جهة كانت طبقا 
  .)1(مظهر الاستقلال

س الدستوري وطبقا لنظامه الداخلي هو المخول الوحید لتوقیع الجزاء على المجلف     
            )2(.أعضائه دون تدخل من أي سلطة كانت

یعد كانت تؤكد أن المجلس الدستوري  96من دستور  117/2لمادة ا مع الإشارة أن     
  .نظامه الداخلي بنفسه وهذا ما یزید في تعزیز استقلالیته

، عهدةالتجدید  إمكانیة تعزز استقلالیة المجلس الدستوري عدمكانت مور التي ومن الأ     
ستة سنوات غیر  ةمدلالمذكورة أعلاه أن العهدة تمارس لمرة واحدة  164حیث تقضي المادة 

ان خلال قابلة للتجدید، إن هذا الأمر من شأنه أن یثني العضو من أن یحابي ویجامل أیا ك
مرة  العضویة في المجلس الدستوري ممارسة لیس بإمكانهدرك أن لأنه ی ،مداولات المجلس

بالحدود التي یرسمها القانون في هذا  ملتزما الأمر الذي یدفعه للقیام بعمله ،أخرى
     . )3(الخصوص

المؤسس الدستوري ضمان  من خلالها یحاولكان الأحكام الكثیرة التي تلك بالرغم من      
إلا أن هناك الكثیر من الجوانب التي من شأنها أن تمس بتلك  ،المجلس الدستوري یةاستقلال

  .المجلس الكثیر من المصداقیةعمل قد یفقد الاستقلالیة، الأمر الذي 
بالرجوع لطریقة تشكیل المجلس یتضح لنا حجم الاختلال وعدم التوازن في هذه ف     

ینین، حیث أن الأعضاء التشكیلة وهذا لصالح الأعضاء المنتخبین مقارنة بالأعضاء المع
المنتخبون سواء بالنسبة للسلطة التشریعیة أو القضائیة یمارسون مهامهم بحریة أكبر لیقینهم 

یمكنهم  ،بإمكانیة تمتعهم بالمزایا التي كانوا یتمتعون بها قبل هذه العهدة، فممثلي البرلمان
بالنسبة لممثلي السلطة بصفتهم أعضاء سابقین في البرلمان، أما طلب الإحالة على التقاعد 

   .)4(هي مناصب علیا القضائیة یمكنهم العودة لمناصب عملهم السابقة التي في الأساس
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هو تأكید القانون ضمان استفادة  المجلس أنه یزید من استقلالمن فالأمر الذي لا شك      
ون بها الأعضاء المنتخبون في المجلس الدستوري من حقوق مماثلة لتلك التي كانوا یتمتع

الأعضاء المعینین فمستقبلهم  ، في حین أنبعد إنهاء العهدة خاصة فیما یخص التقاعد
 العضویة في المجلستجدید إمكانیة ، حیث أن عدم ةالمهني غیر واضح بعد انتهاء العهد

یجعلهم دائمي التفكیر في مستقبلهم بعد نهایة العهدة، فالأمر والهدف الذي یشغلهم هو كیف 
 یؤثر مما قد ،العهدة في المجلس الدستوريلهم حققته ى المستوى المهني الذي یحافظون عل

   .)1(استقلالیتهم خاصة تجاه رئیس الجمهوریة طمعا في مستقبل مقبول بعد نهایة العهدة على
یل المجلس في ستقلالیة المجلس الدستوري هو طریقة تشكباكما أن الأمر الذي یمس      

خلال دراسة هذه التشكیلة یتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یمكنه أن من حد ذاتها، حیث أنه و 
من خلال هذه التشكیلة التي قد تمكنه من كسب أغلبیة أصواته، فكما یسیطر على المجلس 

من الدستور أن رئیس الجمهوریة یعین ثلاثة من  164إلیه سابقا وطبقا للمادة  تمت الإشارة 
بعین  یأخذ والذي لا شك من أنه، یس المجلسأعضاء المجلس الدستوري من بینهم رئ

  .الولاء السیاسي لبرنامجه على حساب الكفاءة في تعیین ممثلیه، الاعتبار
قد یقفون في صف رئیس الذین عضاء الممثلین للسلطة التشریعیة الأبالإضافة إلى      

تفرز قد والتي  في المجلس الدستوري أن ممثلي أعضاء مجلس الأمة من خلالالجمهوریة، 
الانتخابات ومع عدم ضمان نتائجها عن نجاح أعضاء من الثلث الرئاسي الذي یعینه رئیس 

  .الجمهوریة في مجلس الأمة، ولاشك أن ولاءهم سیكون لرئیس الجمهوریة
مع عدم وجود مانع من أن أعضاء الممثلین للغرفة السفلى في البرلمان یمكن أن      

هم یختارون من الأغلبیة، وهذه الأخیرة حسب ما یثبته الواقع یدعموا سیاسات الرئیس باعتبار 
  .كانت دائما داعمة لرئیس الجمهوریة

على المجلس الدستوري من خلال بناءا على هذا الوضع قد یسیطر رئیس الجمهوریة      
تبعیة أغلبیة تشكیلة المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة، في حین أنه ینبغي أن یضمن 

سیطرة باقي السلطات حتى تحقق  وحمایتها منستوري استقلالیة هذه الهیئة المؤسس الد
                 .  لدولة القانونالفعالیة والنجاعة في أعمالها تكریسا 

  

                                         
 .314، 313، المرجع السابق، ص ص بلحاجصالح و ، 29، المرجع السابق، ص بوالشعیرسعید  -1
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  .الجزائري تشكیلة المجلس الدستوري: الفرع الثالث
ي إلى تشكیلة بعد الانتقادات التي وجهها الكثیر من المهتمین بالشأن الدستوري الجزائر      

 2016المجلس الدستوري، جاءت الإصلاحات الأخیرة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
العدید من تلك الملاحظات حیث أن هذه الإصلاحات كانت تهدف لتحقیق تستجیب للعدید 

  .النقاطمن 
  .توازن بین السلطات المكلفة بالتعیین والانتخاب تحقیق: أولا

المؤسس الدستوري رفع عدد أعضاء  أن ن الدستور یلاحظم 183بالرجوع للمادة      
) 12(إلى اثني عشر  1996أعضاء في ظل دستور ) 9(المجلس الدستوري من تسعة 

ازن بین السلطات عضو، إن هذه الزیادة في عدد أعضاء المجلس كان الهدف منها إقامة التو 
  .داخل هذه الهیئة

المعلل حول المشروع التمهیدي المتضمن رأیه  عند إبداء ولقد أكد المجلس الدستوري      
من دستور  164، حیث كانت عبارته بموجب تعدیل المادة )1(2016لسنة  التعدیل الدستوري

أن تعدیل هذه المادة یهدف إلى ضمان تمثیل  ،والمتعلقة بتشكیلة المجلس الدستوري 1996
واعتبارا أن التعدیلات ....." صرح ، حیثمتوازن بین السلطات الثلاث الممثلة في تشكیلته

واعتبارا أن هذه التعدیلات .....164من المادة  5، 3المنصوص علیها في الفقرتین 
ومن جهة أخرى إلى ضمان تمثیل متوازن للسلطات الثلاث الممثلة في ......تهدف

  ....."تشكیلته
) 12( توضح توزیع الأعضاء ألاثني عشر 2016من دستور  183ولقد جاءت المادة      

  :المشكلین للمجلس الدستوري حیث قضت بما یلي
أعضاء من بینهم رئیس المجلس ) 4(أربعة  -                                        

  .ونائب رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریة
  .ینتخبهما المجلس الشعبي الوطني) 02(اثنان  -                                        

  .ینتخبهما مجلس الأمة) 02(اثنان  -                                        
  .المحكمة العلیا ینتخبهما) 02(اثنان  -                                        
  .مجلس الدولة ینتخبهما) 02(اثنان  -                                        

                                         
مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري، ، المتعلق ب2016ینایر  26، المؤرخ في 16/ م د/ ر ت د/ 01الرأي رقم  -1

 .3، ص 03/02/2016المؤرخة في  06ج ر ع 
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لمؤسس الدستوري رفع عدد أعضاء المجلس حیث وعلى هذا الأساس والملاحظ أن ا    
  .أضاف عضو واحد للسلطة التنفیذیة وعضوین للسلطة القضائیة

أن المشرع من خلال هذا الإصلاح حقق التوازن العددي داخل المجلس  إنه من المؤكد     
أعضاء، إن هذه الخطوة ) 04(بین جمیع السلطات، حیث أصبحت كل سلطة ممثلة بأربعة 

شرع تظهر الاهتمام بالسلطة القضائیة التي كانت وعبر كامل الدساتیر السابقة في من الم
كانت  1996ذیل الترتیب بین السلطات وأقلها تمثیلا داخل المجلس، فمثلا وفي ظل دستور 

وبالتالي هذا التعدیل وضع  ،أعضاء) 09(هذه السلطة ممثلة بعضوین من أصل تسعة 
، كما حافظ اواة مع باقي السلطات ولو من الناحیة الشكلیةالسلطة القضائیة على قدم المس

بهذه التشكیلة على الربط بین الرقابة السیاسیة والقضائیة التي میزت المجلس الدستوري 
  .)1(الجزائري

إنه من الضروري أن تحظى هذه السلطة بمكانة أفضل مما كانت علیه في ظل الوضع      
أن و مجلس یفترض فیهم التخصص والخبرة والكفاءة السابق وخاصة أن ممثلیها داخل ال

هدفهم الأول والوحید هو تطبیق النصوص القانونیة بعیدا عن أي تأثر بالظروف السیاسیة 
عند دراسة أي موضوع یعرض على المجلس بالمقارنة مع باقي الأعضاء، بالرغم من أن 

  . القانون یفرض على جمیع أعضاء المجلس الحیاد
فهي س الدستوري حافظ على الطریقة المعتمدة في تشكیل المجلس الدستوري إن المؤس     

تجمع بین التخصص عندما یتعلق الأمر بممثلي السلطة القضائیة والتمثیل بالنسبة لباقي 
، ولو أن المشرع خفف من تأثیر هذا الاختلاف من خلال فرض شروط یجب )2(السلطات

 184 رات غیر الدقیقة والفضفاضة في آخر المادةالعبابالرغم من  ،توفرها في كل الأعضاء
  .من الدستور

كما أن كل سلطة تتمتع بالاستقلال التام عن باقي السلطات في اختیار ممثلیها حسب     
    )3(.الإجراءات التي حددها القانون

                                         
، ع المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیةبوحمیدة عطاء االله، الرقابة الدستوریة للنصوص القانونیة،  -1

 .  40، ص 2010، 04
 .310، المرجع السابق، ص بلحاجصالح  -2
، المرجع السابق، صبوكرا سإدری -3  . 119 ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیةّ
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إن المشرع من خلال التعدیل الدستوري كرس طرق اختیار الممثلین بالنسبة لكل سلطة،      
أن السلطتین التشریعیة والقضائیة تختار ممثلیها عن طریق الانتخاب، بینما السلطة  حیث

وبالتالي فإن  ،من الدستور 183تختار ممثلیها عن طریق التعیین حسب المادة  تنفیذیةال
یحقق التوازن بین السلطات في هذه المسألة رغم الملاحظات المشرع في هذا الخصوص لم 

                . )1(لباحثینالمثارة من قبل بعض ا
 183یمكن تسجیل العدید من الملاحظات حول هذا التعدیل، ففیما یخص المادة     

أن بعض عباراتها كانت تفتقد للدقة المطلوبة، فبالنسبة للسلطتین یلاحظ المذكورة أعلاه 
حیث  التشریعیة والقضائیة جاءت العبارات المستعملة في انتخاب أعضائها تثیر الغموض،

أن المادة لم تشر إلى أن انتخاب الأعضاء یكون من بین أعضاء الهیئتین، على عكس 
الذي أشار إلى ذلك على الأقل فیما یخص ممثلي المحكمة العلیا، حیث  1989دستور 

، وعلى هذا "ینأعضائها عضو أن المحكمة تنتخب من بین "......منه  154أشارت المادة 
بما لا یدع مجال للتأویل  183ة إعادة صیاغة نص المادة لى ضرور الأساس دعا البعض إ

     .    ) 2(والتفسیر وذلك بأن یوضح النص أن السلطتین تنتخبان ممثلیها من بین أعضائها
تشكیلة المجلس یصطدم یخص إن التوازن العددي الذي حققه المشرع بین السلطات فیما     

تفقد هذا التوازن الكثیر من والتي قد ل من المعطیات التي كرسها هذا التعدیبمجموعة 
فعالیته، فسیطرة رئیس الجمهوریة على المجلس لا زالت قائمة من خلال أن المشرع وبموجب 

بین الأعضاء الأربعة خول لرئیس الجمهوریة صلاحیة تعیین رئیس المجلس من  183المادة 
ظام الجزائري فهو الرجل هذا الأخیر یشكل وزن كبیر داخل النالممثلین له، مع العلم أن 

  .)3(الثالث في هرم السلطة بعد رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس الأمة

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 . 23 ، المرجع السابق، ص- 2010 -1989الدستوري الجزائري 
 . 05السابق، صفؤاد خوالدیة، المرجع  -2
، لم یراعى فیها التوازن من حیث 2020الملاحظ أن تشكیلة المحكمة الدستوریة المنشئة بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -3

عدد الأعضاء بین السلطتین، التنفیذیة الممثلة بأربعة أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المحكمة، والسلطة 
ن فقط، واحد یتم انتخابه من طرف المحكمة العلیا ومن بین أعضائها والآخر ینتخبه مجلس الدولة القضائیة الممثلة بعضوی

من بین أعضائه، في حین غاب تمثیل السلطة التشریعیة في هذه الهیئة الدستوریة، إلى جانب ستة أعضاء ینتخبون 
 .  من الدستور 186بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، حسب المادة 
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من ناحیة أخرى وما یؤكد هذه السیطرة هو استحداث منصب نائب لرئیس المجلس      
أعضاء الذین عینهم الأربعة  من بین أیضا ومنح حق تعیینه لرئیس الجمهوریة على أن یكون

   .رئیس الجمهوریة
بالغة في ضمان استمرار أهمیة  یمثلرئیس المجلس نائب منصب  استحداث نإ     

مؤسسات الجمهوریة واستقرارها وتظهر هذه الأهمیة في حالة شغور منصب رئیس المجلس 
أي مانع آخر دائم یؤدي إلى عجز الرئیس من مباشرة مهامه،  وأبسبب الوفاة، الاستقالة 

قد یحدث الشغور بسبب كما ، )1( 16/201اسي رقم من المرسوم الرئ 05حسب المادة 
  .)2(التأخر في تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة

المجلس مداولة برئاسة أكبر أعضائه ینظم ن أ 2016تعدیل في الالإجراءات قبل كانت      
، أما في ظل هذا المرسوم رئیس الجمهوریة بذلك لتعیین رئیس جدید للمجلسسنا حیث یبلغ 

المذكورة أعلاه فإن المجلس الدستوري ینظم مداولة برئاسة نائب رئیس  05مادة وطبقا لل
ذا حدث لهذا الأخیر مانع یتولى رئاسة هذه المداولة العضو الأكبر سنا وتبلغ  المجلس، وإ

المذكورة أعلاه یرأس في  5/2فنائب الرئیس وحسب المادة ، نسخة منها إلى رئیس الجمهوریة
  .ى حین تعیین رئیس للمجلسهذه الحالة المجلس إل

والتي قضت أنه في حالة وفاة   ،)3(ن م ق ع م دمن  89ولقد أكدت على ذلك المادة       
بذلك ویبلغ  أو استقالة رئیس المجلس یجتمع هذا الأخیر برئاسة نائب الرئیس ویسجل إشهاد

  .التعدیل من هنا تظهر أهمیة هذا المنصب المستحدث بموجب هذارئیس الجمهوریة فورا، 
یطرح مسألة اقتران شغور منصبي رئیس إن استحداث منصب نائب رئیس المجلس      

الأمة مع شغور منصب رئیس المجلس الدستوري باعتبار أن هذا  مجلس الجمهوریة ورئیس
في حالة تزامن شغور منصب رئیس الجمهوریة  بتولي رئاسة الدولةالأخیر المخول قانونا 

  . )4(مةومنصب رئیس مجلس الأ

                                         
، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، 2016یولیو  16، مؤرخ في 16/2016المرسوم الرئاسي، رقم  -1

 . 2016یولیو  17، المؤرخة في 43ج ر ع 
 . 30، المرجع السابق، ص بوالشعیرسعید  -2
 .2019یونیو  30، مؤرخة في 42ن م ق ع م د المعدل والمتمم، ج ر ع  -3
من الدستور، تقضي بأنه إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن  102المادة  -4

أو ثبت شغور منصب رئیس الجمهوریة وفق الأحكام الواردة ضمن هذه المادة، فإن رئیس مجلس الأمة یتولى مهام رئیس 
 . الدولة
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 تولىنائب رئیس المجلس الدستوري ل یحقهل  في هذا الشأن، طرحالتساؤل الذي      
  .في هذه الحالة؟ دولةال ةسارئ

 في الوقت الذيمن الدستور في فقرتها الأخیرة لم تشر لذلك  102إن أحكام المادة      
  .أكدت ذلك بالنسبة لرئیس المجلس الدستوري

تتجسد في توجیه عمل المجلس الدستوري كانت المجلس ونائبه إن أهمیة منصب رئیس      
من الدستور فإن رأي رئیس المجلس یكون مرجحا في  183/2خاصة وأنه وبموجب المادة 

، وهذا ما یكرس ن م ق ع م دمن  41/3ولقد أكدت ذلك المادة   ،حال تعادل الأصوات
  .)1(كذلك سیطرة رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري

نفراد رئیس الجمهوریة بأسلوب التعیین في اختیار ممثلیه على مستوى       إن الإبقاء وإ
المجلس الدستوري دون باقي السلطات التي تعتمد الانتخاب في ذلك یكرس عدم التوازن 

  .بینها داخل المجلس
بالرغم من أن  –فطریقة التعیین المخولة لرئیس الجمهوریة في هذا الخصوص ستبقي      

كما سنلاحظ لاحقا شروط لعضویة  2016مشرع فرض بموجب التعدیل الدستوري لسنة ال
نه یتمتع بحریة الاختیار بناءا على سلطته أسیطرة رئیس الجمهوریة من خلال  –المجلس 

قد التقدیریة مغلبا جانب الولاء السیاسي لتوجهاته وبرنامجه على حساب الكفاءة، هذا الأمر 
ضاء الممثلین لرئیس الجمهوریة إرضاء السلطة التي عینتهم مما یجعل الهدف الأول للأع

  .سیؤثر على استقلالیتهم عند مناقشة أي موضوع یعرض على المجلس
مع التنویه أن من بینهم رئیس المجلس ونائبه وما لهذین المنصبین من القدرة على توجیه     

  .عمل المجلس في مسألة اتخاذ القرارات والآراء
انتخابات اختیار الأعضاء الممثلین لمجلس الأمة داخل افة أنه لا مانع من تفرز بالإض     

المجلس عن أسماء عینهم رئیس الجمهوریة ضمن الثلث الرئاسي الممثل له داخل مجلس 
      .   )3(وبالتالي سیؤیدون قراراته سیكون لرئیس الجمهوریة ، فمن المؤكد أن ولاءهم)2(الأمة

                                         
، كانت أكثر دقة حینما أكدت أنه في حال تعادل 2016من ن م ق ع م د لسنة  20نشیر إلى أن نص المادة  -1

الأصوات خلال الجلسات یرجح صوت رئیس المجلس باعتباره من یرأس الجلسات في الحالات العادیة أو صوت رئیس 
الحالیة ذكرت الرئیس دون تحدید هل المقصود رئیس  41الجلسة في حالة غیاب هذا الأخیر لأي سبب، لكن المادة 

 .  الجلسة المجلس أو رئیس
 .، فإن رئیس الجمهوریة یعین ثلث أعضاء مجلس الأمة2016، من دستور 118/3طبقا للمادة  -2
 .6، المرجع السابق، ص خوالدیةفؤاد  -3
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رئیس الجمهوریة على المجلس قد تعزز من خلال دعم ممثلي المجلس سیطرة كما أن      
الشعبي الوطني على اعتبار أن المنطق یقتضي انتخابهم من بین الأغلبیة داخل المجلس 
الشعبي الوطني، والواقع أثبت أن هذه الأغلبیة دائما ما كانت مؤیدة لرئیس الجمهوریة نظرا 

  .لخصوصیة النظام السیاسي الجزائري
حتى بالنسبة للأعضاء الممثلین للسلطة القضائیة وبالرغم من أنه یتم و بل أكثر من ذلك      

ومن بین أعضاء المحكمة العلیا ومجلس الدولة عن طریق الانتخاب كما  طرف اختیارهم من
قیل سابقا، وما یقال عنهم من حیث التخصص والخبرة والكفاءة وكذا تأثرهم والتزامهم بالتقید 

وبالرغم من ضمان استقلالیة السلطة القضائیة التي  القانونیة بحكم طبیعة عملهم بالنصوص
عن رئیس الجمهوریة ، إلا أن مسألة استقلالیتهم من الدستور 156ینتمون إلیها بنص المادة 

تطرح عدة تساؤلات، فإذا كانت استقلالیتهم عن هذا الأخیر كقضاة لیست مطلقة باعتبار أن 
 الأمر الذي یثیر من الدستور لرئیس الجمهوریة، 8البند  92ب المادة تعینهم مخول بموج

هذه الاستقلالیة مطلقة باعتبارهم ممثلین للسلطة القضائیة  كونأن ت بشأن إمكانیة تساؤلال
      . )1(في المجلس الدستوري

وعلیه فالملاحظ أن التوازن بین السلطات داخل المجلس الدستوري الذي كان ینشده      
 حیث عدد ل تساوي حصة كل سلطة منلمؤسس الدستوري لم یتحقق إلا من خلاا

  .)2(الأعضاء
أعضاء المجلس تخضع لها جمیع السلطات، مع  ختیارفي اإن اعتماد طریقة واحدة      

ختیار من بینهم رئیس ونائب له عن طریق الانتخاب بدل لاتمكین أعضاء المجلس من ا

                                         
 06، نحو تعزیز ضمانات المجلس الدستوري، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في ضوء تعدیل سلیمانيالسعید  -1

افریل  27في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم في  ، إصلاحات مقررة2016مارس 
 .5، ص2017

نفس الإشكال یبقى مطروحا بالنسبة للمحكمة الدستوریة باعتبار أن رئیس الجمهوریة یمكن أن یفرض سیطرته على هذه  -2
من بینهم رئیس المحكمة بالإضافة للعضوین الممثلین الهیئة من خلال توافر هذه الظروف من خلال تعیینه لأربعة أعضاء 

 .  للسلطة القضائیة، مقابل الستة أعضاء الآخرین المنتخبین
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رئیس الجمهوریة أن  لإمكانیة على الأقلالإشارة  أو ،)1(ةالتعیین من طرف رئیس الجمهوری
  .)2( الأعضاء لا من بین الذین عینهمیعین رئیس المجلس ونائبه من بین جمیع 

ومن  من جهة، بین السلطات داخل المجلس أكثر توازنق حقذلك أن یمن شأن إن      
جمهوریة، وهذا ما یعزز جهة أخرى لا یبقى المجلس الدستوري مجرد هیئة تابعة لرئیس ال

  . )3(مكانة المجلس ویضمن فعالیته تحقیقا لدولة القانون
  .رفع مدة العضویة وفترة التجدید النصفي: ثانیا
 إن من الملاحظات التي تؤخذ على تنظیم المجلس الدستوري قصر مدة العهدة، حیث     

لس الدستوري الخبرة سنوات مدة غیر كافیة لأن یكتسب العضو في المج) 6(فترة ستة  أن
في الآلیات والقواعد التي تتطلبها طبیعة عمل المجلس الذي الكافیة التي تمكنه من التحكم 

التحلیل والتأصیل والمقارنة بین النصوص القانونیة والدرایة بروح النصوص على یقوم 
قط، ولا الدستوریة والقوانین، فلا تكفي الدراسة السطحیة للنص أو التحكم في جانب معین ف

یتأتى ذلك حتى من متخصص إذا لم یكتسب الخبرة والكفاءة من خلال الممارسة لفترة 
  .طویلة
في المجلس الدستوري من شأنه أن یتیح للأعضاء فرصة مدة العضویة  رفعإن      

 لأعضاء ا الذي یمكناحتكاكهم مع بعضهم لفترة كافیة واكتساب الخبرة وصقل معارفهم الأمر 
ئة بصفة على هذه الهی ایجابإینعكس  مماالحقیقیة في مجال الرقابة الدستوریة،  لمساهمةمن ا

  .   )4(الدستوري، تحقیقا لدولة القانون الفقهعامة وتمكینها من تطویر 
من الدستور النظر في مدة  183/5أعاد المشرع بموجب المادة  وتماشیا مع ذلك     

، على أن یجدد نصف لمرة واحدةو ت سنوا) 8(تم رفعها إلى ثماني  حیث ،العضویة
  .سنوات) 4(الأعضاء كل أربعة 

                                         
 .4، صالسابق ، المرجعسلیمانيالسعید  -1
، من هذا 63كان أعضاء المجلس الدستوري ینتخبون رئیس المجلس من بینهم طبقا للمادة  1963في ظل دستور  -2

 .الإشارة له سابقاالدستور كما تمت 
، حیث منح لرئیس الجمهوریة تعیین رئیس المحكمة الدستوریة من بین الأعضاء 2020نفس الوضع كرسه دستور  -3

 .  من هذا الدستور 186الذین یعینهم ضمن تشكیلة هذه الهیئة حسب المادة 
 .24-23، المرجع السابق، ص ص بوالشعیرسعید  -4
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إن هذه المدة من شأنها أن تمكن أعضاء المجلس من المساهمة في تكریس الرقابة      
بشكل أفضل وفعال من خلال إتاحة الفرصة الكافیة لكل عضو للمشاركة في تطویر الفقه 

  .في كل عضو الدستوري وخاصة مع الشروط التي فرضها الدستور
مع رفع مدة العهدة في المجلس الدستوري القانون في میدان والخبرة التخصص  توفرإن      

سیؤدي حتما إلى دعم المجلس وتمكینه من إعطاء دور أكثر فعالیة للرقابة الدستوریة تحقیقا 
  . لدولة الحقوق والحریات

لمجلس الدستوري تمارس مرة المذكورة أعلاه فإن العهدة في ا 183/5وطبقا للمادة      
واحدة غیر قابلة للتجدید، إن عدم تجدید العهدة مسألة مهمة في ضمان استقلال المجلس، 
من حیث أن العضو عندما یتأكد بأنه لا یمكن لأیة جهة كانت إعادة اختیاره مرة أخرى 

مناقشة  لعضویة المجلس، الأمر الذي یدفعه إلى التحرر من جمیع التأثیرات الخارجیة عند
نما یلتزم الحیاد وما یفرضه القانون، الأمر الذي یجعل  ،المجلسعلى  یعرض أي موضوع وإ

أعمال المجلس تتسم بالموضوعیة والمصداقیة لأن الدافع عند ممارسة الأعضاء لمهامهم 
نما الرغبة في إثراء  لیس الطمع في الحفاظ على المكاسب التي حققتها هذه العضویة وإ

   .تكریسا لمزید من الحقوق والحریات الدستوري وتطویر الفقه
إن عدم تجدید العهدة أمر من شأنه أن ینأى بالمجلس الدستوري عن الصراعات بین      

السلطات المشكلة له من خلال عدم انصیاع الأعضاء للجهات الممثلة لها لیقینهم بأنه لا 
  .)1(یمكن العودة للمجلس مرة أخرى

سنوات من شأنها أن تحقق الاستقرار داخل هذه الهیئة خدمة ) 8( كما أن مدة ثماني     
    .)2(المجلس لاحترافیةوتحقیقا  للاجتهاد الدستوري

سنوات، إن هذه ) 4(أما فیما یخص التجدید النصفي للأعضاء فإنه یتم كل أربعة      
 فتتمثلالثانیة  أكثر، أمادفع طاقات جدیدة قادرة على العطاء  الأولى ،الطریقة تحقق نتیجتین

                                         
من  188بة للمحكمة الدستوریة، حیث تقدر العهدة بستة سنوات ولمرة واحدة حسب المادة نفس الوضع تم تكریسه بالنس -1

 . 2020دستور 
 .7- 6، المرجع السابق، ص ص خوالدیةفؤاد  -2
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سنوات والاستفادة من ) 4(إتاحة الفرصة للأعضاء الجدد للاحتكاك بأعضاء لهم خبرة أربعة 
       .   )1(خبرتهم وتجاربهم في میدان عمل المجلس الدستوري

إلا أن  ،)2(بالرغم من النتائج التي یحققها التجدید النصفي لأعضاء المجلس الدستوري     
المذكورة  183المادة  من خلال التناقض في الفقرة الخامسة من الأمر یطرح إشكال

، بینما التجدید ثماني سنواتبحیث أن بدایة الفقرة تؤكد على أن مدة العهدة تقدر  ،)3(أعلاه
النصفي یتم كل أربعة سنوات هذه الصیاغة تخلق نوع من عدم المساواة بین أعضاء 

الذي یتم  المجلس فإن التجدید النصفي الأولبعد تنصیب و المجلس الدستوري، من خلال أنه 
یؤدي إلى انقضاء عهدة بعض الأعضاء من الدستور  214/3طبقا للمادة عن طریق القرعة 

ك دعا البعض إلى إعادة قانونا، لذل المنصوص علیها دون أن یستنفذوا مدة ثماني سنوات
النصفي إلا بعد أن یستكمل  صیاغة الفقرة الخامسة المذكورة أعلاه بحیث أنه لا یتم التجدید

  .)4(كل أعضاء المجلس العهدة كاملة
وذلك فقط لا تطرح إلا مرة واحدة  في هذا الإطار إن مسألة عدم المساواة بین الأعضاء     

، ولقد للمجلس مرور الأربعة سنوات من العهدة الأولىالتجدید النصفي الأول أي بعد د نع
التي اعتمدت  القاعدةالمذكورة أعلاه نفس  214/3دة اعتمد المؤسس الدستوري بموجب الما

حیث تقضي هذه القاعدة بأن  )5(،1996من الأحكام الانتقالیة لدستور  180المادة  جبو بم
السنة الرابعة من العهدة الأولى عن طریق القرعة، مع الإشارة  التجدید النصفي یتم بعد مرور

نما یتم تعینهما لإلى أن الرئیس ونائبه لا یخضعان لهده القاعد فترة واحدة مدتها ثماني ة وإ
  .من الدستور 183/4سنوات طبقا للمادة 

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - سلیمة مسراتي، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  -1

 .26، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
مدة العهدة بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستوریة  2020لقد خفض المشرع الدستوري بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -2

لستة سنوات فقط، ولعل السبب أن أعضاء هذه الهیئة یمتلكون من الخبرة ما یؤهلهم لمباشرة عملهم مباشرة دون الحاجة 
 . من الأعضاء القدماء بعد أي تجدید نصفيلاكتسابهم الخبرة 

 . منه 180و 164، أنظر المادتین 1996نفس الوضع كان سائدا في ظل دستور  -3
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -4

 .26، ص المرجعنفس ، - 2010 -1989ري الجزائري الدستو 
 .312-311، المرجع السابق، ص ص حاجصالح بل -5
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الحالة فإن كل أعضاء المجلس یقضون مدة ثماني سنوات كاملة في عضویة  هذه بعد     
للمجلس،  ینالمجلس، أي بعد مرور هذه المدة یعین رئیس الجمهوریة رئیس ونائب جدید

في عضویة  ت یعوض الخمس أعضاء الذین قضوا ثماني سنواتوبعد مرور كل أربعة سنوا
  : كما یلي المجلس

   .المجلس الشعبي الوطني ممثليعضو من  -                    
  .الأمةمجلس  ممثليعضو من   -                    

  .المحكمة العلیا ممثليعضو من  -                    
  .دولةمجلس ال مثليمعضو من   -                    

المعینین من طرف رئیس الجمهوریة طبعا من  عضو من الاثنین  -                    
  .غیر الرئیس ونائبه

 .شروط العضویة في المجلس: ثالثا
یعالج إحدى السلبیات التي كان یتصف بها  2016لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة      

كان لها الأثر  حیث ،نتقادات واسعة طالت هذه الهیئةوالتي كانت محل ا ،المجلس الدستوري
  .الكبیر في الانتقاص من مكانة المجلس ومصداقیة أعماله

منذ إنشائه من أي إشارة إن خلو جمیع النصوص القانونیة المنظمة للمجلس الدستوري      
 بتتطل أمر یتناقض وطبیعة عمل المجلس والتي وفره في أعضاء المجلس،لأي شرط یجب ت

حتى یتمكن الأعضاء من التحكم في والكثیر من الخبرة، التخصص في مجال القانون 
الآلیات التي تقوم علیها الرقابة الدستوریة، وبالتالي الرقي بمكانة المجلس للمساهمة في إثراء 

في هذا الجانب، الفقه القانوني ومن خلال ذلك تكریس دولة القانون، ونظرا لهذا التقصیر 
لاكتساب فرض شروط و مسألة هذه ال 2016 الدستوري لسنة تعدیلالبموجب  مشرعال استدرك
   .المجلس عضویة

بالإضافة إلى أن المؤسس الدستوري لم یشترط سن معینة یجب بلوغها لاكتساب      
العضویة في المجلس، في الوقت الذي نجده اشترط ذلك في مناصب لا یقل عنها المجلس 

  .ل أنها أقل منه شأنا كالمجلس الشعبي الوطنيالدستوري أهمیة إن لم نق
منه یفرض مجموعة من الشروط التي  184لقد جاء تعدیل الدستور وبموجب المادة      

یجب توفرها في أعضاء المجلس وحصرها المشرع في شرطین أساسین مكملین لبعضهما 
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یة توفر تلك الشروط ، على أهمفي القانون الدستوري )1(الكثیر من الباحثین أكدالبعض ولقد 
في  التي  تساهم من خلالهاالمكانة بهذه الهیئة  من أجل البلوغفي عضو المجلس الدستوري 
  .التكریس الفعلي لدولة القانون

المذكورة أعلاه فإنه یشترط في عضو المجلس  184حسب الفقرة الأولى من المادة ف     
  .)2(عیینهم أو انتخابهمسنة كاملة یوم ت) 40(الدستوري أن یبلغ سن أربعین 

عضاء المجلس یحقق على الأقل نوع من التناسق في موقف لأ بالنسبةسن الإن اشتراط      
المشرع فیما یخص الشروط التي یجب توفرها في شاغلي المناصب المكلفة بتسییر وقیادة 

ي البلاد، فموقف المشرع في هذه المسألة تطابق مع موقفه بالنسبة لفرض هذا الشرط ف
، وكذا رئیس من الدستور 87/4رئیس الجمهوریة طبقا للمادة منصب العدید من المناصب ك

وعلیه سیكون الرجل الثالث في الدولة یستوفي نفس شرط السن المفروضة في  ،مجلس الأمة
بعض الأحكام الدستوریة  التوافق بین حقق المشرع كما أنالرجل الأول والثاني في الدولة، 

من الدستور تقضي بأن الإسلام دین الدولة، یعتبر اشتراط سن  الثانیةدة فإذا كانت الما
الأربعین في تقلد هذه المناصب انعكاس ذلك على الحیاة السیاسیة، حیث أن الرسول صل 

یعتبر هذا السن دلیل على الحكمة إلى أنه االله علیه وسلم بعث في هذا السن، بالإضافة 
لإنسان والعقلانیة في اتخاذ القرارات والمواقف وهذا ما والشعور بالمسؤولیة ورجاحة عقل ا

  .)3(تقتضیه طبیعة عمل المجلس الدستوري
المضي أكثر في هذا الخصوص من خلال تحدید أنه یجب كان یرى  )4(إلا أن البعض      

السن الأقصى الذي یحرم صاحبه من عضویة المجلس على اعتبار أن التقدم في السن أقل 
تراجع القدرة على العطاء وبالتالي كان من الأفضل تكریس ذلك من أجل بعث ما ینتج عنه 

  .روح الحیویة والنشاط داخل المجلس

                                         
 .26، المرجع السابق، ص مسراتي، وسلیمة 25، المرجع السابق، ص بوالشعیرسعید  -1
، حینما اشترطت بلوغ العضو سن خمسین 187، بموجب المادة 2020نفس الوضع كرسه التعدیل الدستوري لسنة  -2
 .  سنة كاملة یوم تعیینه أو انتخابه) 50(
كان أكثر وضوحا من الدساتیر السابقة، فیما یخص الشروط التي یجب توفرها في رئیس  2020الملاحظ أن دستور  -3

من هذا الدستور بأن رئیس مجلس الأمة  134/2مجلس الأمة باعتباره الرجل الثاني في الدولة، وذلك حینما أقرت المادة 
 . المترشح لرئاسة الجمهوریةیجب أن تتوفر فیه نفس الشروط التي یجب توفرها في 

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -4
 .25، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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عدم  2016تدارك المؤسس الدستوري من خلال تعدیل الدستور لسنة  بالإضافة لذلك     
    .)1(اشتراط الخبرة في أعضاء المجلس والتي كانت محل انتقاد البعض

من الدستور تقضي بضرورة تمتع العضو بخبرة مهنیة لا تقل  184/2ادة وجاءت الم     
سنة وفي مجالات تتماشى وطبیعة عمل المجلس الدستوري التي ) 15(عن خمسة عشرة 

تقوم على التخصص والتمكن من المعارف القانونیة، حیث اشترط أن تكون هذه الخبرة في 
لقضاء أو مهنة محام لدى المحكمة العلیا أو لدى التعلیم العالي وفي العلوم القانونیة أو في ا

  .مجلس الدولة أو في أي وظیفة علیا في الدولة
إن المؤسس الدستوري فعل حسنا عندما فرض هذه الشروط في الأعضاء لأن من شأن      

من ممارسة المهام الرقابیة المنوطة به بأكثر  ذلك الارتقاء بمكانة المجلس للمكانة التي تمكنه
رافیة، خاصة وأن طبیعة عمل المجلس تقتضي أن تتوفر في أعضائه القدرة على تحلیل احت

النصوص القانونیة وتفسیر نصوص الدستور وما یتطلب ذلك من الثقافة القانونیة الواسعة، 
یتمتع بمعرفة عالیة في المجال القانوني یكتسبها من خبرة وهذا الأمر لا یتأتى إلا من رجل 

ا المیدان، فالتخصص في مجال العلوم القانونیة یتطلب صقل تلك عمل طویلة في هذ
  .المعارف بالعمل المیداني وهذا ما حاول المشرع تحقیقه بفرض هذه الشروط

الفقرة  غیر الدقیقة فيالعبارات  هوإلا أن الأمر الذي یؤخذ على المشرع في هذه النقطة      
وذلك حین اعتبر الذین ا في بدایتها، برغم الوضوح الذي میزه 184الثانیة من المادة 

یشغلون وظائف علیا في الدولة من ذوي الخبرة التي تمكنهم من العضویة داخل المجلس 
الدستوري، لكن الأمر لا یتحقق دائما فلیس كل من شغل هذه الوظائف یمتلك الخبرة 

ربط هذه القانونیة بشكل یؤهله للقیام بوظیفة عضو داخل المجلس، حیث كان من الأدق 
           .)2(الوظیفة العلیا بالمصالح القانونیة داخل الإدارة

یرى بأن صیاغة هذه المادة بهذا الشكل قد یكرس بشكل مغایر عدم ، )3(إن البعض     
اشتراط الخبرة الذي كان سائدا في ظل الدساتیر السابقة، فهذه الصیاغة لنص المادة یفسح 

یة والتنفیذیة الالتفاف على شرط الخبرة في المجال القانوني المجال واسعا للسلطتین التشریع
لكن لیس بالضرورة في ) 15(بانتخاب أو تعیین أشخاص یملكون حقیقة خبرة خمسة عشرة 

                                         
 .25، المرجع السابق، ص بوالشعیرسعید  -1
 .19، ص المرجعنفس ، بوالشعیرسعید  -2
 . 8، المرجع السابق، ص لدیةفؤاد خوا -3
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مجال القانون الذي یتماشى مع طبیعة عمل المجلس الدستوري، هذا الأمر من شأنه أن یبقي 
رافیة ومصداقیة، لكن برغم ذلك تجدر الإشارة قاصرا عن أداء الوظیفة الرقابیة باحتالمجلس 

أن عرف دستوري عمل رئیس الجمهوریة على تكریسه من شأنه أن یقلل من الآثار السلبیة 
المذكورة أعلاه، حیث  184التي یمكن أن تنتج عن هذه العبارة الفضفاضة في آخر المادة 
لس الدستوري من المختصین أكد الواقع العملي دائما أن رئیس الجمهوریة یعین رئیس المج

هذا التوجه لرئیس على هذا الأساس ینبغي تثمین نون الدستوري أو القانون العام، و في القا
الجمهوریة رغم محدودیة ذلك في تحصین المجلس الدستوري من طغیان الطابع السیاسي 

نونیین تفتح المجال لغلبة رجال السیاسة على القا 184على تشكیلته، لأن عبارات المادة 
  . )1(المتخصصین ذوي الخبرة في المجال القانوني

  .الهیاكل الإداریة للمجلس الدستوري: الفرع الرابع
-  16من المرسوم الرئاسي رقم  11ضمانا للسیر الحسن للمجلس خولت المادة       

لرئیس المجلس الدستوري صلاحیات تحدید التنظیم الداخلي لأجهزة المجلس وذلك  )2(201
الهیاكل والأجهزة نصت علیها ه ینشر في الجریدة الرسمیة، هذه مقرر صادر عن بموجب
د المجلس الدستوري بهیاكل یفإنه تم تزو  وفي هذا الإطار ،من ذات المرسوم 07المادة 

وأجهزة إداریة من أجل تسهیل ممارسة المهام الموكلة إلیه وهي الأمانة العامة، مركز 
مدیریة الوثائق والأرشیف والتي تضم مدیریتین فرعیتین، الدراسات والبحوث الدستوریة، 

  .مدیریة الإدارة العامة والتي تضم ثلاثة مدیریات فرعیة
  :الأمانة العامة :أولا

المذكور  201-16المرسوم الرئاسي رقم  12یشرف علیها أمین عام وبموجب المادة       
قتراح من رئیس المجلس الدستوري أعلاه فإن الأمین العام یعین بموجب مرسوم رئاسي بعد ا

وهذا عكس ما كان علیه الأمر سابقا أین كانت مسألة تعیین الأمین العام تعود لرئیس 
  .المجلس الدستوري بناءا على تفویض من رئیس الجمهوریة

                                         
، حینما اشترط أن تكون الخبرة المطلوبة 2020لقد استدرك المشرع الدستوري هذا الأمر بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -1

 .من هذا الدستور 187في مجال القانون مع تكوین في القانون الدستوري على وجه الخصوص، حسب المادة 
، المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس الدستوري، ج 2016یولیو  16، المؤرخ في 201-16رقم  المرسوم الرئاسي -2

 .43ر ع 
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من نفس المرسوم فإن الأمین العام للمجلس الدستوري یتولى مسألة  08حسب المادة      
وتنظیمها وله أن یتخذ التدابیر اللازمة في سبیل ذلك، كما ینسق  تحضیر أشغال المجلس

ویراقب باقي المصالح الإداریة داخل المجلس كمدیریتي الوثائق والموظفین والوسائل وهذا 
  .تحت سلطة رئیس المجلس الدستوري

  :مركز الدراسات والبحوث الدستوریة: ثانیــــــــــــا
رسوم المذكور أعلاه دائما یعتبر المركز إحدى الهیاكل من نفس الم 09حسب المادة       

الداخلیة للمجلس الدستوري مهمته التفكیر والاقتراح في المجال الدستوري، یسیره مدیر عام 
ویساعده مدیرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات، إن مدیر المركز وتحت سلطة رئیس 

ات والبحوث وتنسیقها وفي إطار المجلس الدستوري یسهر على تنشیط أعمال مدیري الدراس
  : هذه المهمة یعمل المركز على وجه الخصوص

 .تطویر البحث في مجال القانون الدستوري -
 .العمل على ترقیة الثقافة الدستوریة ونشرها -
القیام بالدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري وفي سبیل تحقیق ذلك  -

  . هیئة تتمتع بكفاءات في المجال الدستوري یمكن للمركز الاستعانة بأي شخص أو
  :مدیریة الوثائق والأرشیف :ثالثا
تعمل هذه المدیریة على تجمیع كل الوثائق التي تدخل ضمن نشاط المجلس الدستوري       

  :وتعالجها وتتألف من ثلاث مكاتب وهي
س مكتب الدراسات ویتولى إنجاز أعمال البحث والتلخیص في میدان نشاط المجل  -1

 .الدستوري
 .مكتب تحلیل الوثائق واستغلالها ویتولى بشكل أساسي تسییر وتنظیم الأرشیف  -2
من المقرر المتضمن التنظیم الداخلي  05طبقا للمادة یتولى و مكتب الضبط  -3

تسجیل ملفات الإخطار وتبلیغ القرارات والآراء كللمصلحة الإداریة العدید من المهام 
للسلطات المعنیة، بالإضافة لاستقبال الطعون في الصادرة عن المجلس الدستوري 

مجال النزاعات الانتخابیة وتبلیغ القرارات الصادرة للمعنیین، إلى جانب حفظ  
 . القرارات والآراء الصادرة عن المجلس الدستوري

  
  



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

57  

  :مدیریة الإدارة العامة :رابعا
الإداریة للمجلس  من المقرر المتضمن التنظیم الداخلي للمصلحة 07 حسب المادة     

  :الدستوري فإن مدیریة الموظفین والوسائل تتألف من ثلاث مكاتب وهي
مكتب الموظفین ویسهر على التسییر الإداري لموظفي المجلس الدستوري إداریا   -1

 .وتكوینهم
مكتب المیزانیة والمحاسبة مهمته إعداد المیزانیة والقیام بعمالیات المحاسبة المتعلقة   -2

 .انیةبتطبیق المیز 
مكتب الوسائل العامة وظیفته تسییر العتاد والتجهیزات التابعة للمجلس الدستوري  -3

  . من المقرر المذكور أعلاه 06والسهر على صیانتها طبقا للمادة 
المذكور أعلاه فإن التعیین في  201-16من المرسوم  12للإشارة وحسب المادة      

العام لمركز الدراسات والبحوث الدستوریة،  وظائف الأمین العام، رئیس الدیوان، المدیر
مدیري الدراسات والبحوث، والمدیرین ونواب المدیرین ورؤساء الدراسات یتم بموجب مرسوم 

  . رئاسي بناءا على اقتراح رئیس المجلس الدستوري باعتبارها وظائف علیا
   .الجزائري ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري: الثاني المبحث

الدستوري من خلال التعدیلات المتكررة التي كان  شرعكان من بین أهدف الم لقد     
ضمان تمتع هذا الأخیر بنوع من  ،یجریها على هیئة المجلس الدستوري منذ إنشائه

      .خرىلى جمیع السلطات الأالاستقلال الهیكلي والوظیفي ع
 جوانبالالعدید من جاء بإصلاحات عمیقة مست  2016ن التعدیل الدستوري لسنة إ     

مام الكبیر الذي أوله حیث جاءت هذه الإصلاحات تعكس الاهت ،المجلس الدستوريب المتعلقة
ورغبته في تحقیق استقلال حقیقي یعزز من خلاله مكانة المجلس في  ،المشرع لهذا الأخیر

نون، مبادئ الدیمقراطیة ودولة الحق والقال أفضل  تكریسومن خلال ذلك   ،المجال الرقابي
من دستور  191لى  إ 182جلس الدستوري ضمن نص المواد حیث نظم المشرع الم

2016.  
لا شك أنه متوقف على مدى  ،إن تمكین المجلس الدستوري من القیام بالدور المنوط به     

  .عن باقي السلطات والهیئات المشكلة له االاستقلالیة التي یتمتع به
  .قیق استقلالیة المجلس الدستوري على أكثر من مستوىالدستوري تح شرعلقد حاول الم     
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هیئة دستوریة تجد مكانتها المجلس  باعتبارستقلالیة لاا هذهس یكر ت عمل على حیث      
بین الهیئات الدستوریة المشكلة للنظام الدستوري الجزائري، فهو بذلك لا یقل أهمیة عن باقي 

ل المؤسس الدستوري تحقیق كما حاو  ، )الأول المطلب(الهیئات الدستوریة الخاضعة لرقابته 
في مقابل  هذه الاستقلالیة بالنسبة لأعضاء المجلس، حینما أخضعهم لمجموعة من الشروط

، واستكمالا لذلك خول المشرع الدستوري، )المطلب الثاني(د من الامتیازات تمتعهم بعد
ه من الاختصاص ، بحیث جعلوكل ما یرتبط بذلك تنظیم عملهالمجلس مسألة تحدید 

تعزیزا لاستقلالیة هیئة المجلس الحصري لهذا الأخیر، تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات، و 
   ).المطلب الثالث( 189/3، 182الدستوري، وتجسیدا لأحكام الدستور لا سیما المواد 

  .ضمانات استقلالیة المجلس كهیئة: المطلب الأول
الدستوري باعتباره هیئة دستوریة، حاول المؤسس إن مسألة تحقیق استقلالیة المجلس      

الدستوري الجزائري تحقیقها على مستویین، فمن خلال تصنیف هذه الهیئة ضمن المؤسسات 
لهذه الأخیرة یضفي على الأحكام والمبادئ التي الدستوریة، لا شك أن هذا الوضع الدستوري 

لأمر الذي یرفع من وضعها القانوني، تنظمها القدسیة التي تتمتع بها باقي أحكام الدستور، ا
من الاستقلال  نوعحقق تی لس الدستوري بموجب نصوص الدستور،فمن خلال توصیف المج

لهیئة ، كما أن تحقیق ضمان الاستقلال المالي والإداري لهذه ا)الفرع الأول( لهذا الأخیر، 
تبعیة قد تؤثر المجلس من أي  نأمر لاشك أنه یعزز ویحص بموجب أحكام الدستور ذاتها

  ).   الفرع الثاني(على دوره الرقابي
  .یةدستور بموجب الأحكام ال استقلالیة المجلس الدستوري: الفرع الأول

بالمقارنة بین نصوص الدستور قبل وبعد التعدیل یتضح لنا أن المؤسس الدستوري      
یل كرس بشكل واضح استقلالیة المجلس الدستوري ضمن نصوص الدستور، فقبل تعد

بل  الذي مس الدستور لم ینص المشرع صراحة على استقلالیة المجلس الدستوري 2016
كان یستدل على تلك الاستقلالیة من خلال بعض أحكام الدستور أو من خلال طبیعة 

 ،اكتفى بتعریف المجلس من خلال وظائفه فقطونتائج أعماله، ففي هذه المرحلة  اختصاصه
مجلس دستوري یسهر على احترام  یؤسس( 1996 من دستور 163نصت المادة  حیث

ى تلك الاستقلالیة حیث نصت على عل 182المادة  أكدتالتعدیل  ، لكن بعد)الدستور
  .)المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور(
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المجلس الدستوري أدرج ضمن  أنبل أكثر من ذلك تتأكد هذه الاستقلالیة من خلال      
وص الدستور في الباب الثالث المتعلق بالرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات نص

الاستشاریة، هذا الباب یتضمن فصل أول تحت عنوان مؤسسات الرقابة والتي یأتي في 
هذا الوضع یؤكد أكثر بأن المجلس الدستوري یتمتع ، إن مقدمتها المجلس الدستوري

تور والذي یهتم بتنظیم السلطات في الدولة فمن خلال باستقلالیة عن الباب الثاني من الدس
التنفیذیة عن السلطتین  موقعه هذا ضمن نصوص الدستور یتأكد بأن المجلس مستقل

والتشریعیة الخاضعتین لرقابته الدستوریة خاصة فیما یخص ضمان مبدأ الفصل بین 
رقابته  أن حیثئیة تؤكد اختلاف طبیعته عن السلطة القضا المكانة أن هذهالسلطات، كما 

تختلف عن الرقابة القضائیة التي تمارسها السلطة  ذات طبیعة سیاسیة وبالتالي فهي
 .القضائیة

 .الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الدستوري: الفرع الثاني
على مسألة استقلال  2016لقد أكد المؤسس الدستوري بموجب التعدیل الدستوري لسنة      

المادة  من الفقرة الرابعة فلقد ورد في ،إداریا ومالیا عن أیة جهة أخرى المجلس الدستوري
  .من الدستور بأن المجلس الدستوري یتمتع بالاستقلالیة الإداریة والمالیة 182
وفي هذا الإطار وفیما یخص التنظیم الداخلي للمجلس فلقد خول المرسوم الرئاسي رقم      
منه  11الدستوري وبموجب المادة تنظیم المجلس المتعلق بالقواعد الخاصة ب 16-201

وبموجب مقرر والذي ینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  دیحدلرئیس المجلس بت
من ذات المرسوم كما تمت  07، التنظیم الداخلي الوارد في نص المادة الدیمقراطیة الشعبیة

  .سابقاله الإشارة 
من الدستور  182یقا للمادة للمجلس الدستوري وتطبمالي أما فیما یخص الاستقلال ال     
تقضي بأن رئیس  من المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه 15، 14جاءت المادتین  دائما،

المتعلقة بتعداد  المجلس الدستوري له السلطة التقدیریة في تحدید تقدیرات الاحتیاجات
مجلس الدستوري بعیدا عن تدخل أیة عتمادات المالیة التي یتطلبها سیر الالمستخدمین والا

  .جهة أخرى
أن رئیس المجلس الدستوري هو الآمر  علىمن نفس المرسوم  15كما أكدت المادة      

بالصرف فیما یخص صرف الاعتمادات المالیة المخصصة لسیر المجلس بعیدا عن تدخل 
مكانیة لإ ارةالإش مع ،أي جهة أخرى الأمر الذي یزید من استقلالیة المجلس الدستوري
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تفویض الإمضاء في هذا الشأن إلى الأمین العام أو إلى أي موظف یتم تكلیفه بالتسییر 
  .المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري

ن م من  97الفقرة الأخیرة أكدت المادة  182وتطبیقا لنصوص الدستور لا سیما المادة      
بأن  هانفستؤكد المادة لالیة، حیث المعدل والمتمم على هذه الاستق 2019لسنة  ق ع م د

رئیس المجلس یعرض مشروع میزانیة المجلس للسنة المالیة المقبلة على المجلس للمصادقة 
قبل أن یرسل هذا المشروع للوزیر الأول من أجل إدراجه في میزانیة الدولة للسنة  علیه

 على المجلس رئیس المجلس كذلك ، كما یعرضمن هذا النظام 98المعنیة طبقا للمادة 
  .میزانیة السنة المالیة المنتهیة دون تدخل أیة جهة أخرىحصیلة تنفیذ 

على أن  من النظام نفسه تؤكد 99أما فیما یخص الاستقلال الإداري فجاءت المادة      
ئیس المجلس یعرض مشروع التنظیم الإداري لأجهزة المجلس وهیاكله على المجلس ر 

  .بموجب مقررللمصادقة علیه قبل أن یصدره 
كذلك على إمكانیة المجلس الدستوري التعاقد  من نفس النظام 100كما أكدت المادة      

في مجال الخبرة زون بالكفاءة العالیة من خدمات خبراء وباحثین یمتا من أجل الاستفادة
  .دون تحدید مجال ذلك والمساعدة والاستشارة

و المكلف بتنظیم وتسییر أرشیف فضلا على ذلك فإن رئیس المجلس الدستوري ه    
  .ن م ق ع م دمن  101بموجب مقرر یصدره في هذا الشأن حسب المادة  المجلس وذلك
  .الضمانات المتعلقة باستقلالیة أعضاء المجلس الدستوري: المطلب الثاني

إن تحقیق استقلال المجلس الدستوري لا یكتمل إلا إذا انسحب ذلك على الأعضاء      
هذه الهیئة، حیث أن الحدیث عن أي نوع من الاستقلال لن یكون له معنى، إذا لم المشكلین ل

یشعر كل عضو من أعضاء المجلس الدستوري بأنه بعید عن أیة ضغوط من أي جهة 
كانت، ولن یتحقق ذلك إلا من خلال اعتماد نظام قانوني لهذه الهیئة یحقق الاستقلالیة 

عدة مظاهر،  الدستوري تتجسد في اء المجلسأعض الحقیقیة لكل عضو، إن استقلالیة
          .سنحاول الحدیث عنها في هذا الجزء من الدراسة

  .یحددها الدستور شروط العضویة في المجلس الدستوري: الفرع الأول
یهدف من  بالكثیر من الإجراءات التي كانجاء  2016إن التعدیل الدستوري لسنة      

ء استقلالیة أكبر للمجلس الدستوري من خلال تعزیز مكانة الدستوري إعطا شرعخلالها الم
المجلس، وفي هذا الإطار فرض المشرع شروط للعضویة في المجلس الدستوري بل ونص 
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حیث علیها ضمن نصوص الدستور ذاته على عكس ما كان علیه الوضع قبل هذا التعدیل، 
یننا أن یبلغ سن الأربعین سنة ط وكما لا حظنا سابقا في العضو سواء كان منتخبا أو معاشتر 

ط في الأعضاء الخبرة التي لا تقل مدتها اشتر  كماكاملة یوم تعیینه أو انتخابه حسب الحالة، 
أو مهنة العلوم القانونیة أو في القضاء  مجال عن خمسة عشر سنة في التعلیم العالي في

  .ي الدولةالمحاماة لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو في وظیفة علیا ف
لمجلس ا إن النص على تلك الشروط ضمن نصوص الدستور دلیل على مكانة     

  .الدستوري بین المؤسسات الدستوریة
  .التفرغ لمهمة العضویة في المجلس الدستوري: الفرع الثاني

بمجرد انتخاب أعضاء ( من الدستور والتي تنص على أنه  183/3بالرجوع للمادة      
أو تكلیف أو مهمة أو تعیینهم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو وظیفة  المجلس الدستوري

إن مسألة عدم إمكانیة جمع عضو المجلس الدستوري بین العضویة في المجلس  ،)أخرى
، وعلى هذا الأساس فإن اكتساب صفة ى یبررها مبدأ الفصل بین السلطاتومهمة أخر 

یین أو الانتخاب یقتضي منع العضو العضویة في المجلس الدستوري سواء عن طریق التع
  .من ممارسة أي نشاط آخر

 ،)1(المعدل والمتمم 10-16رقم  وفي هذا الإطار جاء القانون المتعلق بالانتخابات     
یقضي في بعض نصوصه على تعارض الجمع بین عضویة المجلس المذكور أعلاه 

  . )2(والعضویة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالدستوري 
یجب على أعضاء المجلس الدستوري التفرغ بصفة كاملة لمهمتهم بعیدا عن وبالتالي     

  .الكتل البرلمانیة التي قد تصدر منالتأثیرات 
منه تسمح لرئیس  86في المادة  2019 لسنة ن م ق ع م دلى أن تجدر الإشارة إ     

شطة العلمیة والفكریة إذا المجلس الدستوري بأن یرخص لأحد الأعضاء بالمشاركة في الأن
قلالیة العضو ونزاهته، كانت لها علاقة بمهام المجلس بشرط ألا یكون لذلك تأثیر على است

من طرف إجراء مداولة تتم هذه الموافقة بعد  بعدما كان الأمر في غایة التعقید حیث كانت

                                         
، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 50، ج ر ع 2016غشت  25، المؤرخ في 10- 16القانون العضوي رقم  -1

 . 55، ج ر ع 2019سبتمبر  14، المؤرخ في 19-08
 .10- 16من قانون الانتخابات رقم  132و 105وص المادتین أنظر على وجه الخص -2
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 حسب المادة 1989غشت  07الصادر في  1989 لسنة ن م ق ع م دالمجلس في ظل 
   .)1(من هذا النظام 45

إن الوضع الحالي یؤكد على ضرورة تفرغ العضو التام للمهمة داخل المجلس الدستوري      
  .    المذكورة سابقا 2016من دستور  183طبقا للمادة 
  .الانضمام للأحزاب السیاسیةالأعضاء من منع : الفرع الثالث

 10/2 عن أي انتماء حزبي أكدت المادة ضمانا وزیادة في استقلالیة المجلس الدستوري     
 الأحزاب السیاسیة المتعلق 2012ینایر  12المؤرخ في  04-12رقم  العضوي من القانون

على منع أعضاء المجلس الدستوري من الانضمام لأي حزب سیاسي بل  المذكور أعلاه
لمشرع ا اعتمدهوهو الأمر الذي  ،وقطع أي علاقة مع الأحزاب السیاسیة طیلة عهدتهم

المنظم  11-89رقم  القانونفلقد جاء  1989التعددیة السیاسیة سنة  اعتمادالجزائري منذ 
على منع أعضاء یؤكد  09في مادته  1989جویلیة  05للجمعیات السیاسیة الصادر في 

المجلس الدستوري من الانضمام لأي حزب سیاسي، بل یجب علیهم الانسحاب تلقائیا من 
  .تجمید انتمائهم خلال مدة عضویتهم في المجلسأي جمعیة سیاسیة أو 

مارس  06المؤرخ في  09 -97الأمر ذاته الذي كان مكرسا بموجب الوضع هو و      
یجب ( ....منه على  10حیث نصت المادة السیاسیة المتضمن قانون الأحزاب  1997

مهما  على أعضاء المجلس الدستوري قطع أیة علاقة والامتناع عن أي اتصال أو نشاط
ملاحظة ، مع )العهدة ویجب علیهم التعهد كتابیاكان شكله مع أي حزب سیاسي طیلة مدة 

هذه المرحلة عكس الوضع القائم الیوم حیث كان خلال نوع من التشدد في هذه المسألة 
  .الأمر یتطلب ضرورة التعهد كتابیا بذلك

 ،عن أي تأثیر حزبي بمنأىإن هذا الوضع لا شك من أنه یجعل المجلس الدستوري      
  . الأمر الذي یدعم استقلالیته

  .تمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائیة: بعالرا الفرع
من الدستور فإن أعضاء المجلس الدستوري یتمتعون وخلال عهدتهم  185حسب المادة      

وا محل وعلى هذا الأساس لا یمكن أن یكون ،بالحصانة القضائیة في المسائل الجزائیة
الحصانة متابعات أو توقیف بسبب ارتكاب جنایة أو جنحة إلا في حالة التنازل الصریح عن 

                                         
 .2000الملاحظ أنه تم إغفال هذه المسألة بموجب إصدار ن م ق ع م د  لسنة  -1
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ن م ق من  91، وهذا ما أكدته المادة نفسه، أو بترخیص من المجلس الدستوري من العضو
، كما أشارت ذات المادة إلى أنه وفي حالة طلب وزیر العدل حافظ الأختام من رئیس ع م د

فإن المجلس  ،ي عضو من أجل المتابعة الجزائیةدستوري رفع الحصانة على أالمجلس ال
  .دون حضور العضو المعنيو  بالإجماع، یستمع للعضو المعني ویدرس الطلب ویفصل فیه

یمكن أعضاء المجلس الدستوري من ممارسة مهامهم إن هذا الوضع لا شك من أنه      
  .تعرض الأعضاء للدعاوى الكیدیةباطمئنان، كما أن الحصانة تعتبر مانع من 

عدم إمكانیة متابعة أعضاء المجلس الدستوري خلال عهدتهم لا یلغي الإقرار بإن      
، فحسب القواعد المنظمة لسیر عمل المجلس كما رأینا سابقا إمكانیة متابعة أي عضو تأدیبیا

جبات من طرف عضو منه فإنه في حالة الإخلال الخطیر بالوا 87الدستوري لاسیما المادة  
  ،الشروط المطلوبة لممارسة مهمته غیر متوفرة فیها تصبح في الحالة التي أو ،من أعضائه

فإن   88للاستماع للعضو المعني، وحسب المادة  ن المجلس یجتمع بحضور كل أعضائهفإ
تسجیل وفي حال  ،المجلس یتداول ویفصل بالإجماع في قضیة العضو المعني دون حضوره

ثبات و  ویشعر الإخلال الخطیر فإن المجلس یطلب من العضو المعني تقدیم استقالته إ
   .السلطة المعنیة من أجل استخلافه

   .الضمانات القانونیة المتعلقة باستقلال نظام عمل المجلس الدستوري: المطلب الثالث
قة كرس المشرع استقلال المجلس الدستوري بتوفیر مجموعة من الضمانات المتعل لقد     

الفرع (مسألة التزام أعضائه بأداء الیمین الدستوریة، بنظام عمل هذه الهیئة على غرار 
عداد القواعد التي تنظم عمله و ) الأول ، أو حریته في فرض الالتزامات الواجب )الفرع الثاني(إ

، وكذا استقلاله فیما یخص التأدیب الذاتي لأعضائه )الفرع الثالث( على أعضائه التقید بها 
  ).    الفرع الرابع( دون تدخل أیة جهة أخرى 

   .أداء أعضاء المجلس للیمین الدستوریة: الفرع الأول
مارس  06الصادر یوم  01-16من القانون رقم  183بالرجوع للفقرة الأخیرة من المادة      

 هممهاممباشرة المتضمن التعدیل الدستوري فإن أعضاء المجلس الدستوري وقبل  2016
الیمین أمام رئیس الجمهوریة، حیث یتعهد العضو بأن یمارس وظائفه بنزاهة وحیاد، یؤدون 

كما یتعهد بضمان سریة المداولات ویتقید بواجب التحفظ، بالإضافة للتعهد بأن لا یتخذ أي 
  .موقف علني في قضیة معروضة على المجلس
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دستوري وتجعله بعیدا إن هذه الإجراءات من شأنها أن تكرس أكثر استقلال المجلس ال     
  .وبمنأى عن كل التجاذبات الحزبیة والسیاسیة

   ).واجب التحفظ وسریة المداولات( تحدید المجلس للالتزامات أعضائه : الفرع الثاني
مثلا  ن م ق ع م دو  189من المادة  الأولىبالرجوع لنصوص الدستور لاسیما الفقرة      

ب أن یتداول في القضایا المعروضة علیه في یتأكد أن المجلس یج ،44إلى  41المواد 
وعلى هذا الأساس فإنه یجب أن یتم التداول في سریة تامة بعیدا عن الضغوط  ،جلسة مغلقة

  .سواء على المجلس كهیئة أو على الأعضاء منفردین
وعلى هذا الأساس  ،إن سریة المداولات تفرض على الأعضاء التقید بواجب التحفظ     

متناع عن اتخاذ أي موقف علني في المسائل المعروضة على مداولات یجب علیهم الا
المجلس الدستوري، إن هذا الأمر یضمن الحمایة والاستقلال لأعضاء المجلس من أي 

  .)1(ضغط حزبي الأمر الذي یحمي المجلس كهیئة كذلك من التجاذبات السیاسیة
  ).امه الداخلينظ( استقلال المجلس في تحدید قواعد عمله: الفرع الثالث

وفي الفقرة الأخیرة منها تؤكد على استقلالیة  2016 دستورمن  189لقد جاءت المادة      
المجلس الدستوري فیما یخص إعداد قواعد عمله، حیث نصت على أن المجلس الدستوري 

  .قواعد عمله یحدد
لة، حیث تؤكد على هذه المسأ 2019لسنة  ن م ق ع م دمن  102ولقد جاءت المادة      

  .أعطت إمكانیة اقتراح تعدیل هذه القواعد إما لرئیس المجلس أو لأغلبیة الأعضاء
وبالرجوع للنصوص القانونیة المنظمة لهذه المسألة یتبین لنا بأن المشرع لم یوضح      

الطریقة التي یتم بموجبها ذلك، حیث أنه مثلا لم یحدد الأغلبیة المطلوبة قي ذلك فهو لم 
أي شرط موضوعي أو شكلي خاص عند ین، بعبارة أخرى لم یحدد المشرع ب معیشترط نصا

  .)2(الحریة التامة في هذه المسألة الدستوري له لمجلساف أو تعدیل هذا النظام إعداد
      

                                         
، كانت 2019مایو  12، الملغى بأحكام النظام المؤرخ في 2016أبریل سنة  6الملاحظ أن ن م ق ع م د، المؤرخ في  -1

  .     منه بصریح العبارة على الالتزام بواجب التحفظ 76یث أكد ضمن المادة أكثر وضوحا في هذا الخصوص، ح
، استقلالیة المجلس الدستوري ضمانات محدودة الفعالیة، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في ضوء تعدیل نباليفطة  -2

، 2017افریل  27ة، الجزائر، ، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجای2016مارس  06
 .3ص



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

65  

  ).التأدیب الذاتي( استقلال المجلس في اتخاذ إجراءات التأدیب : الفرع الرابع
عدم  يتقلالیة أعضاء المجلس الدستوري هتزید من اسإن من المسائل المهمة التي        

حیث أن العضویة تدوم ستة سنوات غیر قابلة للتجدید، بالإضافة إلى  ،قابلیة العضو للعزل
أنه خلال مدة العضویة لا یمكن للجهة التي قامت بتعیین أو انتخاب العضو عزله، كما 

أنه إذا  ن م ق ع م دمن  87مادة یتمتع المجلس بسلطة التأدیب الذاتي لأعضائه فحسب ال
حظ أن الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غیر متوفرة أو أن احد الأعضاء لو 

 فإن المجلس الدستوري یعقد اجتماعا بحضور كل أعضائه ،یخل بالتزاماته إخلالا خطیرا
حضور  دون  ، على أن یتداول ویفصل بالإجماع في هذه القضیةللاستماع للعضو المعني

ه نمن نفس النظام، كما تؤكد هذه الأخیرة في فقرتها الثانیة بأ 88حسب المادة  هذا الأخیر،
تقدیم استقالته وتشعر الجهة المعنیة  منهفإنه یطلب  اخطیر  إخلالا إذا سجل على هذا العضو

  .من أجل استخلافه
  .واختصاصاته إجراءات عمل المجلس الدستوري: الثاني الفصل
الإجراءات  جوانب المهمة التي تشكل النظام القانوني للمجلس الدستوري الجزائري،من ال     

القانونیة التي یمكن بواسطتها تحریك عمل هذا الأخیر، فالمجلس الدستوري باعتباره هیئة 
دستوریة لا یمكن أن یباشر عمله إلا من خلال مجموعة من الإجراءات المتسلسلة 

والتي ینبغي التقید بها من لدستور وكذا النظام المحدد لعمله، المحددة بموجب اوالمتكاملة، 
أجل تمكین هذه الهیئة من بسط دورها الرقابي المحدد بموجب الدستور، بعض هذه 
الإجراءات أثارت العدید من التساؤلات في كثیر من الأحیان حول مدى جدواها فیما یخص 

  .لس الدستوريالتفعیل الحقیقي لهذا الدور الرقابي المخول للمج
إن إجراءات عمل المجلس الدستوري متعددة ومترابطة تبدأ من عرض الموضوع على       

المجلس الدستوري وتنتهي بتحدید موقف هذا الأخیر من هذا الموضوع، وبالتالي فإن الإلمام 
بنوع لإجراءات هذه اتقتضي منا ضرورة التطرق لبموضوع النظام القانوني للمجلس الدستوري 

   .)المبحث الأول(ن التفصیل م
وعلى اعتبار أن المشرع الدستوري حدد لكل سلطة دستوریة الاختصاصات التي یمكنها      

ممارستها، في إطار مبدأ الفصل بین السلطات، فإنه فعل ذات الأمر بالنسبة لهیئة المجلس 
ة یسودها ، فاستكمالا لدراسة موضوع المجلس الدستوري ودوره في تجسید دولالدستوري

القانون ومبادئ حقوق الإنسان، كان من الضروري التطرق لمسألة الاختصاصات التي 
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خولها الدستور لهذه الهیئة، من أجل الوقوف على مدى حجم الدور الذي كان یتطلع 
حیث أن المؤسس الدستوري خول هذا  ،الدستوري الجزائري أن یحققه هذا المجلس ؤسسالم

صاصات، التي یمكن أن یصنف بعضها بأنها اختصاصات أصلیة الأخیر العدید من الاخت
وأخرى ثانویة لكن لا تقل من حیث الأهمیة بالنسبة للدور الذي یلعبه المجلس في بناء دولة 

      ).المبحث الثاني( دیمقراطیة یسودها القانون
  .إجراءات عمل المجلس الدستوري :المبحث الأول

اعها أمام المجلس الدستوري وصولا لمرحلة إصدار آراء تتعدد الإجراءات الواجب إتب     
للنص وقرارات هذا الأخیر، فكما هو معلوم بأن المجلس الدستوري لا یمكنه التصدي بنفسه 

، لذلك فقد حدد المشرع الدستوري آلیات قانونیة یتم القانوني من أجل رقابة مدى دستوریته
  . سها المجلسبواسطتها تحریك الرقابة الدستوریة التي یمار 

یعتبر الإخطار أحد الإجراءات القانونیة الأساسیة التي یتم بواسطتها تفعیل عمل      
المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستوریة من أجل تقریر مدى دستوریة النصوص 

محددة هیئات هذه الآلیة القانونیة لا یمكن ممارستها إلا من طرف القانونیة من عدمها، 
  ).المطلب الأول(  ، اختلف عددها من مرحلة تاریخیة إلى أخرىوص الدستوربموجب نص

المشرع  وسعوتعزیزا لدور المجلس الدستوري في ضمان مبدأ سمو الدستور، فقد       
آلیة  بموجب اعتمادجراء هذا الإ 2016الدستوري الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

تفعیل عمل المجلس، حیث مكن الأفراد من تحریك و  من شأنها تعزیزكان  ،لا تقل أهمیة
ستوریة عن طریق الدفع بعدم الدوذلك رقابة هذه الهیئة الدستوریة ولو بشكل غیر مباشر، 

  .)1( )المطلب الثاني(
بعد تحریك المجلس الدستوري بإحدى هاتین الوسیلتین القانونیتین، تنطلق مرحة جدید      

، انطلاقا من التحقیق، وتنتهي بإصدار الرأي أو القرار حسب ةهذه الهیئمن الإجراءات أمام 
       ). المطلب الثالث ( الحالة 

                                         
من  188بالرغم من أن الدفع بعدم الدستوریة یمثل إحدى صور إخطار المجلس الدستوري، حیث أن صیاغة المادة  -1

إلا أنه ونظرا لحداثة هذا ...."  یمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستوریة" ، أكدت ذلك بنصها 2016دستور 
للنظام الدستوري الجزائري، وكذا بعض الاختلافات في إجراءاته مقارنة بالإخطار الذي تمارسه باقي  الإجراء بالنسبة

السلطات، فإنه تم تخصیص المطلب الثاني من هذا المبحث لموضوع الدفع بعدم الدستوریة كإحدى الآلیات القانونیة 
 .  لتحریك الرقابة الدستوریة
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  .الإخطار كآلیة لتفعیل عمل المجلس الدستوري: المطلب الأول
 یعتبر الإخطار الإجراء الأساسي الذي یمكن بواسطته تحریك عمل المجلس الدستوري     

لا یمكنه التصدي بنفسه لأي نص  هذا الأخیرسابقا فإن ، فكما تمت الإشارة إلیه الجزائري
ولقد مر هذا الإجراء باعتباره أحد قانوني ما لم یتم مواصلته بهذا النص بواسطة الإخطار، 

الوسائل القانونیة المعتمدة في تفعیل الرقابة الدستوریة في الجزائر بالعدید من التطورات 
دستور للجزائر، كما أشیر له سابقا ضمن هذه التاریخیة منذ إنشاء المجلس بموجب أول 

  ).الفرع الأول( الدراسة
سلطات دستوریة معینة صلاحیة ممارسة حق لولقد خول المشرع الدستوري الجزائري      

لم یستقر موقفه  أن المشرع الجزائريالملاحظ إلا أن إخطار المجلس الدستوري دون غیرها، 
    ).الفرع الثاني( السلطات من مرحلة إلى أخرىهذه  اختلف عددفي هذا الإطار، حیث 

  .التطور التاریخي لإجراء الإخطار في الجزائر: الفرع الأول
تختلف الإجراءات أمام هیئات الرقابة الدستوریة من نظام إلى آخر حسب طبیعة الهیئة      

دستوریة من فبالنسبة للنظام الجزائري ومع اعتماد المجلس الدستوري كهیئة  ،المعتمدة لذلك
أجل رقابة دستوریة القوانین فضلا عن المهام الأخرى الموكلة إلیه بنصوص الدستور، یعتبر 

في مجال العمل  اهیئة من مباشرة المهام الموكلة إلیههذه الالإخطار الإجراء الذي یمكن 
   .)1(الرقابي
القوانین ضمانا  إن اعتماد الجزائر المجلس الدستوري كجهاز یعمل على رقابة دستوریة     

سابقا، أدى إلى اعتماد آلیة الإخطار من  إلیهلاحترام النصوص الدستوریة كما تمت الإشارة 
عرفت نوع من الثبات وعدم التغییر فیما یخص  الآلیةأجل تحریك هذه الرقابة، إن هذه 

هذه  اتیر الجزائریة نجد أنبالرجوع للدسو الجهات التي لها حق ممارسة هذه الصلاحیة، حیث 
وبموجب  1963سلطات معینة على سبیل الحصر، ففي دستور یة تم حصرها في الصلاح
منه كان یمارس الإخطار من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني  64المادة 

حیث اقتصر حق الإخطار على رئیس  1989لوضع كما هو في تعدیل دستور واستمر ا
 1996إلا أنه بموجب تعدیل الدستور في  وطني،الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي ال

                                         
المجلس  ،بین التضییق والتوسیع، الملتقى الوطني: خطار المجلس الدستوري، مجال سلطة إشنتوفيعبد الحمید  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 2016مارس  06الدستوري في ضوء تعدیل 
 .4، ص 2017أفریل  27الجزائر، المنظم في 
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ومع إدخال تغییرات على تشكیل السلطة التشریعیة التي أصبحت تتشكل من غرفتین، مجلس 
شعبي وطني ومجلس الأمة تم توسیع سلطة الإخطار إلى رئیس هاته الأخیرة إلى جانب 

ا یخص الرقابة فیم-إلى توسیع سلطة المجلس الدستوري  بالإضافةالسلطات السابقة، 
إلا أن التعدیل الأخیر الذي مس الدستور  ،إلى الرقابة السابقة للقوانین العضویة -الدستوریة

عرف تعدیلات هامة فیما یخص المجلس الدستوري، وما یهمنا في هذا المقام  2016في 
  .التعدیلات التي طرأت على آلیة الإخطار

ر كآلیة قانونیة یتحرك بموجبها المجلس إن المتتبع للمراحل التي مر بها الإخطا     
الدستوري لمباشرة عمله یتبین له أنها مرت بعدة مراحل اختلقت من حیث اتساع وضیق دائرة 

  .عدد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق
نه م 166وبموجب المادة  2016ففي ظل الدستور الجزائري قبل تعدیله في سنة      

لى ثلاث جهات وهي رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس راء عقتصر حق ممارسة هذا الإجا
  .الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني

ومن  ،هذه السلطات الثلاث لها دور في إصدار القانون هذا من جهةكل الملاحظ أن      
جهة أخرى یمكن أن یكون لها خط سیاسي واحد، الأمر الذي قد یعرقل عمل المجلس 

إخطاره من طرف هذه  نه على التحرك من خلال الإحجام عرتالدستوري بسبب عدم قد
  .لسلطاتا

لإخطار له علاقة كن لها ممارسة حق امالتي یاتساع عدد الجهات و إن مسألة ضیق      
ممارستها على باقي مستوى الرقابة التي یمكن للمجلس الدستوري  وتأثیر مباشر على

وكذا احترام حریات  ،صوص الدستورلن هذه الأخیرةالسلطات خاصة في مسألة احترام 
على توازن ر من جراء حصر هذا الحق في ید جهات معینة مما یؤث ،وحقوق الأفراد

خلال خلق نوع من عدم المساواة بین السلطات داخل الدولة في هذا  بسببالسلطات، 
  .)1( الخصوص، فضلا عن حرمان الأشخاص من حق اللجوء للمجلس الدستوري

                                         
، جامعة مجمد خیضر مجلة المنتدى القانونيالاختصاصات، التنظیم و : فرید علواش، المجلس الدستوري الجزائري -1

 . 108بسكرة، ع الخامس، ص 
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الإخطار في جهات معینة بعینها یجعل المجلس الدستوري غیر قادر إن حصر حق      
، وهذا هو الوضع الذي كان سائدا قبل تعدیل مهامه ومعطل في أحیان كثیرة على ممارسة

                . )1(ةتعد قلیلة مقارنة مع عدد النصوص القانونیة الصادر حیث أن عدد الإخطارات  2016
أرجع ذلك إلى كون صلاحیة  حیثالمجلس الدستوري بقلة الإخطارات  ولقد أقر     

ر إلا عدد قلیل من دلم یص هسنة من وجود 20الإخطار اختیاري ومحدودة، حیث أنه خلال 
الآراء والقرارات، وخلال نفس الفترة لم یتم إخطاره بأي مسألة تتعلق بمطابقة المعاهدات 

انصبت على  2016إلى  1996جلس خلال الفترة أغلب نشاطات المفوالتنظیمات للدستور 
  .)2(مجالات الإخطار الوجوبي

فمثلا لم یمارس رئیس الجمهوریة الإخطار الاختیاري إلا في حالة واحدة والتي تتعلق      
، في حین أن رئیس 15-97بالقانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى رقم 

لإخطار لمرة واحدة فقط یتعلق بالنظام الداخلي المجلس الشعبي الوطني مارس حقه في ا
، في حین أن رئیس مجلس الأمة لم یمارس هذا الحق 1989للمجلس الشعبي الوطني سنة 

    . )3(منذ أن خول صلاحیة ذلك 2016إطلاقا بحلول سنة 
د من النصوص القانونیة في هذه المرحلة یالعد ه مما لا شك فیه أنأن البعض یرىلذلك      

  .)4(هذا الوضعرقابة المجلس الدستوري بسبب  من لتتأف
إلى توسیع الجهات  2016أدى بالمشرع الجزائري ومن خلال تعدیل دستور ما هذا      

من الدستور فإنه یحق  187التي یحق لها حق إخطار المجلس الدستوري، فحسب المادة 
ي الوطني، الوزیر الأول لكل من رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، رئیس المجلس الشعب

، إخطار عضو في مجلس الأمة) 30(نائب من المجلس الشعبي الوطني أو ) 50(وكذا 
  .المجلس الدستوري

                                         
 . 8، المرجع السابق، ص العامرشیدة  -1
، سبل تفعیل دور أعضاء البرلمان والمواطنین في الإخطار، الملتقى الوطني،  المجلس الدستوري في كرماشكاتیة  -2

ي انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم ، إصلاحات مقررة ف2016مارس  06ضوء تعدیل 
  .   2017افریل  27في 

، نسیم سعودي، حق أعضاء البرلمان والأفراد في إخطار المجلس الدستوري، الندوة الوطنیة حول كسالعبد الوهاب  -3
افریل  30الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، نظام الإخطار في الدستور الجزائري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة كلیة 

 . 3، ص 2018
 .12، المرجع السابق، ص خوالدیةفؤاد  - 4
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من الدستور السلطة القضائیة ولو بشكل غیر مباشرة هذا الحق  188كما خولت المادة      
في تشكیل المجلس تدخل كانت بعدما كانت محرومة منه قبل هذا التعدیل بالرغم من أنها 

وذلك عن طریق الدفع بعدم الدستوریة بناءا على  ،الدستوري بأربعة أعضاء كما رأینا سابقا
ي المحاكمة أمام عندما یدعي أحد الأطراف فوذلك إحالة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة 

ات تشریعي ما والذي یتوقف علیه مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریجهة فضائیة أن حكم 
  .المنصوص علیها في الدستور

من  وذلكولقد عرف البعض الإخطار بأنه طلب مقدم من طرف الجهة المؤهلة قانونا      
   .)1(أجل النظر في دستوریة نص قانوني خاضع لرقابة المجلس الدستوري

ویتجسد الإخطار بموجب رسالة توجه لرئیس المجلس الدستوري ولقد أكدت على ذلك      
  .2019لسنة  ن م ق ع م دمن  06 قمالمادة ر 

الإخطار كآلیة لتحریك رقابة المجلس الدستوري سنتطرق بالتفصیل ونظرا لأهمیة      
     :الآتیةللجهات التي خولها الدستور حق إخطار المجلس الدستوري وفق المحاور 

  .الجهات صاحبة سلطة الإخطار: الثاني الفرع
توري الجزائري من مسألة الجهات التي یمكنها إخطار لقد اختلف موقف المشرع الدس     

الملاحظ أن هذا الموقف كان دائما یمیل في اتجاه توسیع دائرة أن المجلس الدستوري، إلا 
السلطات التي یحق لها ممارسة هذا الإجراء، لذلك سنحاول في هذا الجزء من هذه الدراسة 

في  التنویهخطار المجلس الدستوري، مع التطرق لمختلف السلطات الدستوریة التي یمكنها إ
مع تخصیص مطلب كامل  ،إلى استثناء السلطة القضائیة في هذه المرحلةالخصوص هذا 

     .خاص بها للأسباب التي تم الإشارة لها سابقا
  .إخطار المجلس الدستوري من طرف السلطة التنفیذیة: أولا

كما لا حظنا  1996من دستور  166خولت المادة  2016في سنة قبل تعدیل دستور       
ة التنفیذیة دون غیره من أعضاء منح لرئیس الجمهوریة ممثلا للسلط أن حق الإخطار ،سابقا

وسع المشرع حق الإخطار للوزیر الأول باعتباره الرجل  2016ه السلطة، لكن بعد تعدیل هذ
  .السلطةهذه الثاني في هرم 

  

                                         
  . 13، المرجع السابق، ص خوالدیةفؤاد  -1
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    .ممارسة رئیس الجمهوریة لحق الإخطار -1
من الدستور حامي الدستور ومجسد وحدة  84یعتبر رئیس الجمهوریة وطبقا للمادة      

الأمة، واعتبارا لذلك فإنه من البدیهي أن یخول له المشرع حق المبادرة بحمایة نصوص 
  .الدستور ضد أي محاولة لمخالفتها من طرف أیة جهة أخرى

تمكن رئیس الجمهوریة من ضمان مبدأ آلیة  إخطار المجلس الدستوري تعد أهمولعل      
  .سمو نصوص الدستور

  :)1(خول لرئیس الجمهوریة یأخذ صورتینإن حق الإخطار الم     
الصورة الأولى، تعتبر حق إنفرادي یختص به رئیس الجمهوریة دون غیره من الهیئات التي 

  .یحق لها إخطار المجلس الدستوري وهو إخطار وجوبي
باقي  ن أن یشترك فیه رئیس الجمهوریة معنیة، فهي إخطار اختیاري یمكأما الصورة الثا     

  .الجهات
  ).الانفرادي(الوجوبي لرئیس الجمهوریة الإخطار  -أ

هذا النوع من الإخطار وهو إخطار وجوبي ینفرد به رئیس الجمهوریة دون سواه فلا      
من الدستور  186المادة ولقد أكدت خرى ممارسة هذا النوع من الإخطار، یحق لأیة جهة أ

  .على ذلك 3، 2في فقرتیها 
ذلك لاعتبارین، الأول كون رئیس الجمهوریة ولقد أرجع البعض إنفراد رئیس الجمهوریة      

هو حامي الدستور، أما المبرر الثاني راجع لطبیعة وخصوصیة المجالات التي حصر فیها 
   .)2(المشرع حق الإخطار لرئیس الجمهوریة

  :لات معینة یمكن التطرق لها فیما یليذا الإخطار یتعلق بمجاإن ه     
  .رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان :1-أ

لجمهوریة من الدستور على أن هذا الإخطار هو حق لرئیس ا 186/3لقد أكدت المادة      
جلس في هذه الحالة على رئیس الجمهوریة أن یبادر دون سواه بإخطار المف دون سواه

                                         
الندوة الوطنیة حول نظام  ،2016، جوهرة حویش، الإخطار الوجوبي والجوازي بعد التعدیل الدستوري لسنة عیاديسعاد  -1

افریل  30لدستور الجزائري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، الإخطار في ا
2018.  
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الدستوري بشأن مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لنصوص الدستور، الذي یبدئ رأیه 
وجوبا، مع العلم أن هذه الرقابة یجب أن تكون سابقة، أي قبل دخول هذه الأنظمة حیز 

  .)1(التنفیذ
ت ستقرار هذه الهیئابة سابقة یرجعها البعض إلى ضمان االغایة من جعل هذه الرقاإن      

  .)2(وتفادي إلغاء هذه الأنظمة الداخلیة في أیة لحظة بعد دخولها حیز التنفیذ
الأمر یتعلق بتنظیم سلطة  على اعتبار أنویبرر البعض وجوبیة هذا الإخطار      

، مما النص القانوني المنظم لعملها مخالفا لنصوص الدستوریكون دستوریة، فلا ینبغي أن 
   .)3(هایؤدي إلى وقوع خلل في تسییر 

  .رقابة دستوریة القوانین العضویة: 2-أ
ي یبدئ رأیه وجوبا بعد أن من الدستور فإن المجلس الدستور  186/2حسب المادة      

یخطره رئیس الجمهوریة حصرا في مدى دستوریة القوانین العضویة وذلك بعد أن یصادق 
  .علیها البرلمان

ظم بقوانین عضویة، حیث أن هذه هذا الوضع فرضته طبیعة المجالات التي تن     
   .)4(المجالات لها علاقة بتنظیم السلطات وهي مرتبطة بالدستور

خصها برقابة وجوبیة وسابقة قبل دخولها حیز  المنطلقفالمؤسس الدستوري من هذا      
 141یث نصت الفقرة الأخیرة من المادة ، حالتطبیق حتى لا تكون مخالفة لنصوص الدستور

یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف (... 2016من دستور 
  .)قبل صدوره المجلس الدستوري

إن إخطار المجلس الدستوري وتحریك اختصاصه بشأن رقابة دستوریة القوانین      
العضویة وكذا مدى مطابقة النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لنصوص الدستور وجوبي كونه 

یه أن یكون النص القانوني فعلا مخالفا لنص الدستور، كما أنه لا یتوقف القیام لا یشترط ف
الشك في دستوریة القانون أو مخالفة النظام الداخلي للدستور، بل هو  علىبهذا الإجراء 

                                         
  . 14، المرجع السابق، ص خوالدیةفؤاد  - 1
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إجراء إلزامي تقتضیه ضرورة فحص كامل النص القانوني شكلا ومضمونا قبل دخوله حیز 
   .)1(التنفیذ
من الدستور لیست دقیقة حیث  186الملاحظ أن صیاغة الفقرة الثانیة من المادة إلا أن      

أنها توحي بأن مسألة الوجوب تتعلق بإبداء الرأي من طرف المجلس الدستوري وهو الأمر 
 إخطاري أن المفروغ منه في حالة إخطاره، في حین أن أمر الوجوب یتعلق بالإخطار، أ

الجمهوریة وجوبي إذا كان الأمر یتعلق بالقوانین من طرف رئیس  المجلس الدستوري
، ویبدو أن المشرع الدستوري تدارك هذا الأمر فتي البرلمانر العضویة أو النظام الداخلي لغ

والتي تؤكد  190/5بصیاغة المادة  2020في التعدیل الدستوري للأول من نوفمبر 
  .د أن عبارة الوجوب تتعلق بالإخطارصیاغتها الجدی

أن عدم منح المؤسس الدستوري حق الإخطار لرئیسي غرفتي البرلمان  )2(البعض برریو      
ممارسة هذا الحق خاصة إذا كانت  هؤلاء یعود لإمكانیة رفضالقوانین،  في هذا النوع من

تها من فلاقد یمكن من إ الأمر الذي هذه القوانین تتماشى وتوجهات الأحزاب داخل البرلمان
  .الرقابة
یؤدي ذلك إلى عدم  دخول هذه القوانین حیز التنفیذ قد قبلفرض الإخطار  عدم نأكما      

متعلقة بمجالات مهمة ومرتبطة بالدستور خاصة  القوانین العضویة مواضیع الاستقرار لأن
  . )3(فیما یتعلق بتنظیم السلطات

  .معاهدات الهدنة والسلم :3-أ
ع رئیس الجمهوریة على اتفاقیات الهدنة من الدستور فإنه بعد أن یوق 111حسب المادة      

ومعاهدات السلم یخطر المجلس الدستوري لأخذ رأیه قبل عرضها على البرلمان للموافقة 
فإخطار رئیس الجمهوریة في هذا النوع من النصوص هو حق حصري علیها صراحة، 

ه ووجوبي یختص به رئیس الجمهوریة دون سواه، كما أن رقابة المجلس الدستوري لهذ
  . المعاهدات یجب أن تكون سابقة على دخولها حیز التنفیذ

                                         
، مكتبة الوفاء القانونیة، الاسكنداریة، ط -دراسة مقارنة -نجاح غربي، إجراءات تحریك الرقابة على دستوریة القوانین -1
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بل یه بشأن هذه النصوص یجب أن یكون قأي أن إخطار المجلس الدستوري وتلقي رأ     
  .)1(عرضها على البرلمان وبعد التوقیع علیها من طرف رئیس الجمهوریة

دولة وأمن التراب الوطني هذه المعاهدات أساسا بسیادة الهو ارتباط المبرر في ذلك إن      
ساسي من أي تعد علیه في فكان من الضروري حمایة الدستور باعتباره القانون الأوسلامته، 

  .)2(مؤسسات الدولةن الأمر یتعلق بالحفاظ على هذا المجال لأ
  ).المشترك( لرئیس الجمهوریة الإخطار الاختیاري: ب

من رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس  من الدستور فإنه یمكن لكل 187طبقا للمادة      
  .الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول أن یخطر المجلس الدستوري

عضو في مجلس ) 30(نائبا أو ثلاثین ) 50(إخطاره من طرف خمسین  نككما یم     
   .الأمة
فرئیس  ،ولیةا یتعلق إما بالقوانین العادیة وكذا التنظیمات والمعاهدات الدالأمر هن     

الجمهوریة في هذه الحالة یشترك في ممارسة هذا الحق مع باقي الجهات الأخرى 
المنصوص علیها ضمن المادة المذكورة أعلاه، فحق الإخطار في هذه الحالة لا ینفرد ولا 

في الحالات السابقة التي تم التطرق إلیها هو الأمر یختص به رئیس الجمهوریة وحده كما 
  .أعلاه
ن عبارات المادة تؤكد أن هذا الإخطار اختیاري حیث أنها تبتدئ بعبارة یمكن ولیس إ     

فرئیس الجمهوریة یمكنه ممارسته یجب مما یوحي بأن هذا الإخطار اختیاري ولیس وجوبي 
   .أو الامتناع عن ذلك

ذا الإخطار بشأنها إلا إلا یتصور لنصوص القانونیة العادیة من أن الذلك یرى البعض      
أما ماعدا ذلك أي إذا حصل النص على اتفاق جمیع الأطراف المعنیة  ،هاحصل خلاف حول

في حالة الإخطار به فإنه قد یفلت هذا النص من رقابة المجلس الدستوري عكس الوضع 

                                         
  .122، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص كراو بإدریس  -1
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2
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نما یجب  ،الوجوبي لأن المجلس الدستوري لا یتصدى من تلقاء نفسه لأي نص قانوني وإ
  .)1(ارة إلیه سابقاكما تمت الإش إخطاره بذلك

من  ا منبثقینغالبا ما یكونغرفتي البرلمان  يأن رئیسوما یعزز هذه الفرضیة هو      
ذا كانت هذه الأخیرة داعمة لبرنامج رئیس الجمهوریة  وهذا ما لاحظناه  –الأغلبیة البرلمانیة وإ

البرلمانیة  قانون وافقت علیه الأغلبیة اأن یعارض لا یمكن تصور -سنة الماضیة 20خلال 
  . )2(إلیها نالمنتمی
والأمر نفسه بالنسبة للنصوص التنظیمیة التي یمارس بواسطتها رئیس الجمهوریة      

من الدستور، إن هذا النوع من النصوص یخضع  143سلطته التنظیمیة حسب نص المادة 
الإخطار في لرقابة المجلس الدستوري بنفس كیفیات خضوع القوانین العادیة للرقابة، إلا أن 

هذه الحالة لا یتصور أن یتم من طرف رئیس الجمهوریة باعتباره هو من أصدر النص 
   .ته جهة أخرى غیر رئیس الجمهوریةمارسإلا إذا القانوني، 

لكن الإشكال المطروح هو في توقیت هذا الإخطار أي أن الرقابة التي یمارسها المجلس      
رقابة سابقة لدخول النص حیز التنفیذ أو هي  ، هلالتنظیمیة على هذه النصوص الدستوري

  .لاحقة لذلك
قبل ف، ذلكوبعد  2016اختلف الأمر في هذه المسألة قبل التعدیل الدستوري لسنة      

التي  1996من دستور  165المادة حسب للقوانین والتنظیمات و بالنسبة التعدیل كان الأمر 
بل دخول النص حیز التنفیذ، كما یمكن أن للرقابة قتنص صراحة على إمكانیة إخضاعها 

أنه إذا ارتأى المجلس الدستوري على أكدت  التي 169المادة حسب تخضع للرقابة اللاحقة، 
م قرار أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري فإن هذا النص یفقد أثره ابتداء من یو 

الإشارة وحسب هذه المادة مع  ،لرقابة اللاحقةبا المجلس الدستوري أي أن هذه المادة تقر
، حیث یحافظ أصحاب الحقوق على دائما أن قرار المجلس الدستوري لا یسري على الماضي

  . )3(قبل صدور قرار المجلس الدستوريالحقوق المكتسبة 
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كانت فإن القوانین والتنظیمات  1996من دستور  169، 165 تینادالمفحسب إذن      
أي أن الإخطار بشأن للاحقة من طرف المجلس الدستوري، ا للرقابة السابقة أو إما تخضع

       .  )1(هذه النصوص القانونیة قد یكون قبل دخول النص حیز التنفیذ كما قد یكون بعد ذلك
ن هذه الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري بشأن هذه النصوص لیست فإ وبالتالي     

لدستوري من أجل رقابة مدى دستوریتها فمتى تم إخطار المجلس ا ةمحددة بآجال معین
   .)2(یتصدى المجلس لذلك ولو بعد سنوات من دخول تلك النصوص حیز التنفیذ

منه أكدت أن المجلس  186/1وبالرجوع للمادة  2016التعدیل الدستوري لسنة  أما بعد     
ذه المادة تقر الدستوري یفصل برأي في دستوریة القوانین العادیة والتنظیمات وبالتالي فإن ه

بالنسبة لهذه النصوص، على اعتبار أن المجلس الدستوري إذا  فقط بمبدأ الرقابة السابقة
تصدى للنص القانوني قبل إصداره أي بعد المصادقة علیه من البرلمان وقبل إصداره من 

فإنه یصدر رأیا بخصوص دستوریة   -إذا كان قانون عادي مثلا– طرف رئیس الجمهوریة
، أما إذا كان الإخطار بعد دخول النص القانوني حیز التنفیذ فإنه یصدر قرار هذا النص
  . )3(وبالتالي تكون الرقابة لاحقة بشأن ذلك

 یمكن كذلك أن هذه النصوصعلى أن ، 2016 دستورمن  191أكدت المادة  ولقد     
تشریعیا  تخضع للرقابة اللاحقة عندما نصت على أن المجلس الدستوري إذا ارتأى أن نصا
   . أو تنظیمیا غیر دستوري یفقد هذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلس الدستوري

المذكورة أعلاه والتي  186/1تثیره المادة إلا أن الإشكال المطروح في هذا الخصوص      
بالنسبة للنصوص للتنظیمیة، إذ كیف للجهات المخولة بإخطار فقط تقر بالرقابة السابقة 

من الدستور غیر رئیس الجمهوریة والوزیر الأول  187الدستوري الواردة في المادة  المجلس
على عكس  العلم بهذه النصوص قبل دخولها حیز التنفیذ وهي تعد بعیدا عن هذه الجهات

، لذلك في إعدادها مشاركتهاالجهات الاطلاع علیها بحكم  القوانین العادیة التي یمكن لهذه
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الوضع یعتبر تحصین للنصوص التنظیمیة ضد رقابة المجلس اعتبر البعض أن هذا 
  . )1(الدستوري

تدارك هذا الأمر بموجب التعدیل الدستوري تجدر الإشارة إلى أن المشرع الدستوري      
منه أن إخطار المجلس الدستوري بخصوص هذه  190/3عندما أكد في المادة  2020لسنة 

وهو أمر منطقي لتمكین جهات الإخطار النصوص یكون خلال شهر من تاریخ نشرها 
   .    بها همعلمممارسة حقهم في الإخطار بشأنها وذلك بعد الأخرى من 

 1996أما فیما یخص المعاهدات والاتفاقیات الدولیة فإنه طبقا لنصوص دستور      
منه  165، فحسب المادة زمن التصدیق علیهاالمعدل هناك نوع من الغموض فیما یخص 

حیث أنه  أنه یمكن خضوعها لرقابة المجلس الدستوري السابقة أو اللاحقة،من  یتضح لنا
وطبقا لهذه المادة فإن المجلس الدستوري یفصل في دستوریة المعاهدات برأي قبل دخولها 
حیز التنفیذ وبقرار في الحالة العكسیة وهذا ما یؤكد إمكانیة الرقابة السابقة واللاحقة في هذا 

لا تقر بالرقابة اللاحقة على المعاهدات  فهذه الأخیرة 168لمادة رنة مع اوبالمقاالمجال، 
نما  ، حیث تؤكد على أنه في حال ارتأى المجلس الدستوري على الرقابة السابقة فقط تنصوإ

  .فاقیة فإنه لا یتم التصدیق علیهاعدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو ات
، 190والمادة  186/1وبالرجوع للمادتین  2016لكن بموجب تعدیل الدستور في سنة      

تؤكد على خضوع المعاهدات لرقابة المجلس الدستوري، بینما المادة  186/1فإن المادة 
حینما أكدت أن المجلس الدستوري إذا ارتأى عدم دستوریة  فصلت في زمن هذه الرقابة 190

لي أصبح هذا النوع من معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة فإنه لا یتم التصدیق علیها، وبالتا
محاولة من المشرع الدستوري خلق الانسجام  ، وهي)2(فقط المعاهدات یخضع للرقابة السابقة

  . )3(وعدم التناقض بین المنظومة القانونیة للجزائر مع التزاماتها الدولیة
بخصوص هذه ممارسة حق الإخطار  من أجلإن الاختیار الممنوح لرئیس الجمهوریة        

 هذه إفلات العدید من تعطیل الرقابة الدستوریة من خلال قد یؤدي إلى ،وص القانونیةالنص

                                         
  . 13فؤاد خوالدیة، المرجع السابق، ص  -1
، حق أعضاء البرلمان والأفراد في إخطار المجلس الدستوري، الندوة الوطنیة حول نسیم سعوديال، و عبد الوهاب كس -2

 30نظام الإخطار في الدستور الجزائري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
 . 8، ص 2018افریل 

 . 13 -12، ص ص المرجعنفس فؤاد خوالدیة،  -3
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إلى یقلل من أهمیة هذا الإجراء، وذلك  الأمر الذيالنصوص من رقابة المجلس الدستوري 
إلى التقلیل من أهمیة  كذلك ؤديمهوریة یمكن أن ترئیس الج ایملكه ىخر أ اتإجراءجانب 

من  145المادة  حیث نذكر في هذا الإطار، )1(عددها منوالتقلیل  في هذا الشأن الإخطار
قیام رئیس الجمهوریة بطلب إجراء مداولة ثانیة بالنسبة لقانون تم إمكانیة بوالتي تقر الدستور 

یوم الموالیة لتاریخ إقراره، على أن لا یتم ) 30(التصویت علیه، وذلك في ظرف ثلاثون 
الثلثین من أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(ه على أغلبیة إقرار هذا القانون إلا بحصول
  .الوطني وأعضاء مجلس الأمة

هذا الإجراء یمكن رئیس الجمهوریة من تعطیل أي نص قانوني لا یوافق علیه إلى      
          .   )2(جانب حقه في الإخطار الاختیاري كما رأینا سابقا

أن سلطة المجلس الدستوري في رقابة  كما تجدر الإشارة  كذلك في هذا الخصوص      
القوانین لا تمتد إلى نوع آخر من النصوص القانونیة وهي القوانین الإستفتائیة، فطبقا لنص 

أن السیادة الوطنیة ملك و من الدستور التي تؤكد أن الشعب مصدر كل سلطة  07المادة 
 ادة عن طریق الاستفتاءالشعب یمارس هذه السی التي تؤكد أن 08وكذا المادة  ،للشعب وحده

إما  رئیس الجمهوریة یمكنه أن یلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة،كما تؤكد ذات المادة أن 
  .أو تأكیدهلإلغاء قانون 

وأن هذا ن یعرض مباشرة للاستفتاء الشعبي، النوع من القوانیعتبار أن هذا باوعلیه و      
الشعب مصدر هذه السیادة فإن الإرادة تعبیرا مباشرا على السیادة الوطنیة و  یعد الأخیر

الشعبیة لا تخضع لأیة رقابة بل أن رأي الشعب لا یستوجب أن یحترم الدستور في هذا 
  . )3(الخصوص

امر التي یصدرها كما تجدر الإشارة إلى نوع آخر من النصوص القانونیة وهي الأو      
وذلك في حالات  ،التشریعخولها الدستور لهذا الأخیر من أجل  رئیس الجمهوریة كآلیة

                                         
المجلس الدستوري تضییق والتوسع، الملتقى الوطني، ، مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري بین الشنتوفيعبد الحمید  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 2016مارس  06في ضوء تعدیل 
 . 2017افریل  27المنظم في 

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - رقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، نظام المسراتيسلیمة  -2
 . 69، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 

 .124، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص كراو بإدریس  -3
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من الدستور وهي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو  142خاصة واردة في نص المادة 
  .خلال العطل البرلمانیة وذلك بعد أخذ رأي مجلس الدولة

كما یمكنه في هذا الإطار أن یشرع بأوامر في الحالة الاستثنائیة الواردة في نص المادة      
  . من الدستور 107
النصوص القانونیة لا توضح بشكل صریح إمكانیة  أن أنه بالرغم منالبعض  یرى     
 142إلا أن نص المادة  ر المجلس الدستوري بشأن دستوریة هذا النوع من النصوصإخطا

، المذكورة أعلاه لا یوحي بمنع خضوعها للرقابة الدستوریة وذلك بعد أن یوافق علیها البرلمان
یكون إما قبل أو بعد إصدارها من طرف رئیس  بشأنها س الدستوريإخطار المجلحیث أن 
  . )1(الجمهوریة

بالإضافة للوسائل السابقة التي تمكن رئیس الجمهوریة من تعطیل رقابة المجلس      
یقضي بأن رئیس الجمهوریة یصدر القانون خلال ثلاثون  144الدستوري، فإن نص المادة 

طبعا في حالة عدم قیام أحد الجهات المخولة قانونا  -هیوم ابتداء من تاریخ تسلم) 30(
إلا أن أحكام هذه المادة لم تتطرق  -بإخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریة هذا القانون

رتب جزاء عن هذا ، ولم تن إصدار القانون خلال هذا الأجلعلحالة امتناع رئیس الجمهوریة 
متنع عن إصدار قانون ما وبالتالي یتمكن من الامتناع، وعلیه یمكن لرئیس الجمهوریة أن ی

  . )2(تعطیل هذا القانون دون اللجوء لإجراء الإخطار المخول له قانونا
الإقرار لرئیس الجمهوریة وحده  هوومن بین المسائل التي ضیقت فیها سلطة الإخطار      

  .حق الإخطار التفسیري لأحكام الدستور
ئیس الجمهوریة راجع لكون رئیس الجمهوریة حامي الحق في ر إن حصر ممارسة هذا      

الدستور فإذا وقع خلاف أو تأویل لنص معین من الدستور فإن رئیس الجمهوریة وحده من 
إخطار المجلس الدستوري أین یطلب من هذا الأخیر إعطاء التفسیر المناسب في له حق 

طار المجلس لهذا النص، لأن صفة ومصلحة الجهات الأخرى التي لها صلاحیة إخ

                                         
  .124والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، ص ، الوجیز في القانون الدستوري كراو بإدریس  -1
 .6، المرجع السابق، ص شنتوفيعبد الحمید  -2
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من الدستور المذكورة أعلاه لا تنصب إلا على القوانین  187الدستوري الواردة ضمن المادة 
  .)1(العادیة والتنظیمات

على اعتبار أن جانب الصواب ی ،الدستوري المؤسسن هذا الموقف من یرى البعض بأ     
وبین حق إخطار  84الربط بین حمایة الدستور المخول لرئیس الجمهوریة بموجب المادة 

المجلس الدستوري من أجل تفسیر بعض أحكام الدستور لیس منطقیا لأن تفسیر أحكام 
الدستور هدفه الأساسي هو حل نزاع بین هیئتین دستوریتین، فالإخطار في هذا الشأن لیس 

نما إعطاء المعنى الحقیقي والصحیح لنص دستوري  الهدف منه حمایة نص الدستور وإ
یكون رأي المجلس الدستوري الفیصل  أینین طرفین بشأن معناه الحقیقي حصل الاختلاف ب

  .)2(في ذلك
  .ممارسة الوزیر الأول لحق الإخطار -2
اعترف المشرع الدستوري بحق إخطار ، )3(2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة       

لتعدیل أصبح وبموجب هذا ا 187المجلس الدستوري من طرف الوزیر الأول، فحسب المادة 
للوزیر الأول صلاحیة إخطار المجلس الدستوري فیما یخص دستوریة المعاهدات والقوانین 

   .والتنظیمات
ن       في هذا الإطار یرى البعض من أن توسیع سلطة الإخطار لتشمل الوزیر الأول وإ

في حمایة الدستور وضمانة لتقلیص عدد النصوص  تزیدقد كانت من الناحیة النظریة 
اعتبار أن على  أنه عملیا لا تعد أن تكون إلا خطوة شكلیة فقطإلا  له،نیة المخالفة القانو 

ألغیت ، )4( 2008بموجب التعدیل الدستوري لسنة ف لرئیس الجمهوریة، الوزیر مؤسسة تابعة
الثنائیة على رأس الجهاز التنفیذي بعدما ألغي منصب رئیس الحكومة وتعویضه بمنصب 

تؤكد ذلك، وبالتالي من هذا التعدیل وغیرها من المواد التي  13ادة الوزیر الأول حسب الم

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  -1

 . 71، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، نظمسراتيسلیمة  -2

 .، نفس المرجع- 2010 -1989الدستوري الجزائري 
 2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20من الدستور المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي  193حسب المادة  -3

، 16/09/2020، المؤرخة في 54لاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، ج ر ع المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة ل
 .أضافت رئیس الحكومة للجهات المخول لها حق الإخطار تماشیا مع الأوضاع المنبثقة عن التعدیل الدستوري

 .16/11/2008، المؤرخة 63، ج ر ع 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19-08تم التعدیل الدستوري بموجب القانون  -4
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أصبح الوزیر الأول منفذ لبرنامج رئیس الجمهوریة لا أكثر فهو منسق عمل الحكومة حسب 
أن یلجأ إلى وبالتالي لا یمكن للوزیر الأول ، من هذا التعدیل الدستوري 79/1المادة 

موافقة رئیس الجمهوریة بالقیاس مع وجوب موافقة صلاحیة الإخطار هذه إلا بعد استعمال 
، )1(من هذا تعدیل 85/3حسب المادة  على المراسیم التنفیذیةعه یقبل توقرئیس الجمهوریة 

فإن منح الوزیر الأول هذه الصلاحیة لا یعدو أن یكون شكلیا الهدف منه محاولة  علیهو 
  . )2(ل حمایة الدستورإحداث توازن بین السلطات أكثر من أن تعد وسیلة من أج

لوزیر الأول تفرضها للكن بالرغم من ذلك یرى البعض أن هذا الصلاحیة التي منحت      
  :عدة عوامل

 136حسب المادة لوزیر الأول الحق في المبادرة بالتشریع لفباعتبار أن الدستور یقر      
تویات منها مجلس ، ومع العلم أن مشروع القانون هذا یناقش على عدة مس2016من دستور 

تغییر  ینتج عنهاإدخال تعدیلات  إلىالوزراء والمجلس الشعبي الوطني الأمر الذي قد یؤدي 
فالأمر منطقي إذا منح الوزیر الأول  ،جوهر هذا النص القانوني الذي یصدر بالشكل المعدل

صاحب النص الأصلي حق إخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریة هذه القوانین، فحق 
في خطار في هذه الحالة هو عبارة عن وسیلة دفاع عن مشاریع القوانین التي اقترحها الإ

مواجهة البرلمان، فهي وسیلة دفاع عن المجال التنظیمي المخصص له أمام رئیس 
، بالإضافة أن منح سلطة الإخطار للوزیر الأول في هذا الشأن تعد حلا منطقیا الجمهوریة

المجلس  إخطار ة إصدار النص القانوني ثم بعد ذلكیجنب رئیس الجمهوریة إشكالی
  .  )3(الدستوري بشأنه، فإعطاء هذه الصلاحیة للوزیر الأول یكون الحل الأفضل لهذا الوضع

إلا في مواجهة النصوص  الإخطار حقخاصة أن رئیس الجمهوریة لن یستعمل      
ر منح هذا الحق لرئیس الصادرة عنه، وبالتالي یعتب دون النصوص الصادرة عن البرلمان

       . )4(الجمهوریة عدیم الفائدة في كثیر من الأحیان

                                         
منه أصبح الوزیر الأول یوقع على المراسیم التنفیذیة، لكن  99الذي مس الدستور وحسب المادة  2016بعد تعدیل سنة  -1

 ". بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلك" تم حذف عبارة 
 .14، المرجع السابق، ص خوالدیةفؤاد  -2
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - انین في الجزائر ، نظام الرقابة على دستوریة القو مسراتيسلیمة  -3

 .81 -78، المرجع السابق، ص ص  - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
2- Yelles Chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algérien, O.P.U, Alger, 1999, P64. 
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بالرغم من هذا الجدل إلا أن ممارسة هذه الصلاحیة من طرف الوزیر و لكن الثابت أنه       
الأول لا شك من أنها ستقلل من النصوص القانونیة المخالفة لنصوص الدستور، كما أنها 

  .الوزیر الأول من أجل حمایة مجال اختصاصهوسیلة قانونیة في ید 
  .دور السلطة التشریعیة في إخطار المجلس الدستوري :ثانیا
لقد وسع المشرع الدستوري صلاحیة السلطة التشریعیة في مجال إخطار المجلس      

الدستوري، فبعدما كان في مرحلة سابقة تقتصر ممارسة حذا الحق على رئیسي غرفتي 
   ).2(توسع لیشمل أعضاء البرلمان ، )1(البرلمان 

  .المجلس الدستوري إخطارلاحیة رئیسي غرفتي البرلمان في ص -1
من الدستور أقر المشرع الدستوري لكل من رئیس المجلس الشعبي  187بموجب المادة      

الوطني ورئیس مجلس الأمة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري بشأن المعاهدات والقوانین 
  .والتنظیمات

إن هذا الحق تمتع به رئیس المجلس الشعبي الوطني في جمیع الدساتیر التي أقرت      
، ومع تبني المشرع )1(المعدل والمتمم 1989إلى دستور  1963الرقابة الدستوریة منذ دستور 

الدستوري الثنائیة على مستوى السلطة التشریعیة من خلال إنشاء مجلس الأمة وذلك بموجب 
  .)2(أعطى نوع من التوازن بین قطبي هذه السلطة 1996ر سنة تعدیل الدستو 

حیث خول رئیس  2016وهو النهج الذي كرسه المشرع الدستوري بموجب تعدیل      
  .مجلس الأمة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري إلى جانب رئیس المجلس الشعبي الوطني

المكانة  أهمهاعدة اعتبارات ن منح هذه الصلاحیة لرئیس مجلس الأمة أمر منطقي لإ      
فباعتباره الرجل الثاني في هرم  التي یحتلها هذا الأخیر في ترتیب المؤسسات الدستوریة

 102السلطة فهو یتولى رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 
  .)3(من الدستور

ي الوطني ویتم الموافقة علیها كما أن القوانین التي تناقش على مستوى المجلس الشعب     
تحال على مجلس الأمة من أجل مناقشتها والتصویت علیها قبل إصدارها، هذه الأسباب 

                                         
 . 1989تور ، من دس156، والمادة 1963، من دستور 64أنظر المادة  -1
 .74، ص 2000،  1،ع مجلة الإدارةكرا، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، و إدریس ب -2
، أین استقال رئیس الجمهوریة حینها عبد 2019فیفري  22طبق نص هذه المادة بعد الحراك الشعبي الذي حدث في  -3

 .الح الذي كان یرأس مجلس الأمة تطبیقا لهذه المادةالعزیز بوتفلیقة، وتولى رئاسة الدولة عبد القادر بن ص
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كلها تؤكد منطقیة حق رئیس مجلس الأمة في ممارسة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري 
  .على غرار رئیس المجلس الشعبي الوطني

البرلمان هو إخطار اختیاري یتعلق إن الإخطار الذي یمارسه رئیسي غرفتي      
  .191و 190وكذا المادتین من الدستور  187بالمعاهدات والقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 

إن منح هذه الصلاحیة لرئیسي غرفتي البرلمان أمر ضروري ومهم فیما یخص ضمان      
تي البرلمان دستوریة هذه النصوص القانونیة، بالرغم من أنه لا یتصور من رئیسي غرف

النصوص التشریعیة و  )1(المعاهدات الدولیة ممارسة هذه الصلاحیة بشكل كبیر فیما یخص
التصویت علیها على مستوى هیئاتهما، إلا أن الأمر یصبح وتم  قشتو نها أن اعتبارعلى 

، منطقي عندما یتعلق الأمر بالنصوص التنظیمیة باعتبارها صادرة عن السلطة التنفیذیة
ارسة هذه الصلاحیة من شأنه أن یقلل من مسألة مخالفة هذه النصوص حیث أن مم

للدستور، بل أكثر من ذلك قد یتم التعدي على مجال صلاحیة السلطة التشریعیة من طرف 
  .السلطة التنفیذیة في هذا المجال فحق الإخطار هذا ضمان لمبدأ الفصل بین السلطات

  .ستوريحق أعضاء البرلمان في إخطار المجلس الد -2
إخطار المجلس  حق، أعضاء البرلمان من رم المشرع الدستوري لسنوات عدیدةلقد ح     

دى أهم المؤسسات أنه  یضعف الهیئة التشریعیة كإح من إن هذا الأمر لا شك ،الدستوري
  .عن الإرادة الشعبیةفیها عبر الدستوریة التي ی

إخطار  حق اء البرلمان منوفي مواجهة الانتقادات التي وجهت ضد حرمان أعض     
المجلس الدستوري على غرار باقي الجهات، وتداركا لهذا الوضع جاء التعدیل الدستوري 

یمكن أعضاء البرلمان من ممارسة صلاحیة الإخطار،  114وبموجب المادة  2016لسنة 
ونحن إذ نتحدث عن أعضاء البرلمان نقصد بالتحدید المعارضة في هذا الخصوص داخل 

وهي التي تهیمن على البرلمان من ان لأنه لا یتصور غالبا أن الأغلبیة البرلمانیة البرلم

                                         
كانت رقابة المجلس الدستوري على المعاهدات الدولیة إما أن تكون سابقة لصدور  2016قبل التعدیل الدستوري لسنة  -1

علیها  هذه الاتفاقیات أو بعد صدورها، وذلك حسب تاریخ الإخطار الموجه للمجلس الدستوري بشأنها، وبالتالي قد یطلع
أصبحت هذه  2016من الدستور لكن بعد تعدیل  165أعضاء البرلمان قبل دخولها حیز التنفیذ أو بعد ذلك طبقا للمادة 

    .190و 186الرقابة سابقة فقط حسب المادتین 
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خلال ضرورة حصول القوانین التي یصوت علیها البرلمان بغرفتیه على ثقة هذه الأغلبیة أن 
  .تقوم فیما بعد بإخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریتها

سة صلاحیة الإخطار من شأنه تحقیق إن تمكین المعارضة البرلمانیة من حق ممار      
فضلا  الدیمقراطیة التشاركیةالنتائج الایجابیة، من خلال أنه تكریس فعلي لمبدأ من العدید 

رقابة الدستوریة خاصة مع الن أنه یضمن عدم إفلات العدید من النصوص القانونیة من ع
من حكم عبد  تقریبا رین سنةخلال العشو طبیعة النظام الجزائري أین كانت الأغلبیة البرلمانیة 

، فتمكین المعارضة من هذا الحق یضمن داعمة لبرنامج رئیس الجمهوریةالعزیز بوتفلیقة 
  .حمایة أكبر لنصوص الدستور

كما یضمن كذلك مبدأ الفصل بین السلطات من خلال ضمان عدم تعدي السلطة      
لنصوص التنظیمیة الصادرة عن التنفیذیة على المجال التشریعي للبرلمان من خلال إخضاع ا

السلطة التنفیذیة والتي ترى المعارضة أنها مساس بصلاحیة البرلمان، أو حتى النصوص 
  .التشریعیة التي یصوت علیها البرلمان ومضمونها یدخل في مجال صلاحیات سلطات أخرى

 فضاء أوسع للمعارضة السیاسیة داخل البرلمان من خلال تمكینها من إن توفیر     
تحریك رقابة المجلس الدستوري یشكل ضمان  ممارسة رقابة حقیقة، وفي مقدمتها إمكانیة

                  .حقیقي للحقوق والحریات الفردیة والجماعیة في مواجهة السلطة
إن منح المعارضة البرلمانیة دور في العمل التشریعي عن طریق المنع عوضا عن حق      

غلبیة البرلمانیة وذلك بوسیلة الإخطار هو عبارة في حقیقة الأمر قریر الذي تتمتع به الأتال
الأمر الذي یحقق  ،استكمال لنقص التمثیل بالنسبة للمعارضة الذي یفرضه منطق الأغلبیة

الحقیقي في تمثیل فعلا السیادة الشعبیة الحقیقیة من خلال إعطاء الوظیفة التشریعیة الدور 
وازن بین هیمنة السلطة التنفیذیة وأغلبیتها البرلمانیة وبین ب مما یحقق التجمیع أطیاف الشع

وبالتالي یعتبر توسیع الإخطار لأعضاء البرلمان وسیلة وآلیة في ید المعارضة  ،)1(المعارضة
     .)2(لتقید بالأطر الدستوریة أثناء عملیة التشریعلالأغلبیة  دفعبالأساس لتمكینها من الضغط و 

                                         
س الدستوري المجل مانیین والقضاء، الملتقى الوطني،، عن فعالیة توسیع إخطار المجلس الدستوري إلى البرلبرازةوهیبة  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 2016مارس  06في ضوء تعدیل 
 .2017افریل  27المنظم في 

، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة دستوریا، الملتقى الوطني،  عمارعباس  -2
، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة 2016مارس  06ي في ضوء تعدیل المجلس الدستور 

 .2017افریل  27بجایة، الجزائر، المنظم في 
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خطى المشرع الدستوري خطوة مهمة  2016الدستوري لسنة ومع صدور التعدیل      
بخصوص تعزیز وتمكین المعارضة البرلمانیة من حق إخطار المجلس الدستوري بشأن 

نائبا ) 50(حیث یمكن لخمسین  187المعاهدات الدولیة والقوانین والتنظیمات طبقا للمادة 
مة إخطار المجلس عضو في مجلس الأ) 30(في المجلس الشعبي الوطني أو ثلاثین 

  .)1(الدستوري
الكثیر من الباحثین أنها ستحرك فعلا دور المجلس الدستوري  هذه الإصلاحات رآها      

في مجال الرقابة الدستوریة، فعدد النواب وكذا عدد أعضاء مجلس الأمة المعقول الذین 
حیث أنه من الاتفاق وممارسة هذه الصلاحیة هو دافع قوي لإعمال هذه السلطة،  كنهمیم

، كما أن المعارضة عضاءمن النواب والأ الناحیة العملیة سیكون من السهل تجمیع هذا العدد
نص قانوني سواء صدر من البرلمان نفسه غالبا لن تتوانى في ممارسة هذا الحق ضد أي 

  . ومن طرف السلطة التنفیذیة في إطار اختصاصها التنظیمي
ر مرونة في هذا الشأن من نظیره الفرنسي الذي یشترط یعتبر المشرع الجزائري أكث       

   .)2(ستون نائبا من إحدى غرفتي البرلمان الفرنسي لإمكانیة ممارسة حق الإخطار
في فقرتها السادسة  114ن ما یمكن التنویه له في هذا الإطار هو صیاغة المادة أإلا      

رف أعضاء البرلمان یقتصر فقط أن إخطار المجلس الدستوري من طها والتي یفهم من خلال
أن الإخطار یتعلق بالقوانین التي صوت على النصوص التشریعیة، حیث أكدت هذه الفقرة 

تستبعد النصوص التنظیمیة  كانت الصیاغةبوبهذه وبالتالي حسب هذه الفقرة  ،علیها البرلمان
لأفضل إعادة امن  كانالتي تصدرها السلطة التنفیذیة في إطار عملها التنظیمي، لذلك 

  . )3(التي تتطرق للنصوص التنظیمیة كذلك 186/1صیاغة هذه الفقرة حتى تتوافق مع المادة 

                                         
تم تخفیض عدد نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا عدد أعضاء مجلس الأمة المطلوب لتحریك رقابة المجلس  -1

من هذا  193، حسب المادة 2020ا على التوالي، بموجب التعدیل الدستوري لسنة عضو ) 25(نائبا و) 40(الدستوري إلى 
  .التعدیل

 .15فؤاد خوالدیة، المرجع السابق، ص  -2
، 2016، من دستور 114، والتي تقابل المادة 2020، من التعدیل الدستوري لسنة 116لقد جاءت صیاغة المادة  -3

نونیة التي یمكن لأعضاء البرلمان إخطار المجلس الدستوري بشأن دستوریتها، أكثر دقة حیث أنها لم تحدد النصوص القا
حیث جاءت شاملة، تقضي بحق المعارضة البرلمانیة بحق إخطار المحكمة الدستوریة، وبالتالي أتاحت المجال لیشمل هذا 

 .الإخطار المعاهدات والقوانین العادیة الصادرة عن البرلمان وكذا التنظیمات
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إن التوسع والسماح لأعضاء البرلمان بصلاحیة إخطار المجلس الدستوري من شأنه       
 ضمان نوع من التوازن داخل البرلمان بین الأغلبیة والأقلیة البرلمانیة، كما أنه وباعتبار

فإن هذا الإخطار یعتبر اعتراف للمواطن بإمكانیة تحریك رقابة  ینالنواب ممثلي المواطن
  .المجلس الدستوري بشكل غیر مباشر

المعدل والمتمم وخاصة المواد  2019ماي  12الصادر في  ن م ق ع م د وبالرجوع      
طرف أعضاء نه إذا تم إخطار المجلس الدستوري من والتي تؤكد على أمنه،  10إلى  7

  :فإنه یجب احترام الشروط التالیة 187/2البرلمان طبقا للمادة 
المذكورة أعلاه، یجب أن ترفق رسالة الإخطار بالقانون موضوع  07فحسب المادة      

من نفس المادة أن ترفق رسالة الإخطار بقائمة أسماء  02كما یجب حسب الفقرة  ،الإخطار
شعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب هذا وألقاب وتوقیعات نواب المجلس ال

 ،الإخطار على أن یثبتوا هویاتهم وذلك بواسطة إرفاق بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة
على أن تودع هذه الرسالة من قبل أصحاب الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 

  .عة دائماوذلك مقابل إشعار باستلام حسب الفقرة الأخیرة من المادة الساب
وطبقا للمادة الثامنة فإن المجلس الدستوري یعلم رئیس الجمهوریة فورا بهذا الإخطار،      

كما یعلم رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بالإخطار 
من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، وفي إطار ممارسة  المودع

بة یمكن للمجلس الدستوري أن یطلب أیة وثیقة من الجهات المذكورة في المادة هذه الرقا
  .أو أن یستمع إلى ممثلین عن تلك الجهات قبل أن یصدر رأیه 187/2
مع الإشارة وحسب المادة التاسعة أنه إذا أخطر المجلس الدستوري بأكثر من إخطار      

إلى هذا الرأي یبلغ أیا واحدا، على أن بشأن حكم أو أحكام من نفس القانون فإنه یصدر ر 
ورئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول وكذا  رئیس الجمهوریة

  . دائمان م ق ع م د من  10حسب المادة  الجهة صاحبة الإخطار
فإنه متى البرلمانیة للمعارضة من خلال هذه الصلاحیة التي خولها المشرع الدستوري      

صادر  تشریعیانصا سواء كان لا یحقق الإرادة الشعبیة ین لهذه الأخیرة أن نصا قانونیا تب
عجزت المعارضة عن تعطیله على مستوى البرلمان نظرا لمنطق غلبة رأي  عن البرلمان

أمكن الطعن فیه وتعطیله من  ،أو تنظیمیا صادر عن السلطة التنفیذیةالأغلبیة البرلمانیة، 
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المجلس الدستوري خاصة إذا كانت الأغلبیة البرلمانیة داعمة لرئیس  خلال تحریك رقابة
  . الجمهوریة

من خلال ذلك یمكن التقلیل من عدد النصوص القانونیة التي یمكن أن تفلت من      
  .الرقابة الدستوریة الأمر الذي یحقق حمایة أكثر لنصوص الدستور ضمانا للحقوق والحریات

خاصة بالنظر للواقع العملي في الجزائر حیث كان البرلمان مة إن هذه الإصلاحات مه     
في الغالب داعما لسیاسات رئیس الجمهوریة ولبرنامجه، إن هذا التوافق بین الأغلبیة 

أن یمس بمبدأ الفصل بین  من شأنه ،البرلمانیة والسلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة
عن ممارسة حق إخطار المجلس الدستوري دعما  كیلاهما بسبب إمكانیة امتناعالسلطات، 

للطرف الآخر، فرئیس الجمهوریة والوزیر الأول بتغاضیهما عن النصوص التشریعیة التي 
 ،یصوت علیها البرلمان والتي هي في الحقیقة اقتراحات للسلطة التنفیذیة في الغالب من جهة

لنصوص التنظیمیة التي یصدرها البرلمان والأغلبیة البرلمانیة عن اغرفتي وتغاضي رئیسي 
رئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول من جهة أخرى، أمر من شأنه أن یشكل دافعا للتعدي على 

  .نصوص الدستور مما یقوض أركان دولة الحق والقانون
إلا أنه وبالرغم من الأهمیة التي یشكلها هذا التحول فیما یخص التوسع في الجهات      

في الكثیر من و أنه  المجلس الدستوري إلى أعضاء البرلمان إلا التي یحق لها إخطار
المطلوب من النواب أو  دده الصلاحیة من خلال صعوبة جمع الععرقل هذالأحیان قد ت

الأمة لممارسة هذه الصلاحیة خاصة في ظل الانقسامات التي تعرفها  أعضاء مجلس
، )1(البعض دعا، في ظل هذا الوضع المعارضة وانعدام التنسیق بینها في الكثیر من الأحیان

   .)2(ضرورة تخفیض النصاب المطلوب في عدد النواب لممارسة هذا الحقإلى 
وقد یكون الوضع في هذه المسألة أكثر تعقیدا بالنسبة لمجلس الأمة فبالإضافة للثلث      

مهوریة الرئاسي المعین من طرف رئیس الجمهوریة والذي لا شك أنه مساند دائما لرئیس الج
من الأغلبیة حیث  الأعضاء باقي جلإلى جانب أن ، بحكم طریقة حصوله على العضویة

یتم انتخابهم من بین ومن طرف الأعضاء المنتخبین للمجالس المحلیة الولائیة والبلدیة التي 

                                         
 .، المرجع السابقبرازة وهیبة -1
، خفض المشرع الدستوري النصاب المطلوب لممارسة حق الإخطار فبالنسبة 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -2

عضو حسب المادة   25نائبا وأعضاء مجلس الأمة خفض إلى  40لعدد نواب  المجلس الشعبي الوطني خفض إلى 
 .من الدستور 193/2
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 لرئیس الجمهوریة في أغلب الأحیان داعمةالتي كانت  تسیطر علیها أحزاب الأغلبیة
لقول بأنه یستحیل تقریبا تحقیق النصاب المطلوب لممارسة صلاحیة إخطار وبالتالي یمكن ا

، وعلیه یرى البعض أن مجلس الأمة لا یحوي أصلا المجلس الدستوري من طرف المعارضة
  .)1(على معارضة

هو سیاسة التحالفات الرئاسیة جعل ممارسة هذه الصلاحیة صعبا الأمر الآخر الذي ی     
وما بعدها أي مع قدوم عبد العزیز بوتفلیقة، حیث ضم  1999ة منذ التي انتهجتها السلط

أحزاب كانت تحسب على المعارضة وتشكیل تحالف داخل البرلمان یدعم سیاسته الأمر 
الذي مكنه بالإنفراد والسیطرة على الحكم خلال هذه السنوات مما أضعف المعارضة التي 

  .ض الواقعفاقدة لوسائل التغییر على أر أصبحت شكلیة فقط 
إقرار حق النواب في إخطار المجلس  جعلت البعض یؤكد أنكل هذه الأسباب      

   .)2(الدستوري أمر شكلي یصعب تحقیقه واقعیا
یلته وترجیح بالإضافة لسیطرة رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري من خلال تشك     

ؤثر على رأي هذا ال تعادل الأصوات، أمر من شأنه أن یصوت رئیس المجلس في ح
الأخیر الذي سیكون داعما لسیاسة رئیس الجمهوریة حتى لو فرضنا أن المعارضة تمكنت 

  .من قیامها بالإخطار
إن تحقیق الفاعلیة في هذا الشأن یتطلب بناء معارضة سیاسیة حقیقیة تنبثق من طبقة      

  .مطلق للسلطة القائمةسیاسیة تتمیز بالتنافس بناءا على برامج حقیقة بعیدا عن الدعم ال
لكن من المؤكد أن التوسع من حیث الزیادة في عدد الجهات التي لها حق إخطار      

حیث أن  ،یؤثر إیجابا على عمل هذا الأخیروخاصة بالنسبة للمعارضة المجلس الدستوري 
تعكس هذا عتمدت نفس نظام الرقابة الدستوریة بعض الدول والتي االأرقام التي حققتها 

نجد في هذا الخصوص المجلس الدستوري الفرنسي اختلفت عدد الإخطارات الموجهة ف ،ثرالأ
في ظل الإخطار ف ،له باختلاف عدد الجهات التي سمح لها بممارسة صلاحیة الإخطار

 28لم یبلغ عدد هذه الإخطارات إلا  1977و  1958الاختیاري في الفترة الممتدة ما بین 
بعد تمكین  2007إلى  1978احد كل سنة، لكن في الفترة مرة فقط، أي بمعدل إخطار و 

إخطار  342تلقى المجلس الدستوري الفرنسي  1974أعضاء البرلمان من حق الإخطار في 
                                         

 .2، ص ع السابق، المرجقرماشكاتیة  -1
 .وهیبة برازة، المرجع السابق -2
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من هذه الإخطارات من  %95، حیث كانت نسبة إخطار في السنة 11اختیاریا أي بمعدل 
   .)1(أعضاء البرلمانطرف 
الذي أقر حق الدفع بعدم  2008وري الفرنسي لسنة كما أنه وبعد التعدیل الدست     

  .)2(من قراراته بعد إخطارات وفق هذه الآلیة %90الدستوریة للأفراد كانت ما نسبته 
  : على أمرین مهمین إلا أنه ینبغي التأكید في هذا الخصوص

توقیت الإخطار من طرف أعضاء البرلمان بشأن القوانین  فیما یخص الأول     
لا سیما المادة  أن یمارس وفقا للنصوص الدستوریة ت والتنظیمات الذي یجبوالمعاهدا

  .، أي یجب أن یتم قبل دخول هذه النصوص حیز التطبیق187/3و المادة  186/1
بشأن أن المجلس الدستوري یفصل برأي بعد إخطاره  186/1حسب المادة حیث أنه و      

 2016 سنة فيالتعدیل لدستور قبل من ا 165وهذا عكس المادة دستوریة هذه النصوص 
التي كانت تقضي في الفقرة الأولى منها أن المجلس الدستوري یفصل في دستوریة 
المعاهدات والقوانین والتنظیمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة 

لرقابة اللاحقة أن ا علىعند التأكید  187/3العكسیة، كما یتأكد هذا الطرح بموجب المادة 
 2الدفع بعدم الدستوریة المخصص للأفراد لا یمتد للرقابة المنصوص علیها في الفقرة بعد 

  .التي تنص على حق البرلمانین بإخطار المجلس الدستوري 187من المادة 
یتماشى  ،ما یمكن قوله في هذا الخصوص أنه إذا كان اعتماد الرقابة السابقة فقط     

هذه  وأنیصوت علیها البرلمان فهي لا تتماشى والنصوص التنظیمیة خاصة والقوانین التي 
الأخیرة تعد وتصاغ بعیدا عن النواب وقد یطلعون علیها كباقي المواطنین بعد إصدارها 
ودخولها حیز التنفیذ، لذلك ینبغي أن یمنح لهم حق الإخطار بعد دخول هذه النصوص حیز 

  .التنفیذ
اعتمد في هذا  190/1وبموجب المادة  2020ل الدستوري لسنة نشیر إلى أن التعدی      

ممارسة  بالنسبة للمعاهدات والقوانین والتنظیمات، مع إمكانیة اللاحقةالخصوص الرقابة 
إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة المعاهدات قبل  الرقابة السابقة من خلال إمكانیة

  .190/2ب المادة التصدیق علیها والقوانین قبل إصدارها حس
                                         

1-Ahmed Mahiou,  « la saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires - l’expérience  
française », Revue du conseil constitutionnel , n°2 : 2013, p65. 

 .2، المرجع السابق، ص قرماشكاتیة  -2
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كما یمكن إخطار المحكمة الدستوریة بشأن دستوریة التنظیمات خلال شهر من تاریخ      
وبالتالي تفادى المشرع بموجب هذه الفقرة إشكالیة  190من المادة  3نشرها حسب الفقرة 

  .   علاهلى التنظیمات للأسباب التي ذكرت أاستحالة ممارسة الرقابة السابقة ع
أنه ومن خلال النصوص القانونیة المحددة لصلاحیة أعضاء البرلمان في مر الثاني الأ     

من خلال و یتضح لنا  ن م ق ع م دإخطار المجلس الدستوري  سواء نصوص الدستور أو 
ما عدا ما ورد على سبیل الحصر طبقا للمادة -النصوص القانونیة أن جمیع  صیاغتها

، 186/2المادة فیها البرلمان بموجب قوانین عضویة و المتعلقة بالمجالات التي یشرع  141
إخطار عضاء البرلمان یمكن لأ -ن م ق ع م دمن  3، 2من الدستور وكذا المواد  3

  .بشأنهاالمجلس الدستوري 
منها وكأن عبارتها  6وخاصة الفقرة  114لكن یظهر الإشكال عند التطرق للمادة      

أعضاء (تقضي بأن المعارضة البرلمانیة  رةضیقت من هذا الحق حیث جاءت هذه الفق
تتمتع بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة في الأشغال البرلمانیة وفي الحیاة ) البرلمان

من  3، 187/2السیاسیة وخاصة منها إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 
  .الدستور بخصوص القوانین التي صوت علیها البرلمان

علیها البرلمان، هل هي مقیدة لنص  صوتض بخصوص عبارة القوانین التي تسأل البع     
  .186/1المادة  جاء مقیدا لنص 144أي هل أن نص المادة  186/1المادة 
التي صوت علیها  لقوانینهل أن هذه العبارة تفسر تفسیرا ضیقا وبالتالي نعني باو      

وبالتالي تستثنى  ون غیرهاد فقط البرلمان ت علىالتي عرضتلك النصوص  البرلمان
وبنص هذه یجب التي من الدستور و  149في المادة  ةالوارد ما عدا تلك الدولیة المعاهدات

یبقى التساؤل فأن یوافق علیها البرلمان قبل أن یصادق علیها رئیس الجمهوریة، المادة 
غیر معنیة  هيأ ،علیهاالبرلمان  ةصادقمالمعاهدات التي لا یستوجب القانون  مطروح بشأن

  .بالإخطار الذي یمارسه أعضاء البرلمان وبالتالي إمكانیة إفلاتها من الرقابة الدستوریة
فهي من جهة لا تدخل  وكذا النصوص التنظیمیة التي تصدر عن السلطة التنفیذیة     

لرقابة إخضاعها لكیف یمكن  ضمن النصوص القانونیة التي صوت علیها البرلمان، كما أنه
وهي تصاغ وتصدر دون أن تعرض  ، 187/3و  186/1حسب نص المادتین  السابقة

، إن القول بهذا الطرح لا محالة یؤدي إلى إفلات العدید من هذه كما قیل سابقا على البرلمان
  .النصوص من رقابة المجلس الدستوري وبالتالي إمكانیة المساس بالحقوق والحریات
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ذا الأمر من شأنه أن یؤدي إلى ضعف صلاحیة إن عبارات هذه المواد متناقضة وه     
وذلك  114/6نص المادة رلمان، فمن الضروري إعادة صیاغة الإخطار الممنوح لأعضاء الب

من الدستور التي تخول لأعضاء البرلمان  3، 187/2ضمن هذه الفقرة للمادة فقط بالإشارة 
  .لمانعلیها البر  صوتعبارة النصوص القانونیة التي  دونحق الإخطار 

ضمن  2020وهو الأمر الذي تداركه المشرع الدستوري بموجب التعدیل الدستوري لسنة      
من الدستور التي تنص على حق  193/2عندما أشار فقط للمادة  116/5نص المادة 

  . أعضاء البرلمان في إخطار المجلس الدستوري
واضح أن أعضاء یصبح  3، 187/2المادة ، و 186/1، 114/6وبمقارنة المواد      

مجال الإخطار البرلمان یمكنهم إخطار المجلس الدستوري بشأن أي نص قانوني غیر 
أي یحق لهم إخطار المجلس الدستوري  ،الوجوبي والإلزامي المخصص لرئیس الجمهوریة

تستوجب موافقة البرلمان علیها قبل أن تلك التي  سواء ،بشأن جمیع المعاهدات الدولیة
أو غیرها من  من الدستور 149الواردة في المادة و س الجمهوریة یصادق علیها رئی

، وكذا جمیع النصوص التشریعیة الصادرة عن البرلمان وكذا النصوص التنظیمیة المعاهدات
  .ة صلاحیاتهاممارس التي تصدرها السلطة التنفیذیة في إطار

ضة البرلمانیة فیما یخص خیر یمكن القول بأنه كلما كان الباب واسعا أمام المعار في الأ     
وبالتالي التقلیل من  ،المجلس انعكس ذلك إیجابا على فعالیة أداء إخطار المجلس الدستوري

لكن یجب ضمان نوع من التوافق في هذه  ةرقابة الدستوریالإفلات النصوص القانونیة من 
بیة ل بذلك عمل الأغلمعارضة هذا الحق بشكل تعسفي وتعطالمسألة حتى لا تستعمل ال

القاعدة التي تقوم علیها الدیمقراطیة فیجب منح الفرصة للمعارضة من أجل مراقبة  ،البرلمانیة
الأغلبیة البرلمانیة وباقي السلطات عند ممارسة صلاحیاتها شریطة أن تكون تلك الممارسة 

  .وفق آلیات مضبوطة ومعقولة
  .الدستوريالمجلس  تحریك رقابةدور السلطة القضائیة في : نيالمطلب الثا

لم یمنح المشرع الدستوري الجزائري الأفراد، صلاحیة تحریك رقابة المجلس الدستوري      
، أین تم تكریس إخطار المجلس الدستوري 2016إلا بموجب التعدیل الدستوریة لسنة 

بواسطة إجراء الدفع بعدم الدستوریة، ونظرا لأهمیة هذا الإجراء خاصة فیما یخص حمایة 
ن یحظى هذا الإجراء كان من الضروري أباعتبارها محط اهتمام المواطن،  حریاتالحقوق وال

بنوع من الاهتمام ضمن هذه الدراسة، وبناءا على ذلك سیتم التطرق للعدید من الجوانب 
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بداء من الدوافع التي أدت لاعتماد هذا الإجراء من  ،المتعلقة بموضوع الدفع بعدم الدستوریة
، وكذا مفهوم هذا الإجراء )الفرع الأول ( في هذه المرحلة طرف المشرع الدستوري 

، بالإضافة لتحدید أساس هذا الإجراء وصاحب الحق في )الفرع الثاني ( وموضوعه 
الفرع (كل وكیفیات ممارسة هذا الإجراء ، وصولا إلى شروط وش)الفرع الثالث( ممارسته

    ).الرابع
ري الجزائري الإخطار عن طریق الدفع بعدم دوافع اعتماد المشرع الدستو : الفرع الأول
  : الدستوریة

 علىكان حق إخطار المجلس الدستوري یقتصر  2016تاریخ التعدیل الدستوري  حتى      
ثلاث جهات كما تمت الإشارة إلیه سابقا، إلا أنه ومع هذا التعدیل خطى المشرع الدستوري 

  .خطوة كبیرة فیما یخص هذه المسألة
قیم ومن خلال تعزیز  سعي المشرع للتجسید الفعلي لدولة الحق والقانون ففي إطار     

وفي مواجهة  ،إشراك المواطن في بناء النظام القانوني السلیم للدولةمن خلال المواطنة 
ممارسة صلاحیاتها في هذا المجال ربما  عن التي تملك صلاحیة الإخطارإحجام السلطات 
الأمر  افق سیاسي أو كان لها نفس الانتماء السیاسي،خاصة إذا تحقق تو  ،لأهداف سیاسیة

حمایة الحقوق والحریات من خلال ترك النظام القانوني للدولة یعج  علىالذي یؤثر سلبا 
بالقوانین التي من شأنها المساس بتلك الحقوق والحریات، حیث أن الكثیر یرى ویؤكد من 

لسیاسیة قد لا تساعد حقیقة في السلطات ا علىالإخطار  حصر حق خلال الإحصائیات أن
أكد عن ممارسة حق الإخطار لأسباب سیاسیة، حیث بسبب الامتناع بناء دولة القانون 

أن أغلب النصوص القانونیة المعروضة على المجلس الدستوري في إطار الرقابة  الواقع
 ذاتهي أقر المجلس الدستور  ولقدالدستوریة هي النصوص المعنیة بالرقابة الوجوبیة فقط، 

  .)1(المتعلقة بالتنظیمات والمعاهدات الاختیاریة بانعدام الإخطارات
 إلى جانب تمكین أعضاء البرلمان من هذا الحق باعتبارهم ممثلي الشعب، مكنف     

یر مباشر، هذا التحول لیس بدعة جزائریة فراد من هذا الحق كذلك ولو بشكل غالأ المشرع
نما    .المعتمد في الجزائر نفس نمط الرقابة الدستوریة تتبنىالتي ة العدید من الأنظماعتمدته وإ

                                         
 . 2، المرجع السابق، ص ماشقر كاتیة  -1



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

93  

 ،الجزائر فالنظام الفرنسي مهد الرقابة الدستوریة والمصدر التاریخي للرقابة الدستوریة في     
 قتصربعدما كان هذا الحق م 2008بموجب التعدیل الدستوري لسنة كرس هذا الحق للأفراد 

  .)1(لسلطات العامة فقطعلى ا
الكثیر من المهتمین  رسة حق تحریك الرقابة الدستوریة رآهممابإن عدم الاعتراف للأفراد      

ومن خلال ذلك تهدید لمبدأ سمو الدستور  ،بالقانون الدستوري إضعاف لهذا النوع من الرقابة
  .وحمایة حقوق وحریات الأفراد

ا الحق في ید بعض إن حرمان الأفراد من حق اللجوء للمجلس الدستوري وحصر هذ     
للقول أن هدف هذه الرقابة لم یكن أبدا حمایة الحقوق والحریات  )2(السلطات دفع البعض

نما هو إلزام  ،بالدرجة الأولى والتنفیذیة بحدود  السلطتین التشریعیة بشكل خاصوإ
  .الأخرى ن عدم التعدي على اختصاصات السلطاتا وضمامصلاحیاته

قصور الإخطار بسبب  خصوصوجهها الكثیر من الباحثین بي نظرا للانتقادات الت     
تدخل المشرع الدستوري في الكثیر من الأحیان من أجل التوسیع  ،اقتصاره على جهات معینة

  .هذا الحقمن دائرة الجهات التي یمكن لها ممارسة 
قابة وبالرغم من أن الكثیر من الباحثین برروا حرمان الأفراد من حق إخطار هیئات الر      

وكذا تجنب  ،الأخیرة ذههمشكلة ارتفاع عدد القضایا المعروضة على ل االدستوریة تفادی
أن الأفراد یمكنهم حمایة حقوقهم وحریاتهم التي یكفلها بالإضافة لاعتبار الطعون الكیدیة، 

إلا ، )3(بحق إخطار المجلس الدستوري ءالسماح لهؤلاعد الدستور من خلال نواب البرلمان ب
بموجب تعدیل  2016تدخل في سنة  سابقا عدیدة ذكرت سبابلأنظرا ع الدستوري و المشر 

الدستور ومكن الأفراد ولو بشكل غیر مباشر من إخطار المجلس الدستوري عن طریق الدفع 
یمكن إخطار المجلس (: ــــمن الدستور تقضي ب 188فجاءت المادة  ،بعدم الدستوریة

ناءا على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة عندما ب بالدفع بعدم الدستوریةالدستوري 

                                         
سیعداني لوناسي ججیقة، آلیة الدفع بعدم الدستوریة في الدستور الجزائري، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم 2016مارس  06ضوء تعدیل 
 . 2 ، ص2017افریل  27في 

، المرجع السابق، ص ص )ماجستیر في القانون الدستوري والنظم السیاسیة(، إخطار المجلس الدستوري، مسراتيسلیمة  -2
110- 113 . 

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -3
 . 93جع السابق، ص ، المر - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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یدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه 
  .مآل النزاع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنها الدستور

   .)قانون عضويتحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة بموجب                             
- 18المذكورة أعلاه صدر القانون العضوي رقم  188وتطبیقا للفقرة الأخیرة من المادة      
  .)2(تماشیا مع هذه الإجراءات المستحدثةن م ق ع م د یل ، كما تم تعد)1(16

، حیث )3(جراء الدفع بعدم الدستوریة یختلف في الكثیر من جوانبه من نظام لآخرإإن      
قهاء الأسالیب التي تحرك بها هذه الرقابة إلى قسمین، فإما أن تحرك هذه الرقابة عن قسم الف

طریق دعوى أصلیة أو تحرك باعتبارها دفع فرعي في دعوى قائمة، ومن خلال نص المادة 
وعلیه لا یمكن أن یتم الدفع  ،الثاني الأسلوبمن الدستور فإن المشرع الجزائري تبنى  188

 في شكل دفع فرعي لدعوى أصلیة قائمة أمام إحدى الجهات القضائیة، بعدم الدستوریة إلا
جل إلغاء حكم تشریعي یعتقد أشرة من لا یمكن أن یكون هذا الدفع كدعوى أصلیة مبا أي

    .  )4(بعدم دستوریته
تعزیز كل من دور القضاء في تكریس دولة القانون،  من خلال  نظرا لأهمیة هذه الآلیة     
خلق علاقة بین القضاء والمجلس الدستوري، بالإضافة إلى ، تحقیق ذلكلأفراد في دور ا وكذا
من تمكن المجلس  فضلا عن أنها الصفة القضائیة للمجلس الدستوري، هذه الآلیة زتعز كما 

ممارسة صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین، وبالتالي إخضاع المزید من النصوص 
مر الذي یعزز حمایة أكثر للحقوق والحریات المكفولة للأفراد الأ ،القانونیة لهذه الرقابة

لهذه الأسباب سنحاول دراسة  ،ومن خلال ذلك تكریس أفضل لدولة القانون ،بموجب الدستور
   .)5(هذه الآلیة من خلال المحاور الآتیة 

                                         
، المحدد لشروط وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة، 2018سبتمبر  2، المؤرخ في 16- 18القانون العضوي، رقم  -1

 .5/09/2018المؤرخة في  54ج ر ع 
  .2019یونیو  30المؤرخة في  42، ج ر ع 2019مایو  12صدر ن م ق ع م د، بتاریخ  -2
 .3لمرجع السابق، ص سیعداني لوناسي ججیقة، ا -3
، الملتقى الوطني، 2016، آلیة الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة بن زیانأحمد و  ،حاحة العاليعبد  -4

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 
 .2017افریل  27بجایة، الجزائر، المنظم في 

لقد تلقى المجلس الدستوري منذ إقرار إجراء الدفع بعدم الدستوري ثلاثة دفوع تم إحالتها من طرف المحكمة العلیا وهي  -5
، سجلت على مستوى كتابة ضبط 01/2020/، والدفع د ع د2019/ 2/ ، والدفع د ع د1/2019/ الدفع رقم د ع د

، أصدر المجلس بموجبها ثلاث قرارات وهي 15/01/2020و 23/9/2019و 23/7/2019المجلس على التوالي بتاریخ 
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  . مفهوم الدفع بعدم الدستوریة وموضوعه: :الفرع الثاني
منا في بدایة  ء الإخطار عن طریق الدفع بعدم الدستوریة یقتضيإن مسألة الإلمام بإجرا     

 الموضوع الذي یتعلق به، ، وكذا تحدید)أولا ( المقصود بهذا الإجراء  الأمر ضرورة تحدید
     ). ثانیا ( الدفع بعدم الدستوریة  النص القانوني الذي ینصب علیه إجراء تحدید

  .مفهوم الدفع بعدم الدستوریة :أولا
إن إجراء الدفع بعدم الدستوریة ینصب بالخصوص على القوانین التي دخلت حیز      

المذكورة أعلاه بعد أن یدعي أحد الأطراف في  188التنفیذ، حیث یمارس حسب المادة 
، بأن الحكم التشریعي الذي یتوقف علیه )1(دعوى ما أمام جهات القضاء العادي أو الإداري

الجهات یمس وینتهك الحقوق والحریات التي یكفلها مآل النزاع المعروض على هذه 
  .)2(، وعلى هذا الأساس فإن هذا الإجراء یتعلق دائما بالرقابة اللاحقةالدستور

فالدفع بعدم الدستوریة یقصد به تمكین الأفراد من تحریك الرقابة الدستوریة إما بشكل      
ا هو معتمد في دول أخرى منها مباشر على غرار العدید من الدول أو بشكل غیر مباشر كم

  . )3(الجزائر
 وأجهات القضاء العادیة  أحد مثار بمناسبة محاكمة أما بد أن یأي أن هذا الدفع لا     

بعض الباحثین في القانون الدستوري في هذا الإطار أن مصطلح  الإداریة، ولقد أشار
ئي الجزائري فالإضافة المحاكمة یطرح عدة تساؤلات، على اعتبار أنه في النظام القضا

للمحاكم العادیة والإداریة توجد هیئات خولها القانون صلاحیة حل بعض النزاعات على 
غرار محاكم حل النزاعات الریاضیة والهیئات الوطنیة المستقلة واللجان المختلطة التأدیبیة 

                                                                                                                               
مؤرخ  19/د ع د /م د. ق/02، والقرار رقم 20/11/2019مؤرخ  19/ د ع د/م د. ق/01على التوالي قرار رقم 

، هذه الدفوع تتعلق بأحكام ضمن قانون 6/5/2020مؤرخ في  20/د ع د/ م د. ق/01، والقرار رقم 20/11/2019
www.conseil-جراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المصدر الموقع الإلكتروني المجلس الدستوري الجزائري الإ

constitutionnel.dz    20:05، على الساعة 24/11/2020أطلع علیه یوم. 
، یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم 2018سبتمبر  02، المؤرخ في 16-18أنظر المادة الثانیة من القانون العضوي  -1

  .  05/09/2018المؤرخة في  54الدستوریة، ج ر ع 
 . 2المرجع السابق، ص  وأحمد بن زیان، حاحة عبد العالي، -2
 . ، المرجع السابقبزازةوهیبة  -3
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أو مجلس الدولة  المحكمة العلیا مماأما إالها وقراراتها یطعن فیها غالبا ، حیث أن أعموغیرها
  .     )1(وبالتالي یطرح التساؤل بشأن جواز الدفع بعدم الدستوریة أمامها

في فقرتها الثانیة أما عن المواعید التي یمكن للأطراف إثارة هذا الدفع فیها فإن المادة      
تقضي بأن الدفع بعدم الدستوریة یمكن أن یثار كذلك للمرة الأولى في درجة  الثانیة
  .، فبمفهوم المخالفة یثار هذا الدفع أمام جمیع درجات التقاضيأو الطعن بالنقض ئنافالاست
مع الإشارة إلى أنه إذا تمت إثارة الدفع بعدم الدستوریة أثناء التحقیق الجزائي فإن غرفة      

، وبالتالي فإن الدفع بعدم )2/3(الاتهام هي المختصة بالنظر في هذا الدفع حسب المادة 
ریة كقاعدة عامة یمكن إثارته أمام أیة جهة قضائیة عادیة أو إداریة وفي أیة مرحلة الدستو 

باستثناء وحید ورد ضمن  ،)في المرحلة الابتدائیة، الاستئناف، الطعن( كانت علیها الدعوى 
بأن الدفع بعدم الدستوریة لا یمكن إثارته  أكدت حیث 16-18من القانون  )3(نص المادة 

من هذه المادة یمكن إثارة هذا الدفع  2نایات الابتدائیة، إلا أنه وطبقا للفقرة أمام محكمة الج
عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنایات الابتدائیة وذلك بموجب مذكرة مكتوبة ترفق 

  .بالتصریح بالاستئناف
قا ستئنافیة في هذا الدفع قبل فتح باب المناقشة طبتنظر محكمة الجنایات الإ على أن     

  .دائما) 3(للفقرة الأخیرة من المادة 
المتعلق من القانون الأساسي  23بموجب أحكام المادة و المشرع الفرنسي فإن  للإشارة     

  .)2(كرس نفس الوضع بالمجلس الدستوري
إن النتائج المترتبة على الدفع بعدم الدستوریة تختلف باختلاف الأنظمة حیث انقسمت      

  : إلى قسمین
القسم الأول خول لقاضي الموضوع الذي أثیر هذا الدفع أمامه أن یتصدى ویفصل في ف     

هذا الدفع، وبالتالي إذا تبین لهذا الأخیر أن النص التشریعي فعلا غیر دستوري یمتنع عن 
الثاني من الأنظمة وهي  محیث یطلق هذا النوع من الرقابة رقابة الامتناع، أما القس ،تطبیقه

اكم مستقلة مختصة بالرقابة على دستوریة القوانین، فإن قاضي الموضوع التي خصصت مح
عندما یثار أمامه دفع بعدم دستوریة تشریع ما وعندما یقتنع بجدیة هذا الدفع فإنه یحیل 

                                         
، ص 2017، 8، ع مجلة المجلس الدستورية، آفاق جزائریة جدید: محمد بوسلطان، إجراءات الدفع بعدم الدستوریة -1

14 . 
 . 4سیعداني لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص  -2
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یقضي بعدم  الأخیرةفإذا صدر حكم من طرف هذه  ،الموضوع للجهة المختصة بذلك
                      .)1(هذا النوع من الرقابة برقابة الإلغاءویسمى دستوریة هذا النص فإنه یتم إلغاءه 

في  لكن بالنسبة للنظام الجزائري والذي أوكل رقابة دستوریة القوانین للمجلس الدستوري     
فإنه عند الإدعاء بعدم دستوریة تشریع ما أمام أحد جهات القضاء فإن هذه  مرحلة ما،

ة بعد الفصل فیه بقرار مسبب إما إلى المحكمة العلیا أو الأخیرة ترسل الدفع بعدم الدستوری
مجلس الدولة وذلك بعد استطلاع رأي النیابة العامة أو محافظ الدولة حسب الحالة طبقا 

  .   16-18من القانون  7للمادة 
  .موضوع الدفع بعدم الدستوریة :ثانیا
من  188یة سواء المادة بناءا على النصوص القانونیة المنظمة للدفع بعدم الدستور      

أن هذا الدفع  یتضح منه الثانیةلا سیما المادة  16-18أو مواد القانون  2016 الدستور
  .ینصب على الحكم التشریعي

لكن العدید من الباحثین طرحوا مسألة المقصود بعبارة الحكم التشریعي التي استعملها       
مال مصطلح النص التشریعي بدل الحكم ، للإشارة هناك بعض الباحثین فضلوا استعالمشرع

التشریعي نظرا للغموض واللبس الذي تثیره هذه العبارة، بالإضافة إلى أن المشرع كان یقصد 
  .)2(بهذه العبارة النص القانوني وبالتالي فالنص التشریعي أقرب للمعنى المقصود

مقصود بعبارة الحكم فإنه یمكن تحدید ال 16- 18بالرجوع للمادة الثامنة من القانون      
من هذه المادة قضت بأنه من بین الشروط التي ینبغي توفرها  3التشریعي، حیث أن الفقرة 

ألا  ،حتى یتم إرسال الدفع بعدم الدستوریة للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة
یكون الحكم التشریعي قد سبق التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري 

  .باستثناء حال تغیر الظروف
وعها للرقابة من خلال عبارات هذه الفقرة فإن كل القوانین التي یستوجب القانون خض     

ستوریتها لا یمكن الدفع جل النظر في مدى دالسابقة من طرف المجلس الدستوري من أ
وانین القك، والمقصود بذلك النصوص الخاضعة للرقابة الوجوبیة دم الدستوریةبشأنها بع

  .  )3(من الدستور 3، 186/2غرفتي البرلمان حسب المادة ام الداخلي لكل من العضویة والنظ

                                         
 . 5السابق، ص  سیعداني لوناسي ججیقة، المرجع -1
  .18فؤاد خوالدیة، المرجع السابق، ص  -2
 .6، ص المرجعلوناسي جیجقة، نفس  سعیداني -3
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وبالتالي فإنه إذا تم تقسیم النصوص القانونیة إلى قوانین عضویة وقوانین عادیة وبناء      
ه على هذه الفقرة فإن القوانین العضویة لا یمكن الدفع بعدم دستوریتها على اعتبار أن هذ

 141الأخیرة یجب أن تخضع لرقابة المجلس الدستوري قبل دخولها حیز التنفیذ حسب المادة 
ذا تم الإقرار بعدم دستوریتها فإنها تفقد أثرها من یوم قرار المجلس طبقا  ،من الدستور وإ

كما تمت الإشارة إلیه سابقا، وبالتالي لا یتصور إصدار  من الدستور 191/1لأحكام المادة 
عضوي من طرف رئیس الجمهوریة قبل عرضه على المجلس الدستوري من أجل قانون 

وعلیه فإن جمیع القوانین العضویة لا یمكن الدفع بشأنها  ،مطابقته للدستورالنظر في مدى 
ذا تم  عن طریق الدفع بعدم الدستوریة لأنها خضعت لرقابة المجلس الدستوري من قبل، وإ

غیر دستوري فإن قراراه هذا نهائي وملزم لجمیع  اا قانونیالإقرار من قبل هذا الأخیر أن نص
   .)1(من الدستور 191/2السلطات حسب المادة 

یمكن الدفع بشأنها بعدم فإنه  ،فیما یخص باقي النصوص التشریعیةوبمفهوم المخالفة      
الدستوریة بشرط ألا یكون قد صرح بدستوریتها من طرف المجلس الدستوري قبل هذا الدفع 

لكن مع هذا یبقى الغموض مطروح  لآلیات التي تم التطرق لها سابقا،بعد إخطاره وفق ا
بشأن عبارة الحكم التشریعي حیث أن عبارة التشریعي توحي بأن النص القانوني المقصود هو 

وبالتالي یخرج من هذه العبارة النصوص  ،ذلك النص الذي یصوت علیه البرلمان فقط
  .السلطة التنفیذیة في إطار ممارسة صلاحیاتها التنفیذیةالتنظیمیة التي تصدرها 

إن غموض هذه العبارة یمكن أن یؤدي إلى إفلات هذه النصوص القانونیة من رقابة       
یمكن الدفع بعدم دستوریة نص  لا ، لأنهالمجلس الدستوري في إطار الدفع بعدم الدستوریة

     .تنظیمي حسب عبارة الحكم التشریعي
والتي ا فیما یخص الأوامر التي یشرع بموجبها رئیس الجمهوریة في حالات معینة أم     

من الدستور فإنها لا تطرح إشكال على اعتبار أن هذه النصوص  142وردت بموجب المادة 
یجب عرضها من طرف رئیس الجمهوریة على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له من 

طبقا  تحصل هذه الأوامر على موافقة البرلمان تعد لاغیة  بحیث إذا لم ،أجل الموافقة علیها
وبالتالي فهي بهذا تأخذ وصف الحكم التشریعي  ،المذكورة أعلاه 142/3لأحكام المادة 

                                         
لخصوص حیان على الطابع النهائي والملزم لأرائه وقراراته، أنظر في هذا القد أكد المجلس الدستوري في كثیر من الأ -1

المؤرخة في  ،9، ج ر ع 2004فبرایر  5، بتاریخ 04/ م د/ ق ع.ر/ 01رقم  مثلا، رأي المجلس الدستوري
11/02/2004 . 
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، أما قبل بإعتبار أن البرلمان یصوت علیها في نهایة المطاف إذا حصلت على موافقته
، ففي هذه الحالة فقط كانت تطرح )1(عرضها على البرلمان فإنها لا تخضع لهذا الإجراء

الإشكال حیث أنه وكما هو معلوم أن هذه الأوامر تنفذ غالبا قبل عرضها على البرلمان 
بالرغم من أنها قد تمثل خطرا على الحقوق والحریات التي یكفلها دقة علیها وبالتالي للمصا

  . المرحلة الدستور إلا أنه لا یمكن إخضاعها لرقابة المجلس الدستوري في هذه
تجدر الإشارة بأن المشرع الدستوري تدارك الأمر بموجب التعدیل الدستوري لسنة و      

أصبح إخطار المحكمة الدستوریة عن  2020من دستور  195بالرجوع للمادة ف 2020
طریق الدفع بعدم الدستوریة یشمل الأحكام التشریعیة والتنظیمیة متى توقف علیها مآل النزاع 

حریات التي یضمنها الدستور لأحد أطراف الحقوق و الهذه النصوص تنتهك إذا كانت 
   . المحاكمة

رئیس الجمهوریة یملك حق اللجوء إلى  بما أنأما فیما یخص القوانین الإستفتائیة      
الشعب مباشرة إما لاستشارته في إصدار قانون أو إلغائه، وباعتبار أن الشعب هو صاحب 

لم  لأنها، بموجب أي إجراء ص لا تخضع لرقابة المجلس الدستوريالسیادة فإن هذه النصو 
أنها تعبیر عن السیادة الشعبیة التي لا یمكن أن تخضع  لىمان فضلا عالبرل نتصدر ع
   .لأي رقابة

 .في ممارسته المصلحةالدفع بعدم الدستوریة وصاحب  أساس: الفرع الثالث
المواطن التي یسعى  الأهدافأحد أهم ات تعتبر مسألة ضمان التمتع بالحقوق والحری     

في حمایة حقوقه وحریاته، أفضل الضمانات التي  هذا الأخیر، لذلك یعتبر إشراك لتحقیقها
یمكن توفیرها في هذا الإطار، إن تخویل المواطن الحق في حمایة حقوقه وحریاته بموجب 

ي الذي یمكن الاعتماد الدستور، یجعل من المساس بتلك الحقوق والحریات الأساس القانون
، كما أن مسألة ضبط )أولا ( في هذا الإطار  علیه في تحریك رقابة المجلس الدستوري

  ).ثانیا( ممارسة هذا الحق تقتضي ضرورة تحدید من له الحق في ممارسة هذه الصلاحیة 
  
  

                                         
الملتقى الوطني، المجلس  توریا،، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة دسعمارعباس  -1

، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 2016مارس  06الدستوري في ضوء تعدیل 
 . 11، ص2017افریل  27الجزائر، المنظم في 



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

100  

     .أساس الدفع بعدم الدستوریة :أولا
 عندما یتمي ممارسة حق الدفع بعدم الدستوریة یقوم الأساس الذي یمكن الاستناد إلیه ف     

من الدستور المذكورة  188فحسب المادة  ، المساس بالحقوق والحریات التي یكفلها الدستور
أعلاه تؤكد أنه عند الإدعاء من طرف أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائیة أن 

ریات التي یكفلها الدستور ق والحالحكم التشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزاع، ینتهك الحقو 
  .الدفع بعدم الدستوریة بشأن هذا الحكم في حقالمصلحة والقوم عندها ت

كفلها ینصوص الدستور والتي تتعلق بأي حق أو حریة كل  وفالأساس القانوني ه     
  .الدستور

المنصوص علیها في غیر  یرى البعض أن النصوص والمبادئ الأخرى وبالتالي      
ثبت خرقها بموجب حكم تشریعي لا یمكن حتى ولو والتي تتضمن حقوق وحریات  تورالدس

   .)1(الدفع ضد هذا الأخیر بعدم الدستوریة
أي أنه كلما أعتقد بأن حكم تشریعي یمس بحق تضمنه الدستور من الدیباجة والتي       

أساسا یمكن یعد هذا المساس إلى آخر مادة منه  هذا الأخیرتعتبر جزءا لا یتجزأ من 
  .لدفع بعدم الدستوریةلممارسة االاستناد إلیه 

ویرى البعض أن حصر الأساس الذي یقوم علیه الدفع بعدم الدستوري في النصوص      
استعمال عقلنة الرغبة في التي تتضمن الحقوق والحریات ضمن الدستور دون غیرها دافعه 

     .)2(ة بالدفوع من هذا النوعهذا الإجراء تفادیا لإغراق جهات الرقابة الدستوری
  .صاحب الحق في الدفع بعدم الدستوریة :ثانیا
 16-18من القانون العضوي ) 2(من الدستور وكذا المادة  188طبقا لأحكام المادة      

من یملكون الحق في ممارسة الدفع الوحیدین یتضح أن أطراف المنازعة هم  ،المذكور أعلاه
، فكل طرف من أطراف منازعة قائمة سواء أمام جهات القضاء بعدم الدستوریة دون غیرهم

وعلیه فإن أي شخص  ممارسة هذا الإجراء،العادي أو جهات القضاء الإداري یملكون حق 
لم یكن طرفا في دعوى قضائیة لا یمكنه ممارسة هذا الحق حتى ولو كان على یقین أن 

وعلى هذا الأساس وفي إطار  ،حق من حقوقه المكفولة دستوریابحكم تشریعي ما یمس 
التي تقضي بأنه  16-18من القانون  )4(لمادة جاءت االمذكورة أعلاه  188أحكام المادة 

                                         
 . 7سیعداني لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص  -1
 . 11، المرجع السابق، ص عمارعباس  -2
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دفع موضوعي  هذا الأخیرمن أن إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسه بالرغم  للقاضيلا یمكن 
یمكن  بإعتبار أن الدعوى الدستوریة الفرعیة دعوى عینیة تخاصم نص تشریعي ،وقانوني

 یملكون حق إثارتهفهم  ،الدعوىأطراف قبل  منإثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي 
 16-18من القانون  )2/2(في أي مرحلة كانت علیها الدعوى طبقا لأحكام المادة  لأول مرة

  .)1(من نفس القانون )3(ماعدا أمام محكمة الجنایات الابتدائیة حسب نص المادة 
ن أطراف الدعوى سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة عامة أو خاصة وبالتالي فإ     

یملكون حق إثارة هذا وسواء كانوا مواطنین أو أجانب معترف بهم في القانون الجزائري 
، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حقق مسألة عالمیة حقوق الإنسان وعدم قابلیتها الدفع

  .)2(للتجزئة
المشرع الفرنسي مثلا عندما أكد أن جمیع الأشخاص یمكنهم الدفع  وهذا ما ذهب إلیه      

شاملة لجمیع الفئات التي تشملها عبارة أطراف  ،عبارة الأشخاصف ،بعدم الدستوریة
  .)3(الدعوى
هذا ما یطرح إشكالیة علاقة هذا الدفع بالنظام العام، إن المشرع الجزائري لم ینص      

، إلا أن حرمان لامن النظام العام أم  إذا كانما لدستوریة صراحة على طبیعة الدفع بعدم ا
حیث أن  ،لیس من النظام العام عالقاضي من إثارة هذا الدفع تلقائیا یؤكد أن هذا الدف

القاضي ولو تبین له یقینا أن حكم تشریعي یتوقف علیه مآل نزاع معروض أمامه غیر 
لأطراف ذلك وبالتالي هذا الحكم یؤكد أن دستوري لا یمكنه أن یثیر ذلك إذا لم یطلب منه ا

  .الدفع بعدم الدستوریة لیس من النظام العام
 ، المغربي والمصريالمشرع الفرنسي بعض التشریعات المقارنة على غرارأن  في حین     

أكد بصریح العبارة وبموجب القانون الأساسي كان أكثر وضوحا في هذه المسألة عندما 
    .   )4(توري أن الدفع بعدم الدستوریة لیس من النظام العامالمتعلق بالمجلس الدس

إن عدم السماح للقاضي من إثارة هذا الدفع تلقائیا واقتصار ذلك على أطراف الدعوى      
خاصة إذا كان الأطراف  ،قد یضعف هذه الوسیلة فیما یخص حمایة حقوق وحریات الأفراد

                                         
 . 2، المرجع السابق، ص، وأحمد بن زیانحاحة بد العاليع -1
 . 15محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -2
 . 3، صالمرجعنفس ، ، وأحمد بن زیانحاحةعبد العالي  -3
 . نفس المرجع وأحمد بن زیان،، حاحة يلاععبد ال -4



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

102  

قد لا یمكنهم أصلا الذي ن الاستعانة بمحام، الأمر یترافعون أمام الجهة القضائیة بأنفسهم دو 
من اكتشاف مساس النص القانوني الذي سیطبق على النزاع بحقوقهم وحریاتهم، فكان من 

بمجال الحقوق والحریات المكفولة  أكثر درایةلقاضي إثارة ذلك تلقائیا لأنه الأفضل السماح ل
لحقوق والحریات في تكریس ا ضيبشكل أفضل مساهمة القا یحققالذي الأمر دستوریا 
     .   تعزیز قواعد دولة القانون في هذا المجال الدفع نحووبالتالي 

  . شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة :الفرع الرابع
أن یمارس وفق شكلیات معینة حددتها صحة إجراء الدفع بعدم الدستوریة ینبغي لضمان      

جموعة من الشروط التي ینبغي التقید بها عند إثارة النصوص القانونیة مع ضرورة توفر م
، بالإضافة إلى أن إخطار المجلس الدستوري )أولا ( هذا الدفع أمام الجهات المختصة 

بواسطة هذا الإجراء ینبغي أن یتم وفق إجراءات وكیفیات معینة حددتها القوانین المنظمة 
   ). ثانیا ( لهذا الإجراء 

من الدستور التي أحالت مسألة تحدید  188رة الأخیرة من المادة طبقا لأحكام الفقو      
كما  -صدر هذا الأخیر  ،شروط وكیفیات ممارسة الدفع بعدم الدستوریة على قانون عضوي

فإن الفصل  ،وبالرجوع لنصوص هذا الأخیر 16-18تحت رقم  - تمت الإشارة إلیه سابقا
عدم الدستوریة حیث تضمن ستة مواد الثاني منه خصص لشروط وكیفیات ممارسة الدفع ب

        ،12إلى المادة  6من المادة 
لضرورة أن یقدم هذا الدفع من قبل أطراف الدعوى دون غیرهم، وكذا ضرورة فبالإضافة      

هناك  ،)1(أن یثار هذا الدفع باعتباره دفع فرعي في نزاع قائم أمام إحدى الجهات القضائیة
   .هذا الدفع وهذا ما سنتطرق له في هذا الجزء من الدراسة شروط أخرى یجب توفرها لصحة

  .الدفع بعدم الدستوریة وشروط شكل :أولا
فإنه یجب أن یقدم الدفع بعدم  16-18من القانون العضوي  )6(طبقا لأحكام المادة      

الدفع الدستوریة وتحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة، أي أن المشرع اشترط أن یكون 
كما ینبغي أن تكون هذه المذكرة منفصلة عن الدعوى الأصلیة، على  وبا ولیس شفویا،مكت

  .أن تتضمن أسباب الدفع

                                         
 . 7، المرجع السابق، ص عمارعباس  -1
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إن شرط الكتابة في المذكرة المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة یسري أما جمیع جهات     
هذه التقاضي، فإذا كان الأمر مسلم به أمام جهات القضاء الإداري باعتبار الكتابة أمام 

الدفوع الشفویة ماهیة إلا توضیح لما هو مكتوب بینما  ،الجهات هي الأصل في المرافعات
في بابه الرابع  ، )1(ق إ ج م إویستشف ذلك من الكثیر من مواد في العرائض المقدمة 

منه تؤكد أن  815فمثلا المادة  ،المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام جهات القضاء الإداري
المحكمة الإداریة ترفع بعریضة موقعة من محامي والعریضة لا تكون إلا الدعوى أمام 

التي تؤكد أن المحكمة  886مكتوبة والتوقیع لا یكون إلا على مستند مكتوب، وكذا المادة 
الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفویا بالجلسة ما لم تؤكد بمذكرة كتابیة 

فإنه حتى أما جهات القضاء العادي یجب على الطرف الذي ، وغیرها من مواد هذا الباب
یثیر دفع بعدم دستوریة حكم تشریعي أن یقدم ذلك بمذكرة مكتوبة ومعللة، فالكتابة شرط في 

  .)2(هذا الخصوص حتى أمام الجهات القضائیة التي لا یشترط الترافع أمامها كتابة
المذكرة من طرف محامي أم یكفي أن الإطار مسألة تقدیم هذه  هذا إلا أنه تثار في    

  .یقدمها الطرف المعني في النزاع بنفسه؟
م هذه المذكرة من طرف محامي، وبالتالي یتقدلمسألة لم یتطرق  16-18إن القانون      

فإن التمثیل بمحامي وجوبي  ق إ ج م إمن ) 10(فحسب المادة الأمر یعود للقواعد العامة، 
أمام جهات  - ینص القانون على خلاف ذلكما لم  - في درجتي الاستئناف والنقض

تقدیم هذا الدفع بنفسه  الدرجة الأولى على مستوىیمكن للمتقاضي وبالتالي  ،القضاء العادي
جهات القضاء العادي ل بالنسبةالدرجة هذه أمام ما دام أنه غیر ملزم بالاستعانة بمحامي 

محكمة أمام مع الاستثناء كذلك  ،محاميب ةالاستعانمكن للمتقاضي الترافع بنفسه دون حیث ی
بانتداب من الجنایات التي یستوجب التمثیل أمامها بمحامي إما من اختیار المتهم أو 

  .)3(من ق إ ج 292، حسب المادة المحكمة

                                         
 . ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة2008فبرایر  25 ، المؤرخ في08/09القانون رقم  -1
، عمارلقد اشترطت العدید من التشریعات ذلك على غرار التشریع المغربي والتونسي، أنظر في هذا الخصوص، عباس  -2

 .8المرجع السابق، ص 
 .ة، المعدل والمتمالإجراءات الجزائی ، المتضمن1966یونیو  8، المؤرخ في 155- 66الأمر، رقم  -3
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مثیل بمحامي وجوبي فإن كل أما أمام جهات الاستئناف والنقض لهذه الجهات فبما أن الت    
  .)1(حامي ومنها الدفع بعدم الدستوریةالدرجات تتم عن طریق المالإجراءات أمام هذه 

حیث في هذه المسألة أما أمام جهات القضاء الإداري أین میز القانون بین أطراف النزاع     
من  826طبقا لأحكام المادة ألزم الخصوم بضرورة التمثیل بمحامي تحت طائلة عدم القبول 

من نفس القانون، الدولة والأشخاص  827قا للمادة لكن استثنى من ذلك وطب ق إ ج م إ
من إلزامیة التمثیل بمحامي، وهو نفس الوضع الذي یسري  800المعنویة المذكورة في المادة 

  .من نفس القانون 905جلس الدولة حسب أحكام المادة أمام م
فإن المذكرة  بضرورة التمثیل بمحاميوعلیه فإنه في الحالات التي یلزم القانون الأطراف     

وبالعكس في الحالات التي  ،المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة یجب أن تقدم من طرف محامي
  .یعفى فیها الخصوم من التمثیل بمحامي یمكنهم تقدیم هذه المذكرة بأنفسهم

      .  )2(هذا الوضع ذهبت إلیه العدید من التشریعات على غرار التشریع الفرنسي والمغربي
ثارة الدفع بعدم الدستوریة من طرف المعني وفق الشروط المذكورة أعلاه أمام الجهة بعد إ    

- 18من القانون  7/1تنظر في النزاع، فإن هذه الأخیرة وطبقا لأحكام المادة القضائیة التي 
إما  ، وذلكتفصل فورا بقرار مسبب في مسألة إرسال الدفع بعدم الدستوریة من عدمه 16

ما إلى مجلس الدولة للمحكمة العلیا إذ ا كانت الجهة القضائیة تابعة لجهات القضاء العادي وإ
إذا كان الجهة القضائیة تابعة لجهات القضاء الإداري وذلك بعد استطلاع رأي النیابة العامة 

  .أو محافظ الدولة حسب الحالة
تم دون مع الإشارة إلى أن الفصل في مسألة إرسال الدفع بعدم الدستوریة من عدمه ی    

المذكورة  7/2حضور المساعدین إذا كانوا ضمن تشكیلة الجهة القضائیة حسب أحكام المادة 
  .أعلاه
أنه لا یتم إرسال الدفع بعدم الدستوریة وفق ما تمت الإشارة إلیه أعلاه إلا إذا  نشیر إلى    

  : )3(16-18من القانون  8كان مستوفیا للشروط الآتیة والتي حددتها المادة 
                                         

نشیر إلى أن المشرع الفرنسي قضى بعدم إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام محكمة الجنایات، أنظر في هذا الخصوص،  -1
 .8سعیداني الوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص 

 . 9، المرجع السابق، ص عمارعباس  -2
دفع بعدم الدستوریة إلى المشرع ولقد حددها القانون العضوي، لقد أحال المؤسس الدستوري مسألة تحدید شروط تطبیق ال -3

المؤرخة في  54، یحدد شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة، ج ر ع 2018سبتمبر  02، المؤرخ في 16-18رقم 
05/09/2018 . 
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أو أن  أن ینصب الدفع بعدم الدستوریة على حكم تشریعي یتوقف علیه مآل النزاع  -1
، أي أن النص القانوني الذي كان محل اعتراض من طرف صاحب یشكل أساس المتابعة

یتوقف ، كما یجب أن الحق في الدفع بعدم الدستوریة ینطبق علیه وصف الحكم التشریعي
أي أن الدفع بعدم دستوریة الحكم ة القضائیة، علیه مصیر النزاع المعروض أما الجه

  .)1(التشریعي یجب أن یكون له التأثیر في تحدید مآل الدعوى القضائیة
بحیث إن المقصود بالحكم التشریعي كل نص تم التصویت علیه من طرف البرلمان    

یة ووافق یدخل تحت هذه التسمیة القوانین العادیة وكذا الأوامر التي یصدرها رئیس الجمهور 
وبالتالي فإن هذه العبارة تستثني الأوامر التي لم تعرض على البرلمان  ،علیها البرلمان

للموافقة علیها بعد وكذا جمیع النصوص التنظیمیة التي تصدرها السلطة التنفیذیة في إطار 
م ، كالمراسیم الرئاسیة التي یصدرها رئیس الجمهوریة طبقا لأحكاممارسة وظیفتها التنفیذیة

من الدستور وكذا المراسیم التنفیذیة التي یصدرها الوزیر الأول طبقا لأحكام المادة  91المادة 
  .)2(من الدستور 99
ألا یكون قد تم التصریح سابقا بمطابقة الحكم التشریعي للدستور من طرف المجلس  -2

إنه لا یمكن الدستوري إلا إذا تغیرت الظروف التي أدت لذلك التصریح، وعلى هذا الأساس ف
الدفع بعدم الدستوریة بأي حكم تشریعي تم التصریح بمطابقته للدستور من طرف المجلس 

التي قانونیة العادیة ضمن النصوص ال لم تعدل التي وكذا الأحكام ،الدستوري قبل هذا الدفع
ومن باب  ،تخضع للرقابة الاختیاریة وتمتعت بقرینة الدستوریة من قبل متى خضعت للتعدیل

ولى النصوص القانونیة التي یجب خضوعها للرقابة الدستوریة السابقة والمقصود بذلك أ
من الدستور  111وكذا اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم الواردة في المادة القوانین العضویة 

        .كما تمت الإشارة له سابقا
، بحیث یجب أن بالجدیة دائما فإنه یشترط أن یتسم الوجه المثار 8طبقا لأحكام المادة  -3

القاضي الناظر في القضیة هو المخول قانونا بتقریر ما إذا كان الدفع بعدم یكون مؤسسا و 
   .الدستوریة جدیا أم لا

                                         
 . 15محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -1
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طبقا لأحكام المادة فأن یمس الحكم التشریعي بالحقوق والحریات التي یكفلها الدستور،  -4
وري الجزائري ربط أحقیة الدفع بعدم من الدستور المذكورة أعلاه فإن المشرع الدست 188

  .الدستوریة بمساس هذا الحكم بحقوق وحریات یكفلها الدستور
لقد ثار جدال فقهي حول المقصود بعبارة الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور، فهل      

الحقوق الأساسیة المنصوص هذه العبارة تفسر تفسیرا ضیقا وبالتالي تعني أن یمس الحكم 
ا في وثیقة الدستور بحد ذاته أي الاقتصار على الحقوق والحریات التي عددها الدستور علیه

وكذا تلك الواردة في الفصل  ،إن كان ذلك في الدیباجة باعتبارها جزءا لا یتجزأ من الدستور
الرابع من الدستور وغیرها من مواد الدستور التي تعدد الحقوق والحریات، أم أن هذه العبارة 

ل الحقوق والحریات التي تكفلها مصادر القانون الدستوري بصفة عامة المكتوبة أو تشمل ك
  .غیرها، الوطنیة أو الدولیة

إن المجلس الدستوري الجزائري من خلال آرائه وقراراته یتضح أنه وسع من الكتلة     
ستور الدستوریة التي كان یعتمد علیها في مجال الحقوق والحریات حیث كان یعتمد على الد

        .)1(كوثیقة بشكله المكتوب وكذا المعاهدات الدولیة إلى الأعراف الدستوریة
 20د مؤرخ في  ق م.ق -1مثلا قرار المجلس الدستوري رقم في هذا الخصوص نذكر     

المتعلقة  86فیما یخص المادة  -ثالثا( یتعلق بقانون الانتخابات، ففي المطة  1989غشت 
ونظرا لكون أیة ......مجلس الشعبي الوطني یعتبر المجلس الدستوري بقابلیة الانتخاب لل

اتفاقیة بعد المصادقة علیها ونشرها، تندرج في القانون الوطني وتكتسب بمقتضى المادة 
من الدستور سلطة السمو على القوانین وتخول كل مواطن جزائري أن یتذرع بها أمام  123

المصادق  1966سبة إلى میثاق الأمم المتحدة لسنة الجهات القضائیة وهكذا هو الشأن بالن
الذي انضمت إلیه الجزائر بمرسوم رئاسي  1989أبریل  25المؤرخ  08- 89علیه بالقانون 

والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب   1989مایو  16المؤرخ في  67-89رقم 
فإن هذه الأدوات ، 1987فبرایر  3المؤرخ في  37-87بالمرسوم رقم والمصادق علیه 

   .......)القانونیة تمنع منعا صریحا كل تمییز مهما كان نوعه
لكتلة الدستوریة التي لع المجلس الدستوري یهذه الحیثیات ضمن هذا القرار تؤكد توس    

  .)1(اعتمد علیها في تقریر الحقوق والحریات الأفراد
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حیث  في هذا المجال، وریةفي المقابل فإن بعض الأنظمة ضیقت من الكتلة الدست     
حصرت النصوص القانونیة التي یمكن الدفع بشأنها بعدم الدستوریة على النصوص القانونیة 
 ،التي تمس بالحقوق والحریات المكفولة بنص الدستور دون غیرها على غرار فرنسا والمغرب

انوني في حین أن البعض الآخر من الأنظمة وسعت من هذه المسألة ولم تربط النص الق
نما تركت الباب واسعا في هذا الخصوص لكل  بمساسه بحقوق وحریات مكفولة بالدستور وإ

لكن مسألة التوسیع والتضییق في هذه المسألة یؤدي إلى نتیجتین  ،صور المخالفة الدستوریة
متعاكستان، حیث أن التوسیع في هذه المسألة یؤدي لا محالة إلى تنقیة النظام القانوني من 

ین الماسة والمخالفة لنصوص الدستور من خلال كثرة الدفوع بهذا النمط، لكن من جهة القوان
  .)2(أخرى سیؤثر ذلك على الاستقرار التشریعي

تجدر الإشارة لمسألة طبیعة المصلحة في تحریك الرقابة الدستوریة، حیث أنه في حالة      
، تنتفي 2016ر من دستو  187الإخطار من طرف السلطات المذكورة ضمن المادة 

نما تعد المصلحة في هذه الحالة موضوعیة، تتمثل  المصلحة الخاصة لصاحب الإخطار، وإ
في حمایة أحكام الدستور، وبالتالي فإن المصلحة في هذه الحالة قد تكون محتملة أو محققة، 
في حین أن المصلحة في حالة الإخطار عن طریق الدفع بعدم الدستوریة تعد مصلحة 

یث أن القاضي یجب أن یتأكد لدیه بأن الحكم التشریعي الذي دفع بعدم شخصیة، ح
دستوریته یمس ویهدد حقا من الحقوق المكرسة دستوریا لصاحب الدفع، مع العلم أن ذلك لا 

    .       ینفي وجود مصلحة عامة بشكل غیر مباشر تتمثل في حمایة الدستور
من الدستور وكذا  188بقا لأحكام المادة الدفع بعدم الدستوریة طریق غیر مباشر، فط -4

الدفع  منه فإنه لا یمكن لأطراف المنازعة توجیه 7لا سیما المادة  16-18نصوص القانون 
نما و  ،یة مباشرة أمام المجلس الدستوريبعدم الدستور  المعروض أمامها  الجهة القضائیةإ

من  9ستوریة حسب المادة بعدم الد الدفعبتوجیه قرار إرسال قانونا  ةالمخول هيالنزاع 
تأكد من أنه استوفى الشروط ن تإما للمحكمة العلیا أو مجلس الدولة بعد أ ،16-18القانون 

تفصل هذه الجهات الأخیرة في مسألة إحالة هذا الدفع إلى  ومرة أخرى  ،المذكورة سابقا

                                                                                                                               
، المتعلق 1989-1لقد صدر للمجلس الدستوري بعض الآراء والقرارات في هذا الخصوص، نذكر منها القرار، رقم  -1

، المصدر الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري 1989غشت  7المؤرخ في  13- 89بمراقبة قانون الانتخابات، رقم 
constitutionnel.dz-www.conseil 19:55على الساعة  2020/ 11/ 27، أطلع علیه یوم.   
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 13لمادة سب احالمجلس الدستوري عند تأكدها من استفاء هذا الدفع للشروط المذكورة أعلاه 
  . )1(16- 18من القانون 

ا ذلك من المشرع الفرنسي مهائیة المصفاة مستلفالمشرع الجزائري اعتمد مبدأ یعرف بثن     
صاحب هذه الفكرة تفادیا لكثرة الدفوغ في هذا المجال، على عكس النظام التونسي الذي 

عدم الدستوریة المثارة أمامها سمح للجهات القضائیة الناظرة في موضوع النزاع إحالة الدفوع ب
أن تشكل لجان تابعة لها من أجل دراسة مدى استفاء  بعدمباشرة أمام المحكمة الدستوریة، 

الدفع بعدم الدستوریة للشروط القانونیة المطلوبة من عدمه، بل أكثر من ذلك فقد سمح 
إلا ، )2(محكمة الدستوریةلى الإللأفراد من تقدیم الدفع بعدم الدستوریة مباشرة المشرع المغربي 

من شأن ذلك أن یغرق الجهة الناظرة في الدفع بعدم الدستوریة بالعدید من الدفوع غیر  أن
وبالتالي إغراقها في مسألة التأكد من  ،المستوفیة للشروط الأمر الذي یثقل كاهل هذه الأخیرة

لعدم دقة قرارتها في ذلك مما یجعل مدة الفصل قي هذه الدفوع غیر كافیة كما قد یؤدي ذلك 
  .هذا الشأن

  .إجراءات وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة: ثانیا
بعد أن تتوفر الشروط المطلوبة كما تم الإشارة إلیها سابقا فإن الدفع بعدم الدستوریة      

ولقد أحال  ،یمر بعدة إجراءات، وهو ما سنحاول التطرق له في هذا الجزء من الدراسة
سألة تحدید إجراءات وكیفیات تطبیق الدفع بعدم الدستوریة للمشرع، المؤسس الدستوري م

الفصل  -الذي یحدد في ثلاث فصول منه  16-18حیث صدر القانون العضوي رقم 
الإجراءات المتبعة في الدفع بعدم الدستوریة انطلاقا من إثارة هذا  –الثالث والرابع  ،الثاني

صدر المجلس الدستوري قراراه المتعلق الدفع من طرف أصحاب الشأن إلى غایة أن ی
  . بدستوریة الحكم التشریعي من عدمها

                                         
، 14لم یوضح المشرع مسألة، وهي عندما یثار الدفع مباشرة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة  -1

للرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس المجلس  مستوى هذه الجهات توجه هذا الدفعن التشكیلة الناظرة في النزاع على فهل أ
نصت على أن  14، لأن المادة 15الدستوري على غرار الحالة التي یثار فیها هذا الدفع أمام جهات أخرى حسب المادة 

یل الأولویة في هذا الدفع إذا أثیر أمامهما، دون الإشارة لمسألة توجیهه المحكمة العلیا أو مجلس الدولة یفصلان على سب
قضت بأن التشكیلة التي تفصل  16للرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة فیما بعد، على اعتبار أن المادة 

مجلس الدولة أو نائبیهما إذا تعذر في إحالة الدفع على المجلس الدستوري یرأسها الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس 
 .  ذلك حسب الحالة
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الإشارة إلى أن الإجراءات مع ، یمكن تقسیم هذه الإجراءات إلى ثلاث مراحل أساسیة     
المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة منها ما هو خاص بهذا الإجراء ومنها ما هو مشترك مع 

 ،2016من دستور  187/1سه السلطات المذكورة ضمن المادة إجراءات الإخطار الذي تمار 
لذلك سنتناول الإجراءات المشتركة ضمن محور الأحكام المشتركة برقابة الدستوریة والدفع 

   :بعدم الدستوریة عملا بالتقسیم الذي كرسه ن م ق ع م د
  .الدولةالإجراءات قبل إحالة الدفع على المحكمة العلیا أو مجلس  :المرحلة الأولى

بعد تقدیم الدفع بعدم الدستوریة وفق الشروط السابقة أمام الجهة القضائیة التي تنظر       
یجب أن تفصل  16-18من القانون  7فإن هذه الأخیرة وطبقا لأحكام المادة  ،في النزاع

فورا بموجب قرار معلل ومسبب في مسألة إرسال الدفع بعدم الدستوریة من عدمه إما إلى 
مة العلیا أو مجلس الدولة حسب الحالة، وذلك بعد استطلاع رأي النیابة العامة بالنسبة المحك

، وذلك تكریسا بمبدأ لجهات القضاء العادي ومحافظ الدولة بالنسبة لجهات القضاء الإداري
الأولویة الدستوریة الذي یستوجب ضرورة الفصل المسبق في مدى دستوریة الحكم التشریعي 

  .بعدم الدستوریة المعني بالدفع
مع الإشارة أن تشكیلة الجهة القضائیة التي تفصل في ذلك لا تضم المساعدین إذا      

، حیث أن الفصل في موضوع إرسال الدفع یتم دون حضورهم كانوا من ضمن هذه التشكیلة
  .7/2حسب المادة 

ر هذا القرار إرسال الدفع فیجب أن یتم ذلك خلال عشرة أیام من صدو إذا صدر قرار ب     
مع العلم  ،مرفوقا بعرائض الأطراف ومذكراتهم على أن یبلغ هذا القرار إلى أطراف الدعوى

، أما إذا صدر من الجهة القضائیة التي 9لأي طعن حسب المادة  قابل أن هذا القرار غیر
ار الدستوریة لعدم توفر الشروط فإن هذا القر  تنظر في النزاع قرار برفض إرسال الدفع بعدم

إلا  ءلاف هؤ أنه لا یمكن الاعتراض على ذلك من طر  مع الإشارة ،یبلغ إلى الأطراف
ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، وفي هذه الحالة یجب أن یقدم  بمناسبة الطعن

هذا الاعتراض بنفس شروط الدفع بعدم الدستوریة، أي یجب أن یتم بموجب مذكرة مكتوبة 
       .16-18من القانون  9/2للة حسب نص المادة ومنفصلة مسببة ومع

بعد أن تحیل الجهة القضائیة الدفع بعدم الدستوریة إلى الجهات المعنیة فإنه یتوجب      
الفصل في النزاع إلى غایة  أن ترجئ 16-18من القانون  10مادة علیها وطبقا لأحكام ال

إلى المجلس  تهإحالإما بعدم  ،لحالةتبلیغها بقرار المحكمة العلیا أو مجلس الدولة حسب ا
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أو تبلیغها بقرار  ،بسبب عدم توفره على الشروط المطلوبةالدستوري من قبل هذه الجهات 
  .المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إلیه

المذكورة أعلاه أكدت أن إجراء إرسال الدفع بعدم  10إلا أن الفقرة الأخیرة من المادة      
لجهة القضائیة لا یوقف سیر التحقیق وفي إطار ذلك یمكن أخذ جمیع الدستوریة من قبل ا

  .التدابیر المؤقتة أو التحفظیة اللازمة
من نفس القانون أكدت على أن الجهة القضائیة لا یمكنها أن ترجئ  11غیر أن المادة      

نة المعنیة في حالات معیالفصل في الدعوى بسبب إرسال الدفع بعدم الدستوریة للجهات 
  : حددتها هذه المادة وهي

   .إذا كان شخص محروم من الحریة بسبب هذه الدعوى -
  .عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحریة -
دعوى في أجل محدد أو على سبیل عندما ینص القانون على وجوب الفصل في ال -
  .ستعجالالا

ذا توفر أحد هذه الأسباب المذكورة آنفا وتم ال      فصل في الدعوى دون انتظار القرار وإ
المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة وتم استئناف قرار الفاصل في الدعوى فإنه ینبغي على جهة 

في هذا الاستئناف، إلا إذا توفر أحد الأسباب التي أدت إلى الاستئناف أن ترجئ الفصل 
حسب أحكام الفقرة عدم إمكانیة إرجاء الفصل في الدعوى أمام الجهة القضائیة الأولى 

  .11الأخیرة من المادة 
من نفس القانون على أنه إذا تم تقدیم طعن بالنقض بعد الفصل  12ولقد أكدت المادة      

في موضوع القضیة من طرف جهة الاستئناف دون انتظار الرد على الدفع بعدم الدستوریة 
س الدستوري حسب سواء من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أو من طرف المجل

إرجاء الفصل في  على درجة الطعن فإنه ینبغيلتوفر أحد الأسباب التي تسمح بذلك، الحالة 
  .هذا الطعن إلى غایة الفصل في الدفع بعدم الدستوریة

إلا أن الفقرة الأخیرة أكدت أنه لا یمكن إرجاء الفصل من طرف المحكمة العلیا أو      
ي محروما من الحریة بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه مجلس الدولة عندما یكون المعن

الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحریة أو إذا كان القانون یلزم درجات النقض بالفصل 
  . في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال
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 كل الملاحظ أن الأسباب نفسها التي تؤدي إلى عدم إرجاء الفصل في الدعوى أمام     
المشرع عند الحدیث عن أسباب عدم إمكانیة الإرجاء أمام المحكمة أن إلا  ،درجات التقاضي

حدیثه عن نفس عند مجلس الدولة ذكر من بینها حالة حرمان المعني من الحریة لكن و العلیا 
السبب أمام درجات التقاضي الأخرى استعمل مصطلح شخص بدل المعني، فهل المقصود 

 مقدم مجلس الدولة إلا إذا كانو أمام المحكمة العلیا بهذا أنه لا یرجئ الفصل في الدعوى 
هو المحروم من الحریة دون الاعتبار لباقي الأطراف، على عكس  الدفع بعدم الدستوریة

باقي الدرجات أین یكفي أن یكون أي شخص سواء مقدم الدفع أو غیره من أطراف الدعوى 
           .   ل في الدعوىمحروم من الحریة حتى لا یرجئ الفص

  .الإجراءات بعد إحالة الدفع على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة :المرحلة الثانیة
الأحكام المطبقة أمام المحكمة العلیا  16-18لقد حدد الفصل الثالث من القانون      

ا مصفاة مباعتبارهفیما یخص الإجراءات المتبعة بشأن الدفع بعدم الدستوریة ومجلس الدولة 
  .)1(ثانیة
بعد تبلیغ المحكمة العلیا ومجلس الدولة بالدفع بعدم الدستوریة وفق الإجراءات السابق ف     

لة أمسعلى هذه الجهات ضرورة الفصل في  )13(طبقا لأحكام المادة یتوجب  هذكرها فإن
ابتداء  ،في اجل شهرینوذلك من عدمه إحالة الدفع بعدم الدستوریة إلى المجلس الدستوري 

، على أن تلام الإرسال الصادر عن الجهة القضائیة التي تنظر في القضیةمن تاریخ اس
تتأكد المحكمة العلیا ومجلس الدولة من توفر الشروط في الدفع بعدم الدستوریة والواردة في 

كما تم التطرق لها سابقا، وذلك قبل إحالة الدفع للمجلس  16-18من القانون  8المادة 
  .الدستوري

فإنه إذا أثیر الدفع بعدم الدستوریة  16-18من القانون  )14(م المادة وبموجب أحكا     
 - لأول مرة أمام هذه الجهات أثیرأي أنه  –مباشرة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

الفصل على سبیل الأولویة في إحالة الدفع بعدم الدستوریة من عدمه الأخیرة ینبغي على هذه 
الوارد ضمن المادة و  المذكور أعلاه وهو الأجلك خلال شهرین على المجلس الدستوري، وذل

  .من نفس القانون )13(

                                         
 .8-4المرجع السابق، ص ص وأحمد بن زیان،  ،حاحةعبد العالي  -1
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الإجراءات فیما یخص  لتساؤ المذكورة أعلاه  )14(یثیر الإجراء الوارد في المادة       
من نفس  )16(و  )15(هل تخضع لأحكام المادتین ف، بالتحدید المتبعة في هذه الحالة

لى مستوى المحكمة العلیا ومجلس الدولة لتي تنظر في القضیة عأي أن الجهة ا ،القانون
 ،)15(طبقا للمادة  تقوم بإرسال الدفع للرئیس الأول للمحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة

بإرسال قرار الإحالة الصادر عن  المتعلق) 9(لنص المادة وخاصة أن هذه الأخیرة أشارت 
التشكیلة الواردة ضمن المادة هل أن و  ،الدولةجهات قضائیة غیر المحكمة العلیا ومجلس 

المثار لأول مرة أمام المحكمة العلیا ومجلس  –في إحالة الدفع التي تفصل  نفسها هي )16(
على المجلس الدستوري من عدمه، وعلى هذا الأساس فإن مدة الشهرین الممنوحة  -الدولة

اریخ تبلیغ الرئیس الأول للمحكمة تحتسب بدایة من ت )13(لهذه الجهات والواردة في المادة 
التي تنظر في  جهاتالأم من تاریخ إثارة الدفع أمام  بالدفع العلیا ورئیس مجلس الدولة

إن المنطق یقتضي أن تحتسب مدة الشهرین الواردة  ،القضیة على مستوى هذه الجهات
ول للمحكمة العلیا المذكورة أعلاه ابتداء من تاریخ إرسال الدفع للرئیس الأ )13(ضمن المادة 

هذه  ضمن صیاغة ورئیس مجلس الدولة، لا من تاریخ إثارة الدفع، فكان ینبغي توضیح ذلك
    .لتفادي أي لبس في هذا الخصوص النصوص

على مستوى المحكمة  الجهة بالتحدید 16-18من القانون  )15(لقد حددت المادة      
وهي الرئیس الأول ة الدفع بعدم الدستوریة قرار إحال إلیها لیرسالتي  العلیا ومجلس الدولة

للمحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة اللذین یجب علیها فورا أن یستطلع رأي النائب العام أو 
محافظ الدولة حسب الحالة، مع الإشارة لضرورة تمكین الأطراف من تقدیم ملاحظاتهم 

  . )1(المكتوبة أمام المحكمة العلیا أو مجلس الدولة
مجلس الدولة وفق الإجراءات المذكورة أعلاه فإن قرار عد أن تبلغ المحكمة العلیا و ب     

حسب توفر الشروط - على المجلس الدستوري إحالة الدفع بعدم الدستوریة من عدمه
 حیث ،بتشكیلة یرأسها رئیس كل جهة قضائیة أو نائبه إذا تعذر ذلكیصدر  -المطلوبة

فة المعنیة وثلاثة مستشارین یعینهم رئیس الجهة القضائیة تتكون هذه التشكیلة من رئیس الغر 

                                         
 ، وعند الحدیث عن إحالة الدفع بعدم الدستوریة من طرف الجهات القضائیة16-18من القانون  9 الملاحظ أن المادة -1

على المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، لم تحدد الجهة بالضبط التي تستلم قرار الإحالة، حیث اكتفت بذكر المحكمة العلیا 
نصت أن قرار الإحالة یوجه لكل من الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو رئیس مجلس الدولة  15ومجلس الدولة، لكن المادة 

 . حسب الحالة فكانت أكثر دقة
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على أن یرفق قرار إحالة الدفع المسبب للمجلس الدستوري بمذكرات وعرائض  المعنیة،
  . )1(الأطراف

والتي  16-18من القانون  18الإشارة إلى مضمون المادة تجدر  في هذا الإطار     
العلیا ومجلس الدولة عند إحالة الدفع بعدم  تقضي بضرورة إرجاء الفصل من طرف المحكمة

إلى حین أن یبت هذا الأخیر في الدفع المقدم الدستوریة من قبلهما على المجلس الدستوري 
وهي إذا كان المعني محروم من  ،له، ما عدا في حالات محددة ذكرت ضمن هذه المادة

للحرمان من الحریة، أو أو عندما تهدف هذه الأخیرة إلى وضع حد  ،الحریة بسبب الدعوى
إذا كانا ملزمین قانونا بالفصل في أجل محدد أو على سبیل الاستعجال، مع التنویه إلى أن 
أحكام هذه المادة تتعلق أساسا بحالة إثارة الدفع بعدم الدستوریة لأول مرة أمام المحكمة العلیا 

  .)2(أو مجلس الدولة
المحكمة العلیا  من طرفبعدم الدستوریة في حالة صدور قرار یقضي بإرسال الدفع      

ومجلس الدولة، فإنه ینبغي أن تخطر الجهة القضائیة التي أرسلت هذا الدفع بهذا القرار 
  .)3(جب تبلیغ الأطراف خلال نفس الأجلعشرة أیام من تاریخ إصداره، كما یخلال أجل 

أنه في حالة عدم ي بوالتي تقض 16-18من القانون  20لأحكام المادة تجدر الإشارة      
فصل المحكمة العلیا أو مجلس الدولة في موضوع الدفع بعدم الدستوریة المرسل لهذه 

ا قرار الدفع بعدم الدستوریة من الجهات مالجهات خلال أجل شهرین من تاریخ استلامه
على أن تسري على ، القضائیة الأخرى، فإن هذا الدفع یحال تلقائیا إلى المجلس الدستوري

في حال الإحالة  خیرالأ هذاأمام  -التي سنلاحظها أدناه–الإحالة نفس الأحكام المطبقة  هذه
  .)4(العادیة
ما یمكن قوله في هذا الخصوص أنه لم تتم الإشارة لحالة إثارة الدفع بعدم الدستوریة       

تلقائیا لأول مرة أمام المحكمة العلیا ومجلس الدولة، هل یحال الدفع بعدم الدستوریة كذلك 
إلى المجلس الدستوري إذا لم یتم ذلك من طرف المحكمة العلیا ومجلس الدولة خلال أجل 

                                         
 . 16-18من القانون  17و 16المادتین أنظر  -1
مرتبطة بحالة  12أعلاه تتطابق إلى حد ما مع أحكام هذه المادة، إلا أن أحكام المادة  12حیث أن أحكام المادة  -2

 ".إثارة الدفع بعدم الدستوریة أمام جهات الدرجة الابتدائیة أو الاستئناف"الطعن بالنقض مع 
 .16- 18 من القانون 19أنظر المادة  -3
 .من ن م ق ع م د المعدل والمتمم 15أنظر المادة  -4
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، كما أنه لم یتم توضیح في 16- 18القانون من  )13(شهرین المنصوص علیها في المادة 
المجلس الدستوري وخاصة أن المشرع الجزائري جعل  على التلقائیة هذه الحالة كیفیة الإحالة

  .مقصور على المحكمة العلیا ومجلس الدولةذلك حقا 
      .أمام المجلس الدستوريبعد إحالة الملف  الدفع بعدم الدستوریة إجراءات: المرحلة الثالثة

 ن م ق ع م دالمذكور أعلاه جاء تعدیل  16- 18بعد صدور القانون العضوي رقم      
تماشیا مع ما أفرزه  2019و مای 12الصادر بتاریخ المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 

لة قواعد عمل المجلس خصص هذا الأخیر الباب الثاني لمسأالوضع الجدید، حیث 
ما جاء الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستوریة، لذلك سنحاول دراسة هذه القواعد حسب 

  .المعدل والمتمموكذا ن م ق ع م د  16-18ضمن نصوص القانون 
المتعلق بإحالة الدفع بعدم لمحكمة العلیا أو مجلس الدولة ل لمسببا قرارال رسالبعد إف     

الدستوریة إلى المجلس الدستوري فإن هذا القرار یسجل بالسجل الخاص بالدفع بعدم 
الدستوریة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، على أن یرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات 

    . )1(عمةالأطراف وفي حالة الضرورة بالوثائق المد
بعد إخطار المجلس الدستوري بقرار الدفع بعدم الدستوریة فإنه وطبقا لأحكام المادة      

مجلس رئیس  ،رئیس الجمهوریةكل من یعلم هذا الأخیر فورا  16-18من القانون  )21(
ولقد ، من أجل تقدیم ملاحظاتهم رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بذلك، الأمة

على أن  ،الأطراف لىإبالإضافة  تؤكد على ذلك ن م ق ع م دمن  )12(لمادة اجاءت 
      .  یرفق هذا الإشعار بعرائض ومذكرات الأطراف

أن  یجبالمعدل والمتمم  ن م ق ع م دمن  )13(المادة على أنه وطبقا لأحكام      
من أجل تقدیم  المذكورة أعلاه وكذا الأطرافهذا الإشعار الأجل المحدد للسلطات یتضمن 

مكتوبة مرفقة بالوثائق المدعمة والتي تودع لدى كتابة ضبط المجلس الملاحظات ال
والأطراف من الرد على تلك الملاحظات خلال أجل ثان ، مع تمكین السلطات الدستوري

   .)2(لهم یحدده المقرر بعد أن تبلغ

                                         
  .من ن م ق ع م د المعدل والمتمم 11، وكذا المادة 16- 18من القانون، رقم  17أنظر المادة  -1
من نفس النظام، وكذا الملاحظات  12في فقرتها الأخیرة أن تبلیغ الإشعارات المذكورة في المادة  13أكدت المادة  -2

 .  توبة المقدمة من طرف السلطات والأطراف، وكذا الوثائق المدعمة لها یتم بكل وسائل الاتصالالمك
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قدمة بعد انقضاء الآجال لا تؤخذ بعین الاعتبار كل الملاحظات والوثائق المعلى أن      
على طلب  االمذكورة أعلاه، مع تخویل رئیس المجلس الدستوري تمدید هذه الآجال وذلك بناء

  .   ن م ق ع م دمن  )14(، طبقا لأحكام المادة السلطات المعنیة أو الأطراف
 المذكورة 16-18من القانون  )8(أما في حال عدم توفر الشروط المذكورة في المادة      
رفض إحالة الدفع بعدم الدستوریة من طرف المحكمة إصدار قرار مسبب بتم فإنه ی ،أعلاه

یجب تبلیغ هذا الأخیر بهذا وفي هذه الحالة ، العلیا أو مجلس الدولة على المجلس الدستوري
  .)1(القرار
المعدل والمتمم كل من  ن  م ق ع م دمن  )17(لقد مكن المشرع بموجب أحكام المادة      

التدخل في إجراء الدفع بعدم الدستوریة من خلال تقدیم طلب مكتوب لرئیس  ،له مصلحة
المجلس الدستوري على أن یكون ذلك قبل إدراج الدفع في المداولة، مع خضوعه لنفس 

  .التي یخضع لها الأطرافالإجراءات 
 )18(دة وفي إطار تكریس استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري أكد المشرع ضمن الما     
أنه إذا تبین لأي عضو من أعضاء المجلس الدستوري أن مشاركته في  ن م ق ع م دمن 

الفصل في ملف دفع معین قد تمس بحیاده، أن یقدم طلب لرئیس المجلس بالتنحي من هذا 
هذا الأخیر على المجلس الدستوري من أجل الفصل فیه، مع الإشارة  هیعرضالذي الملف، 

، أي هل یتم ذلك في جلسة دون وضح كیفیة الفصل في هذا الطلبإلى أن المشرع لم ی
  .حضور المعني

من نفس النظام فإنه إذا توفرت  )19(وفي هذا الإطار دائما وطبقا لأحكام المادة      
أسباب جدیة من شأنها أن تمس بحیاد المجلس الدستوري فإنه یمكن لأي أحد من أطراف 

ل إدراج الدفع في المداولة، طلبا معللا برد عضو من الدفع بعدم الدستوریة أن یقدم قب
هذا الطلب على العضو المعني من  المجلس یعرض رئیسأعضاء المجلس الدستوري، حیث 

أجل إبداء رأیه بشأن ذلك، على أن یفصل المجلس الدستوریة في هذا الطلب دون حضور 
        .  یوجه طلب الرد نلضبط لملم یحدد با 19مع الإشارة إلى أن هذا نص المادة  ،هذا الأخیر

بعد انتهاء التحقیق في الدفع بعدم  فإنه ن م ق ع م دمن  20طبقا لأحكام المادة      
، فإن رئیس المجلس الدستوریة یأمر بجدولة الدفع بعدم الدستوریة ویحدد تبعا )2(الدستوریة

                                         
 . ، من ن م ق ع م د المعدل والمتمم16أنظر المادة  -1
 .سیتم التطرق لهذه الإجراءات اللاحقة عند الحدیث عن الإجراءات المشتركة بین الدفع بعدم الدستوریة ورقابة الدستوریة -2
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- 18من القانون  )21( لمذكورة في كل من المادةلذلك تاریخ الجلسة الذي یبلغ للسلطات ا
المتضمن تاریخ الجلسة ، كما یجب أن یعلق الجدول ن م ق ع م دمن  )12(والمادة  16

     .بمدخل قاعة الجلسات للمجلس الدستوري، وینشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الدستوري
كقاعدة  والجدیر بالذكر أن جلسات المجلس المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة تجرى علنیة     

من القانون  )22(حسب المادة  ن م ق ع م دعامة ما عدا في حالات استثنائیة یحددها 
من هذا النظام تجیز لرئیس المجلس سواء  )21(في هذا الإطار جاءت المادة و ، 18-16

من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الأطراف عقد جلسة سریة متى كانت العلنیة تمس بالنظام 
ن م  )22(حكام المادة طبقا لأ لعامة، على أن یتولى رئیس المجلس الدستوريالعام والآداب ا

دارة النقاش فیها على أساس أنه هو المخول قانونا برئاسة جلسات  ق ع م د ضبط الجلسة وإ
المجلس مع إمكانیة أن یتولى نائب الرئیس أو العضو الأكبر سنا ذلك في حالات معینة 

  .نظام كما سنلاحظه لاحقامن هذا ال )39(حددتها المادة 
الذي یدعو كاتب الجلسة للمناداة على الأطراف وكذا و بعد أن یفتتح الرئیس الجلسة      

ممثل الحكومة وبعد التأكد من حضور محامي الأطراف، یدعو المقرر لتلاوة تقریره حول 
 من نظام عمل المجلس، حیث أكدت هذه 23حسب أحكام المادة  الدفع بعدم الدستوریة

على أنه  16-18من القانون  22الأخیرة في الفقرة الثالثة منها ما جاء في مضمون المادة 
یجب تمكین الأطراف بواسطة محامیهم وكذا ممثل الحكومة من تقدیم ملاحظاتهم الشفویة 

المذكورة أعلاه باللغة  23/4وجاهیا، على أن تقدم هذه الملاحظات وطبقا لأحكام المادة 
       .العربیة

في نهایة الجلسة وبعد مرحلة النقاش وتقدیم الأدلة یدرج رئیس المجلس الدستوري الدفع       
في المداولة ویحدد تبعا لذلك تاریخ النطق بالقرار، مع الإشارة إلى أنه لا یشارك في جلسات 

قش فیها الدفع و المداولة إلا الأعضاء الذین حضروا جلسات الملاحظات الوجاهیة التي ن
ن لا یقل عددهم عن التسعة أعضاء، على اعتبار أن جلسات المجلس لا تصح إلا على أ

  .  )1(من نظام عمل المجلس 40حسب المادة  بحضور هذا العدد على الأقل

                                         
المدرجة ضمن الفصل الأول، المتعلق بإجراءات الدفع بعدم الدستوریة، والمدرج ضمن الباب  25لقد أحالت المادة  -1

، من نفس النظام 41إلى  39الثاني، المتعلق بقواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الدفع بعدم الدستوریة، على المواد 
 . والمتعلقة بالأحكام الساریة على مداولات المجلس
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بأنه لا یؤثر انقضاء  يقضالتي ت 16-18من القانون  23نشیر إلى أحكام المادة      
دستوریة لأي سبب كان في الفصل في هذا الدفع الدعوى التي تم بمناسبتها إثارة الدفع بعدم ال

الذي تم إخطار المجلس الدستوري به، أي أن المجلس یواصل دراسة مدى دستوریة أي حكم 
تشریعي أحیل إلیه عن طریق الدفع بعدم الدستوریة حتى ولو انقضت الدعوى التي أثیر هذا 

  .  )1(الدفع بمناسبتها
ام عمل المجلس فإن هذا الأخیر یفصل بقرار في من نظ 29وطبقا لأحكام المادة      

خلال الأربعة أشهر التي تلي والذي یجب أن یصدر  ،النص التشریعي موضوع الإخطار
تمدید هذا الأجل مرة واحدة لنفس المدة بناء على قرار مسبب  مع إمكانیة، الإخطارتاریخ 

م الفقرة الثانیة من حسب أحكا مع تبلیغ الجهة القضائیة صاحبة الإخطار ،من المجلس
  .من الدستور 189المادة 
نشیر في هذا الإطار أن المشرع الدستوري فرق بشأن آجال فصل المجلس الدستوري      

كما سنلاحظ  بین الحالة العادیة وحالة الاستعجال، 189/1في حالة الإخطار ضمن المادة 
، أي في حالة 189/2دة بینما لم یفعل الشيء نفسه في حالة الإخطار ضمن الما لاحقا،

الدفع بعدم الدستوریة وخاصة أن الآجال في هذه الحالة تعتبر طویلة، مما قد یؤدي إلى 
     .   )2(المتقاضینحق ضیاع 
من الدستور فإنه إذا أعتبر نصا تشریعیا ما غیر  191/2وتطبیقا لأحكام المادة      

أثره ابتداء من الیوم الذي یحدده قرار  دستوري بعد الدفع بعدم الدستوریة فإن هذا النص یفقد
 وفي حالةن م ق ع م د من  29/2المجلس الدستوري، وفي هذا الإطار أكدت المادة 

  .)3(ثرهاریخ فقدان أفإنه یجب أن یحدد ضمن القرار تالتصریح بعدم دستوریة حكم تشریعي 

                                         
أسباب انقطاع الدعوى وردت في الفصل الرابع من الباب السادس من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتضمن  -1

، حیث تنقضي الخصومة تبعا لانقضاء الدعوى، إما بالصلح أو القبول بالحكم أو التنازل عن الدعوى 221و 220المواد 
 .لأو بوفاة أحد الخصوم ما لم تكن قابلة للانتقا

، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في 2016، الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة محرزمبروكة  -2
، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، المنظم 2016مارس  06ضوء تعدیل 

 .8-7ص ص ، 2017أفریل  27في 
مصطلح الحكم والنص التشریعي ضمن النصوص القانونیة المنظمة للدفع بعدم الدستوریة مما یوحي  المشرع استعمل -3

 .أن لهما نفس المعنى
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دستوري في تحدید لقد برر البعض أن مرد تخویل السلطة التقدیریة لجهات القضاء ال     
وكذا منح الوقت الكافي  ،تاریخ سریان القرار المتعلق بعدم الدستوریة دافعه الأمن القانوني

، للسلطة التشریعیة من أجل تصحیح وتعدیل النصوص القانونیة التي تم إقرار عدم دستوریتها
الطرف  لكن هذا الوضع قد یخلق بعض الإشكالات، حیث أن ذلك قد یؤدي إلى عدم استفادة

الذي أثار الدفع بعدم الدستوریة، من قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم دستوریة النص 
محل الدفع وذلك في حالة ما إذا حدد المجلس الدستوري ضمن القرار تاریخ لاحق لسریان 

  . )1(هذا الأخیر
محتویا  على أن یصدر قرار المجلس الدستوري المتعلق بموضوع الدفع بعدم الدستوریة     

على البیانات الآتیة، أسماء الأطراف وممثلیهم وكذا تأشیرات النصوص التي استند إلیها 
المجلس وكذا الملاحظات التي قدمت إلیه حول الحكم التشریعي موضوع الدفع، كما ینبغي 

سماء وألقاب وتوقیعات أعضاء المجلس المشاركین في تسبیب القرار والمنطوق، بالإضافة لأ
الدستوري الذین ة، حیث یتم النطق بالقرار في جلسة علنیة بحضور أعضاء المجلس المداول

  . )2(تداولوا في الدفع، مع الإشارة أن النطق بالقرار یقتصر على تلاوة منطوقه فقط
یجب أن یعلم كل من  هذا الأخیرفإن  ن م ق ع م دمن  32/1وتطبیقا لأحكام المادة      

الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بهذا  رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس
أكدت بأن القرار دون أن یحدد تاریخ لذلك، على عكس الفقرة الثانیة من نفس المادة التي 

أو رئیس مجلس الدولة حسب  ول للمحكمة العلیاالرئیس الأ كل من إلى تبلیغ هذا القرار
یغ الجهة القضائیة التي أثیر أمامها الدفع الحالة في غضون ثمانیة أیام وذلك من أجل تبل

  .بعدم الدستوریة
والتي  16-18من القانون  25تطبیقا للمادة  ن م ق ع م دمن  33وجاءت المادة      

تؤكد على نشر هذا القرار في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة مع 
  .لقاب وأسماء الأطرافمراعاة ضرورة كتابة الأحرف الأولى من أ

 الدستوري أن هذا الأخیر المجلس نظام من 34حسب أحكام المادة و تجدر الإشارة      
تصحیح الأخطاء من تلقاء نفسه أو بطلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في  هبإمكان
   .من نفس النظام 12المادة 

                                         
 .19، المرجع السابق، ص عمارعباس  - 1
 .من ن م ق ع م د المعدل والمتمم 31و 30أنظر المواد  -2
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ر المجلس الدستوري نهائي فإن قرا 2016من دستور  191/3وتطبیقا لأحكام المادة      
  .وملزم لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة

ن الأنظمة الدستوریة في هذا الإطار إما أن تطبق رقابة الامتناع، أي تجدر الإشارة بأ     
ما أن تطبق رقابة  تمتنع الجهات القضائیة على تطبیق أي قانون تم الإقرار بعدم دستوریته، وإ

لغاء أي یصدر القرار من هیئات الرقابة الدستوریة بإلغاء النص القانوني إذا كان غیر الإ
 16-18بناء على النصوص القانونیة سواء ما ورد في الدستور أو القانون ، و )1(دستوري

فإن المؤسس الدستوري الجزائري في ن م ق ع م د المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة أو 
توریة كرس رقابة الإلغاء ولیس رقابة الامتناع، أي أنه متى تأكد موضوع الدفع بعدم الدس

للمجلس الدستوري أن حكم تشریعي غیر دستوري أصدر قرار بإلغائه ویفقد هذا النص أثره 
      .من الدستور 191/2، طبقا للمادة من التاریخ المحدد ضمن القرار

  .التحقیق والمداولةإجراءات : المطلب الثالث
ویضع یده علیه راد رقابة مدى دستوریته من یتواصل المجلس الدستوري بالنص البعد أ     

  .وذلك بعد إخطاره من طرف الجهات التي خولها الدستور ذلك كما رأینا سابقا
یطرح السؤال عن الإجراءات التي حددها القانون للمجلس الدستوري والواجب إتباعها      

  .من عدمهاللوصول إلى تقریر دستوریة هذا النص 
أن المجلس التي تقضي بالمذكورة أعلاه  189وبناءا على الفقرة الأخیرة من المادة      

أصدر النظام المحدد لقواعد عمله والذي  هذا الأخیرالدستوري یحدد قواعد عمله، فإن 
بموجبه حدد الإجراءات الواجب إتباعها لدراسة النصوص القانونیة المعروضة علیه في إطار 

  .)2(بة الدستوریةالرقا
لا سیما الفصل الثالث من الباب الأول والمتعلق بالإجراءات  ن م ق ع م دبالرجوع إلى      

وكذا ، 10إلى  06ي یضم المواد من للدستور والذ ةالخاصة برقابة الدستوریة ورقابة المطابق
جراءات الدفع والمتعلق بإ، 28إلى  11والذي یضم المواد من الفصل الأول من الباب الثاني 

والمتعلق  47إلى  35بالإضافة للباب الثالث والذي یضم المواد من  ،بعدم الدستوریة

                                         
 .3سعیداني لوناسي ججیقة، المرجع السابق، ص  -1
 17، والمعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في 2019لسنة  42، ج ر ع 2019مایو  12المؤرخ في  ن م ق ع م د، -2

 .  2019لسنة  65، ج ر ع 2019أكتوبر 
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 ، یمكن دراسة الإجراءاتبالأحكام المشتركة لرقابة الدستوریة ورقابة الدفع بعدم الدستوریة
  .ار أراء وقرارات المجلس الدستوريالمتعلقة بالتحقیق والمداولة والتي یترتب عنها إصد

 هاتم الحدیث عنالإجراءات المتعلقة بالدفع بعدم الدستوریة  نشیر في هذا الإطار أن     
بمناسبة التطرق لدور السلطة القضائیة في إخطار المجلس الدستوري في جزء سابق من هذه 

  .   )1(تفادیا للتكرار مناقشتها سابقاالدراسة، لذلك نحاول عدم التطرق للنقاط التي تم 
  .التحقیقإجراءات : لالفرع الأو

تم تقسیم الإجراءات المتعلقة بمرحلة التحقیق، بناءا على طبیعة  ن م ق ع م دطبقا      
المجلس الدستوري، حیث تم تخصیص الفصل الثالث من الباب الأول  الرقابة التي یمارسها

، في )ولا أ( من هذا النظام للإجراءات الخاصة برقابة الدستوریة ورقابة المطابقة للدستور 
حین تم تخصیص الباب الثالث من هذا النظام للأحكام المشتركة لرقابة الدستوریة والدفع 

  ، )ثانیا ( بعدم الدستوریة 
  .إجراءات التحقیق المتعلقة برقابة الدستوریة ورقابة المطابقة: أولا

طابقة، نظرا لأهمیة رسالة الإخطار فیما یخص إجرائي رقابة الدستوریة ورقابة الم     
باعتبارها وسیلة تواصل المجلس الدستوریة بالنص القانوني موضوع الرقابة كان لا بد من 
التطرق لهذه الرسالة بنوع من التفصیل، حیث سیتم الحدیث عن شكل ومضمون هذه الرسالة 

  ).3(تاریخها و ، )2(، توقیعها )1(على وجه الخصوص
  .رسالة الإخطارشكل  -1

فإن هذا الأخیر یخطر من طرف  ن م ق ع م دمن ) 6(دة السادسة طبقا لأحكام الما     
من الدستور، أي من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس  187الجهات المذكورة في المادة 

) 50(مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول أو من طرف خمسین 
وجب رسالة توجه إلى رئیس المجلس وذلك بم ،عضو من مجلس الأمة) 30(نائبا أو ثلاثین 

على أن تكون مرفقة بالنص موضوع الإخطار، حیث تسجل هذه الرسالة لدى  ،الدستوري

                                         
 .  أنظر المطلب الثاني من هذا الفصل -1
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على أن لا یجوز سحب الإخطار  ،)1(كتابة ضبط المجلس الدستوري في سجل الإخطارات
  .هتسجیل بعد

جهة من طرف ن المشرع میز في بعض الأحیان بین رسالة الإخطار المو إللإشارة ف     
لذلك سنشیر لهذه الاختلافات في  ،ن وتلك الموجهة من باقي السلطاتأعضاء البرلما

  . )2(معرض الحدیث عن هذه الرسالة
أنه إذا تم إخطار المجلس الدستوري طبقا  ن م ق ع م دولقد أكدت المادة السابعة من      

لإخطار بالقانون موضوع من الدستور فإنه یجب أن ترفق رسالة ا 187/2لأحكام المادة 
الذي كان یشترط تضمین رسالة الإخطار  2016على عكس النظام الملغى لسنة - الإخطار

كما یجب  -منه 10وكذا التبریرات بشأنها حسب المادة  ،الحكم أو الأحكام محل الإخطار
س أن ترفق كذلك هذه الرسالة في هذه الحالة بقائمة بأسماء وألقاب وتوقیعات نواب المجل

مع ضرورة إثبات صفتهم من  ،الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة أصحاب الإخطار
   .خلال إرفاق الإخطار بنسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة

أغفلت ذكر التبریرات التي كان ن م ق ع ) 7(إلا أن الملاحظ أن نص المادة السابعة      
  .       )3(منه) 10(ا لأحكام المادة العاشرة یشترطها في هذه الحالة طبق -سابقا -م د 
 فلقد أكدسائل الإخطار ، ر )4(جهات الإخطار تسبیبم إلزام المشرع دوبخصوص ع     

ضرورة فرض ذكر الأسباب أو على الأقل إرفاق الرسالة بمذكرة خاصة بهذه  البعض
  .)5(الأسباب

                                         
، یشترط استلام الإشعار بالاستلام في 2012سنة  26، ج ر ع 2012أفریل  16كان ن م ق ع م د، المؤرخ في  -1

جمیع حالات الإخطار، لكن حالیا تم التطرق للإشعار بالاستلام عند الحدیث عن الإخطار من طرف نواب البرلمان دون 
 .   غیرهم حیث اكتفى المشرع في الحالات الأخرى بالتسجیل فقط

افق النص رسالة الإخطار هي وسیلة تطلب فیها ومن خلالها إحدى الهیئات المخولة قانونا في النظر من مدى تو  -2
، الشكلیة في رسالة الإخطار، الندوة الوطنیة حول نظام شرماطوسیدي علي  ،التشریعي مع الدستور، أنظر فواز لجلط

افریل  30الإخطار في الدستور الجزائري، جامعة محمد بوضیاف المسیلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 
2018. 

 .2016مایو  11، المؤرخة في 29، ج ر ع 2016یل أبر  06ن م ق ع م د، المؤرخ في  -3
ذكر والإفصاح عن العناصر القانونیة والواقعیة التي تم الاستناد إلیها في إصدار عمل "یعني تسبیب رسالة الإخطار  -4

، المرجع شرماطسدي علي و  ،فواز لجلط ، أنظر"قانوني ما، وبالتالي ذكر ذلك لا شك أنه یبین جدیة صاحب الإخطار
 .  4لسابق، صا
 .  108فرید علواش، المرجع السابق، ص  - 5
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طار تسبیب وتعلیل رسالة البعض بأن عدم إلزام جهات الإخوفي هذا الإطار یرى      
الإخطار یؤثر على فعالیة المجلس الدستوري وقیمة عمله من خلال إمكانیة استعمال هذه 
الصلاحیة من طرف الجهات المختصة لأهداف سیاسیة ووسیلة ضغط على جهات أخرى، 

 اشتراط حیث یرى أصحاب هذا الطرح أنه إذا كان معقول في مجال الرقابة الوجوبیة عدم 
كما  ،في هذه الحالة إجباري ولیس اختیاري ل وتسبیب رسالة الإخطار لأن هذا الأخیرتعلی

بینما في إطار الإخطار الاختیاري  في هذه الحالة یراقب النص كاملا، أن المجلس الدستوري
الإخطار ذكر الأسباب  جهةإلزام  الأفضلسواء تعلق بالرقابة السابقة أو اللاحقة كان من 

وذلك لإعطاء الجدیة لهذه الإخطارات، حیث أن  حریك الرقابة الدستوریة،دفعتها لتالتي 
توضیح الأسباب والحجج التي تم الاعتماد علیها في مسألة الطعن في النص القانوني یؤكد 

وبالتالي یتضح هل أن ممارسة صلاحیة الإخطار كانت فعلا من اجل  ،جدیة هذا الطعن
ة الدستور والحقوق والحریات ومن خلال ذلك تكریس أي حمای ،الغایة التي شرعت من أجلها

أم أن الغرض من ممارسة هذا الإخطار كان لأهداف سیاسیة من خلال  ،دولة الحق والقانون
  . )1(عرقلة وتعطیل صدور النصوص القانونیة

ضمانا للشفافیة والمصداقیة  نشر رسائل الإخطار من الأفضل أنه البعض، كما یؤكد     
مراقبة مدى جدیة سلطات یمكن من ذلك  فضلا على أنجلس الدستوري، على عمل الم

مر الذي یدعم ركائز دولة القانون، الأ ،الرقابة في ممارسة هذه الصلاحیة تدعیما للشفافیة
من الإطلاع على محتواها یجعل من  نشر رسائل الإخطار وعدم تمكین الآخرینفعدم 

رسة صلاحیاتهم لعدم الاطلاع على الأسباب الصعب التأكد من مدى جدیة أصحابها في مما
ن الرسائل الموجهة للمجلس الدستوري في هذا الخصوص لأالمعتمد علیها في الإخطار، 

المجلس من حیث یكتفي أصحابها بطلب ب ،خالیة من ذكر الأسباب التي تم الاعتماد علیها
لنص المعروض الأمر الذي یدفع المجلس الدستوري للبحث بنفسه ضمن ا ،رقابة نص ما

یزید من الأعباء  مما ،في الطعن بعدم دستوریتهعلیها عن الأسباب التي تم الاعتماد علیه 
   .  )2(على المحققین بشكل خاص
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حیث اكتفى بذكر  ،رض شكلیة معینة تخص رسالة الإخطارفأن القانون لم ی الملاحظ     
شترط أن تكون هذه الرسالة مسببة فهو لم ی ،مما یعني أنه اشترط الكتابة في الإخطار ،رسالة

نما اكتفى بذكر الرسالة مع الإشارة إلى أنه اشترط  ،مثلا أو أن تحوي بیانات معینة بذاتها وإ
 ن م ع ق م دضرورة إرفاق النص القانوني محل الإخطار مع هذه الرسالة، فلا الدستور ولا 

، إلا الحریة لمحرر الرسالة تترك بللم یفرض شكلا معینا أو صیغة معینة لرسالة الإخطار 
تبسیط الإجراءات  بالرغبة فيالبعض برر هذه المرونة من طرف المشرع في هذا الإطار  أن

  .  )1(حكام الدستورلأتحریك الرقابة الدستوریة حمایة ب المتعلقة
 187/2تم الإخطار طبقا لأحكام المادة  وبموجب أحكام المادة السابعة دائما فإنه إذا     
سالة الإخطار تودع من طرف أحد أصحاب الإخطار لدى كتابة ضبط المجلس فإن ر 

  .الدستوري مقابل إشعار بالاستلام
أنه لم یذكر الإشعار بالاستلام عند الحدیث عن السلطات نشیر في هذا الإطار      

ن م ق ع م د عكس ما كان علیه الوضع في ظل وهذا  ،187/1المذكورة في نفس المادة 
   .المذكور أعلاه 2016لسنة 
 ن م ق ع م دمن  8/3وطبقا لأحكام المادة یمكن للمجلس الدستوري في هذه الحالة      

من السلطات المذكورة في الفقرة الثانیة من نفس المادة بشأن القانون  أن یطلب أیة وثیقة
 ، كما)ما عدا رئیس الجمهوریة 187/1السلطات المذكورة ضمن المادة ( موضوع الإخطار 

   .یمكن للمجلس الدستوري الاستماع إلى ممثلین عنهم
أن النص القانوني الذي تناول هذه الرسالة ما یلاحظ كذلك بخصوص رسالة الإخطار      

فكان من الأفضل تحدید ذلك لعدة اعتبارات منها  ،لم یحدد حتى اللغة التي یجب تحریرها بها
بیة هي اللغة الوطنیة والرسمیة وتظل هي من الدستور تؤكد أن اللغة العر  3أن نص المادة 

اللغة الرسمیة، فهي اللغة التي یجب أن تتعامل بها جمیع مؤسسات الدولة خاصة الدستوریة 
لجهات القضائیة حیث أمام ا ساريبما هو  عملاكما أنه و  ،منها احتراما لنصوص الدستور

وتقدم العرائض  تم الإجراءاتأن ت المذكور أعلاه، ق إ ج م إمن ) 8(الثامنة  تشترط المادة
بل حتى الوثائق والمستندات المقدمة في  ،والمذكرات تحت طائلة عدم القبول باللغة العربیة
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الملفات یجب أن تكون محررة باللغة العربیة أو ترفق بترجمة لها، كما أن الأحكام تصدر 
  .باللغة العربیة وذلك تحت طائلة البطلان

ذاتها تشترط اعتماد اللغة العربیة فمثلا ن م ق ع م د وص كما أنه طبقا لبعض نص     
تشترط والتي منه المتعلقة بإجراءات الدفع بعدم الدستوریة في الفقرة الأخیرة منها  23المادة 

أن تقدم الملاحظات الشفویة أثناء الجلسة الخاصة بدراسة الدفع باللغة العربیة، وكذا نص 
صدر باللغة یجب أن ت هكد أن أراء المجلس وقراراتمن نفس النظام التي تؤ  46المادة 

التي یجب أن تتم  المرافعات أمام الجهات القضائیة بخصوصرط العربیة، وهو ذات الش
لذلك كان من  ،المذكورة أعلاهق ح إ م إ من ) 8(طبقا لأحكام المادة الثامنة  باللغة العربیة

  .ضمن النصوص القانونیة التي تناولتهاالأفضل تحدید اللغة التي تحرر بها رسالة الإخطار 
  .رسالة الإخطار توقیع -2

نما اكتفى عند       أما في ما یخص توقیع الرسالة فإن النص القانوني لم یتطرق لذلك وإ
من الدستور بالتنویه بضرورة  187/2الحدیث عن الإخطار من طرف النواب طبقا للمادة 

مما  ،اب الإخطار توقیعاتهماء وألقاب النواب أصحإرفاق الرسالة بقائمة تضم إضافة إلى أسم
دون التطرق لتوقیع الرسالة ذاتها فهل أن التوقیع  ،في القائمة المرفقةیكون التوقیع یوحي بأن 

ضمن القائمة یغني عن توقیع الرسالة، في المقابل عند الحدیث عن الإخطار من طرف 
ر ولو أنه أمر بدیهي أن توقع هذه الجهات الأخرى لم یتطرق النص القانوني لهذا الأم

وبالتالي لابد من توقیع أي محرر رسمي من طرف  ،الرسالة لأنها صادرة عن جهة رسمیة
  .مصدره من أجل إضفاء الرسمیة علیه

فضلا على أن توقیع أیة وثیقة من طرف الشخص هو تعبیر عن رضاه بشأن مضمون      
  . )1(هذه الوثیقة

  .تاریخ رسالة الإخطار -3
رغم أهمیة وضرورة ذكر تاریخ أي محرر رسمي من أجل احتساب المواعید القانونیة      

 ن م ق ع م دإلا أن النصوص القانونیة المحددة  ،وذلك لضمان صحة الإجراءات فیما بعد
لم تشر إلى ضرورة ذكر تاریخ رسالة الإخطار ورغم ذلك فإنه من الضروري ذكر تاریخ 

  .تحریر أي محرر رسمي
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 189احتساب الآجال القانونیة المذكورة ضمن المادة  المنطق یقتضي بالرغم من أن     
الرسالة، فبالنسبة للإخطار الذي  تحریر من الدستور بناء على تاریخ الإخطار ولیس تاریخ

ومن خلال أنه تم الاكتفاء بتسجیل رسالة  187/1یتم من طرف الجهات المذكورة في المادة 
الإشارة إلى الإشعار بالاستلام فإن تاریخ التسجیل یعتبر بدایة احتساب الإخطار فقط دون 

  .آجال إصدار الرأي أو القرار من طرف المجلس الدستوري
من الدستور فإنه بناء على تاریخ  187/2أما إذا تم الإخطار طبقا لأحكام المادة      

 189د الواردة ضمن المادة تسجیل الرسالة وتاریخ الإشعار بالاستلام یبتدئ سریان المواعی
  .المذكورة أعلاه

كانت أكثر وضوحا  ن م ق ع م دوالملاحظ أن نص المادة الثامنة الفقرة الأولى من      
حیث أن هذه الأخیرة  ،2016لسنة المقابلة لها في نظام المجلس  11ودقة من المادة رقم 

مهوریة ورئیس مجلس كانت تقضي بضرورة أن یعلم المجلس الدستوري كل من رئیس الج
الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني وكذا الوزیر الأول بالأحكام أو الحكم الذي أخطر 

أن نص المادة بشأنها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، إلا 
الثامنة والتي جاءت في فقرتین، الأولى تستوجب أن یعلم المجلس الدستوري رئیس الجمهوریة 

وفي ظل عدم تحدید ذلك فإن  هذا الإخطار،بالإخطار فورا دون تحدید الجهة التي قامت ب
المقصود هنا جمیع الإخطارات التي یتلقاها المجلس الدستوري أي الإخطار المقدم سواء من 
طرف رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول وكذا 

وما نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، الإخطارات المقدمة من طرف 
من الدستور والتي تقضي بأن رئیس الجمهوریة یصدر القانون  144المادة یؤكد ذلك نص 

في أجل ثلاثین یوما ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه إلا إذا أخطرت سلطة من السلطات 
حتى یفصل المجلس لأجل من الدستور فإنه یوقف هذا ا 187المنصوص علیها في المادة 

من الضروري إعلام رئیس الجمهوریة بأي إخطار یتلقاه  یكونوبالتالي  ،الدستوري في ذلك
                         .المذكورة أعلاه 11تم رفع اللبس الذي أحدثته المادة  ذلكوبالمجلس الدستوري 

لس الدستوري كل من رئیس فقد قضت بأن یعلم المج 8أما الفقرة الثانیة من المادة      
الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر الأول بالإخطار المودع من قبل نواب  مجلس

  .المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة
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وبمفهوم المخالفة لنص المادة الثامنة فإن المجلس الدستوري غیر مجبر بإعلام أي من      
  .دعه رئیس الجمهوریةو المذكورة أعلاه بأي إخطار ی 187السلطات المذكورة في المادة 

إذا تم تسجیل أكثر من  ن م ق ع م دمن  9كما نشیر إلى أنه وطبقا لأحكام المادة      
 ،القانون على مستوى أمانة ضبط المجلس الدستوري إخطار بشأن حكم أو أحكام من نفس

تتعلق بالرقابة السابقة فقط وكأنها المادة  الملاحظ من عبارات هذهو ، فإنه یصدر رأیا واحدا
لأن المجلس الدستوري یصدر رأیا إذا تمت الرقابة قبل دخول النص حیز التنفیذ ویصدر 

حتى   فكان من الأفضل القول رأیا أو قرارا كما أشرنا سابقا، قرار إذا تمت الرقابة بعد ذلك
  .تنطبق أحكام هذه المادة على الرقابة السابقة واللاحقة

 أن التي تقضي بأن المجلس الدستوري یجب 189/1في الأخیر نشیر لأحكام المادة      
یوما من تاریخ الإخطار مع إمكانیة ) 30(یعطي رأیه أو یصدر قراراه في ظرف ثلاثین 

في حال وجود طارئ بعد أن یطلب ذلك رئیس ) 10(تخفیض هذا الأجل إلى عشرة أیام 
طار وبالنظر لدقة عمل المجلس الدستوري وما یتطلبه الجمهوریة، ما یمكن قوله في هذا الإ

ذلك من تمحیص وتدقیق للعدید من الوثائق من طرف المقرر فإن تخفیض الأجل الممنوح 
للمجلس لأجل الفصل في المواضیع المعروضة علیه قد یؤثر سلبا على جدیة القرارات 

أن هذا الأمر من شأنه أن  والآراء التي یصدرها المجلس وذلك لعدم كفایة هذه المدة، كما
یؤثر على توازن السلطات بمنح التفوق للسلطة التنفیذیة في هذه المسألة، من خلال منحها 

  .حق طلب تخفیض الأجل دون غیرها
المجلس الدستوري إلى كل من رئیس الجمهوریة ورئیس تبلغ أراء وفي الأخیر یجب أن      

الوزیر الأول وكذا الجهة صاحبة الإخطار مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني و 
   .ن م ق ع م دمن  10طبقا لأحكام المادة 

  .لرقابة الدستوریة والدفع بعدم الدستوریةا بین الأحكام المشتركة: ثانیا
تاریخ تسجیل الإخطار أو قرار الإحالة  فإن ن م ق ع م دمن  35طبقا لأحكام المادة      

من الدستور المذكورة  189ة الآجال المحددة بموجب المادحسب الحالة یشكل بدایة سریان 
  .أعلاه
إن مرحلة التحقیق التي یباشرها المجلس الدستوري تنطلق مراحلها منذ تبلیغ هذا الأخیر      

إما بموجب رسالة الإخطار في حالة رقابة الدستوریة ورقابة المطابقة للدستور أو بقرار 
  .دفع بعدم الدستوریةالإحالة في حال إخطاره بموجب ال
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المذكورة  187/1ما یلاحظ أنه في حالة الإخطار من السلطات المذكورة في المادة       
لدى كتابة ضبط تسجل خطار بأن رسالة الإ ن م ق ع م دمن  )6/2(أعلاه نصت المادة 

إلا أنه في معرض الحدیث عن الإخطار بموجب  ،المجلس الدستوري في سجل الإخطارات
من  187/2المقدم من طرف الجهات المذكورة ضمن المادة و من نفس النظام  )7(المادة 

نما عن تسجیل رسالة الإخطار  ن م ق ع م دمن  )7/3(الدستور لم تتحدث المادة  وإ
كان من الأفضل صیاغة فوذلك مقابل إشعار بالاستلام، ه الأخیرة تحدثت عن إیداع هذ

كل تاریخ تسجیل الإخطار أو التاریخ المبین في یش" المذكورة أعلاه كما یلي  35المادة 
من  189الإشعار بالاستلام أو تاریخ قرار الإحالة بدایة سریان الآجال المحددة في المادة 

  ."الدستور
فإن رئیس المجلس  ن م ق ع م دمن  36وطبقا لأحكام المادة  بعد هذه الخطوة     

تكفل بدراسة ملف الإخطار أو الإحالة الدستوري یعین من بین الأعضاء مقرر أو أكثر لل
   .)1(یتوج عمله بإعداد تقریر وكذا مشروع رأي أو مشروع قرار حسب الحالة والذي
الملاحظ أن عملیة التحقیق على مستوى المجلس الدستوري تتسم بالسریة ویتضح ذلك      

لا  نهلأحیث أنه لا یمكن الإطلاع على مضمون رسالة الإخطار  ،عدة دلائلمن خلال 
بل لیس هناك ما یجبر على إبلاغ أعضاء  ،كما تمت الإشارة إلیه سابقا ا،یمكن نشره

المجلس الدستوري أنفسهم بفحوى هذه الرسالة، وحتى السلطات والجهات الأخرى التي تملك 
 ضرورة إعلامها بالإخطارات التي یتلقاها المجلسالتي یقتضي الأمر حق إخطار المجلس و 

نما یتم ف من ن م ق ع م د )8(حسب المادة  لا یمكنها الإطلاع على مضمون الرسالة وإ
  .الاكتفاء بإعلامهم فقط بتلقي الإخطار

على  –كما أن الطابع غیر الوجاهي بالنسبة للرقابة الدستوریة ورقابة المطابقة للدستور      
تملك صلاحیة فالسلطات التي تزید من طابع السریة،  -عكس في حالة الدفع بعدم الدستوریة

أو المرافعة شفویا أمام المجلس الدستوري في حالة رقابة الإخطار لا یمكنها الحضور 
ا جمیع الإجراءات من تاریخ تسجیل ورقابة المطابقة، فالسریة تخضع لهدستوریة القوانین 

عداد مشروع  ،رسالة الإخطار إلى غایة صدور القرار مرورا بالتحقیق إلى إعداد التقریر وإ
من ذلك فإن جلسات المجلس الدستوري تكون مغلقة فیما  أو مشروع قرار، بل أكثر رأي

                                         
 . لم یحدد المشرع كیفیة التنسیق في حال تعدد المقررین -1
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ما عدا في الجلسات المتعلقة بدراسة الدفع  ،یخص رقابة دستوریة القوانین ورقابة المطابقة
ن من  21واستثناءا تكون سریة حسب المادة  ،بعدم الدستوریة أین تكون علنیة كقاعدة عامة

السریة تشمل حتى بعض جوانب منطوق القرار فهذا الأخیر لا یتضمن ن إ، بل م ق ع م د
هذا ، كما أن )1(حیث یتم الاكتفاء بعبارة وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،اسم المقرر

وهذا ما یتضح  المنطوق لا یحوي حتى عرض موجز عن التقریر المكتوب الذي أعده المقرر
  .من خلال قرارات وآراء المجلس الدستوري

 تمن ن م ق ع م د قض) 44(لمادة فإن اوفي إطار سریة أعمال المجلس الدستوري      
بأن الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة یوقعون على محاضر الجلسات ولا یمكن أن یطلع 

  .)2(علیها إلا أعضاء المجلس
له الحق أن یجمع كل  ن م ق ه م د فإن المقررمن  37وطبقا لأحكام المادة      

وفي إطار ذلك مثلا ف ،معلومات والوثائق المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إلیهال
تمت  كما )8(یمكنه أن یطلب أي وثیقة من الجهات التي ذكرت في الفقرة الثانیة من المادة 

في إطار التحقیق و بعد موافقة رئیس المجلس الدستوري له الحق  أن كما ،الإشارة له أعلاه
  .بأي خبیر في الموضوع أن یستعین

على المقرر أن یقوم بتحضیر تقریر حول موضوع الإخطار كما بعد استكمال التحقیق      
  .36یعد مشروع رأي أو مشروع قرار حسب المادة 

یجب أن یتضمن هذا التقریر عرضا لوقائع الموضوع والمشاكل القانونیة التي یثیرها      
   .)3(اب الشأنوكذا أوجه الطعن التي أبداها أصح

من نتهاء لااوبعد المقرر فإنه یجب على ن م ق ع م د من  38وطبقا لأحكام المادة      
م نسخة من ملف الإخطار مرفقة بتقریر ومشروع رأي أو مشروع قرار یسلت الموضوع  دراسة

  .لكل من رئیس المجلس الدستوري وكذا أعضاء المجلس
  

                                         
ر هومة، ط ، سلطات المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على الانتخابات، دراسة مقارنة وتطبیقیة، دامسعودينسیم  -1

 .  38، ص 2018الأولى، الجزائر، 
بحكم مهمة كاتب ضبط المجلس الدستوري التي تمكنه من الإطلاع على هذه المحاضر فإن القانون ألزمه بأداء الیمین  -2

 . من ن م ق ع م د 43قبل مباشرة مهامه أمام رئیس المجلس الدستوري وذلك أثناء الجلسة، أنظر للمادة 
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر يمسراتسلیمة  -3

 .45، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

129  

صدار القرارات لةالجدولة والمداو مرحلة : الفرع الثاني   .وإ
لكن  ،في المداولة فقط ت هذه المرحلة تنحصركان 2016قبل التعدیل الدستوري لسنة      

الدفع بعدم الدستوریة كأحد الوسائل التي یمكن إجراء بعد أن تبنى المشرع الدستوري 
یق أصبح من الضروري التطرق لهذه المرحلة من التحق ،بواسطتها تحریك الرقابة الدستوریة

التي تنتهي بصدور رأي أو قرار  ،)أولا(والمداولة  الجدولةمرحلة في نقطتین منفصلتین وهما 
  .)ثانیا(

  .والمداولة الجدولةمرحلة : أولا
بنتائج ذلك كما لا  بعد انتهاء التحقیق وتبلیغ رئیس المجلس الدستوري وكذا الأعضاء     

أمام المجلس الدستوري، تختلف هذه ءات تبتدئ مرحلة جدیدة من مراحل الإجرا حظنا سابقا،
نه وطبقا لأحكام المادة ألذي تلقاه المجلس الدستوري، حیث الأخیرة حسب طبیعة الإخطار ا

یجتمع المجلس الدستوري بناءا على استدعاء من رئیسه وذلك في حالة الإخطار  39/1
من  187و  186المادتین طبقا لأحكام  للدستور المتعلق برقابة الدستوریة أو رقابة المطابقة

یتخذ الرأي أو القرار  أینالجدولة نفسها جلسة المداولة  في هذه الحالة تعتبر جلسةو  ،الدستور
  .حسب الحالة

فإن  ،من الدستور 188/1أما في حالة الإخطار بالدفع بعدم الدستوریة طبقا للمادة      
ویحدد تاریخ الجلسة، حیث یبلغ  رئیس المجلس الدستوري یأمر بجدولة الدفع بعدم الدستوریة

ن من  20وذلك طبقا لأحكام المادة   12هذا التاریخ للسلطات والأطراف المذكورة في المادة 
والذي یجب أن یعلق بمدخل قاعة جلسات المجلس الدستوري وینشر على  ،م ق ع م د

  .)1(الموقع الالكتروني للمجلس
فإن جلسات المجلس لا  ن م ق ع م دمن  40مع الإشارة أنه وطبقا لأحكام المادة      

إبداء الآراء واتخاذ یتم  على أن، من أعضائه على الأقل) 9(تصح إلا بحضور تسعة 
 العبارة الأصح أن مع التنویه، من نفس النظام) 41(حسب المادة  ،القرارات بأغلبیة أعضائه

  .الحاضرین الأعضاءبأغلبیة  في هذه الحالة،
مع إمكانیة تفویض ذلك لنائبه  ،ختصاص رئیس المجلسمن ا الجلساتأن تسییر  نشیر     

في حالة غیابه، كما أنه في حالة حصول مانع للرئیس فإن نائب الرئیس هو المخول برئاسة 

                                         
 .، من ن م ق ع م د المعدل والمتمم20أنظر المادة  -1
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الجلسات، أما إذا اقترن المانع للرئیس ونائبه فإن العضو الأكبر سنا هو المخول برئاسة 
  . )1(جلسات المجلس

یتولى ضبط  المجلس أن رئیس ن م ق ع م دمن  22المادة بل ذلك ولقد أكدت ق     
دارة النقاش بین الأطراف الجلسات بعد أن  ،من هذا النظام 39مع مراعاة أحكام المادة  ،وإ

الحدیث عن الإجراءات  في معرض وذلككما تمت مناقشته سابقا یكون قد افتتح الجلسة، 
  .الخاصة بالدفع بعدم الدستوریة

  .المجلس الدستوري وطبیعتها قراراتدار آراء و إص: ثانیا
لسابقة من الرقابة یعتبر إصدار المجلس الدستوري للرأي أو القرار تتویجا للمراحل ا      

    :عدة جوانبالتي یمارسها، إن الحدیث عن آراء وقرارات المجلس الدستوري یشمل 
وري لدوره الرقابي على یمكن الحدیث عن ذلك بمناسبة ممارسة المجلس الدست حیث     

یصدر رأیا كلما كانت الرقابة التي مارسها سابقة لدخول النص حیز التنفیذ،  أینالقوانین، 
ونكون بصدد قرار كلما كانت الرقابة التي مارسها بعد دخول النص حیز التنفیذ، أي أن 

ي في هي التي تحدد طریقة فصل المجلس الدستور المجلس طبیعة الرقابة التي یمارسها 
  .)2(المعروض علیه إما یكون بموجب رأي أو قرار النص
فإن ملیات الاستفتاء، التشریعیة وكذا ع وأسواء الرئاسیة  أما فیما یخص الانتخابات     

المجلس الدستوري یصدر قرارات بشأن المواضیع التي تعرض علیه في إطار صلاحیاته، 
اسیة، القرارات المتعلقة بحساب الحملة كقرار قبول الترشح أو رفضه في الانتخابات الرئ

الانتخابیة، قرار إلغاء الانتخابات المتنازع فیها في الانتخابات التشریعیة وغیرها من 
  .)3(المواضیع

بالرجوع لنصوص الدستور فإن اء وقرارات المجلس الدستوري، فبالنسبة لمسألة تعلیل آر      
إلا في حالة واحدة نصت علیها المادة  رأیه،تعلیل  هذا الأخیر لم یلزم المجلس الدستوري

یمكن فیها لرئیس الجمهوریة أن یصدر القانون  ، وهي الحالة التي2016من دستور  210

                                         
 .، من ن م ق ع م د المعدل والمتمم4، 3، 39/2أنظر المادة  -1
 .113اش، المرجع السابق، ص فرید علو  -2
 .من ن م ق ع م د المعدل والمتمم 64والمادة  58مكرر، المادة  51أنظر مثلا في هذا الإطار المادة  -3
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الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي وفق شروط 
  .)1(معینة حددتها نفس المادة وبعد تلقي رأي المجلس الدستوري المعلل

، نجد أنه أشار إلى أن بعض آرائه وقراراته یجب أن تصدر ن م ق ع م دلكن بالرجوع      
أن آراء وقرارات المجلس المتعلقة برقابة من هذا النظام  46معللة، حیث قضت المادة 

تؤكد نفس الأمر  64الدستوریة والدفع بعدم الدستوریة یجب أن تصدر معللة، كما نجد المادة 
رات المجلس المتعلقة بإلغاء الانتخابات التشریعیة المتنازع فیها أو القرار فقضت بأن قرا

     .    المتعلق بإعادة صیاغة محاضر النتائج، یجب أن تكون معللة
لقد أكدت الفقرة الأخیرة من المادة أما بالنسبة لطبیعة آراء وقرارات المجلس الدستوري ف     
بالنسبة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة  نهائیة وملزمة هامن الدستور بأن 191

   .والقضائیة
ولقد كرس المجلس الدستوري مضمون هذه المادة بموجب العدید من اجتهاداته، حیث      

المتعلق   12/د . م. ر/  01الرأي رقم  على سبیل المثال لا الحصر، نذكر في هذا الإطار
واعتبارا لما سبق یتعین التذكیر بأن "...ى حیثیاته بالأحزاب السیاسیة، والذي جاء في إحد

/ د.م . ر / 02والرأي رقم  ،...."آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائیة وغیر قابلة للطعن
واعتبارا لما سبق یتعین التذكیر بأن آراء المجلس الدستوري "... " المتعلق بالإعلام، 12

  )2( ....."وقراراته نهائیة وغیر قابلة للطعن
ملزمة بشأن الحالات الخاصة، التي یستشار فیها الراء غیر الآ بعضیبدئ  إلا أنه قد     

، 104، 102ضمن المواد  واردةالمنصوص علیها في الدستور، على غرار الحالات الو 
  . ، من الدستور119و  111
ال القانونیة یبدئ أرائه ویصدر قراراته خلال الآج المجلس الدستوري أن إلىمع الإشارة      

أن المؤسس الدستوري لم یرتب أي جزاء  مع العلم ،2016من دستور  189حسب المادة 
  .)3(اتفي حال عدم احترام المجلس الآجال القانونیة المحددة له للرد على الإخطار 

                                         
، 2004فبرایر  5، المؤرخ في 04/ م د/ ق ع . ر /  01لقد أكد ذلك المجلس الدستوري بموجب رأي له، رقم  -1

، والمتضمن 1997مارس  6، المؤرخ 07-97ي، المعدل والمتمم للأمر، رقم والمتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضو 
 . 16، ص 11/02/2004، المؤرخة في 09القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور، ج ر ع 

 .15/01/2012مؤرخة في  2، ج ر ع 2012ینایر  8رأیین مؤرخین في  -2
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - یة القوانین في الجزائر ، نظام الرقابة على دستور مسراتيسلیمة  -3
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المادة أكدت  قدلأما بالنسبة للآثار التي تترتب على آراء وقرارات المجلس الدستوري، ف     
أن المجلس الدستوري إذا ارتأى عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو ، 2016دستور من  190

أنه إذا ارتأى المجلس  191/1، كما أكدت المادة اتفاقیة فإنه لا یتم التصدیق علیها
الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري فإنه یفقد أثره، ابتداء من قرار المجلس 

أنه لا یمكن الحدیث عن فقدان النص لأثره إلا إذا دخل حیز التنفیذ  الدستوري، ما یمكن قوله
  . في حین أن هذه النصوص قد تخضع للرقابة السابقة أو اللاحقة

أما بالنسبة لحالة الإخطار عن طریق الدفع بعدم الدستوریة فإن النص القانوني الذي      
یفقد أثره من الیوم  هأن 191/2دة قد أكدت المایعتبر غیر دستوري على أساس هذا الإجراء ف

  . الذي یحدده قرار المجلس الدستوري كما تمت الإشارة لذلك سابقا
  .اختصاصات المجلس الدستوري: المبحث الثاني

إن أحكام الدستور خولت للمجلس الدستوري صلاحیات كثیرة، منها ما یمارس في      
لعادیة، كما أنه یمارس صلاحیات الحالات العادیة ومنها ما یمارس في الحالات غیر ا

  .رقابیة إلى جانب دوره الاستشاري
على أكثر من مستوى،  ففي هذا الإطار یلعب المجلس الدستوري الجزائري دورا مهما     

ضمان استمراریة سیر المؤسسات الدستوریة،  كما یعمل على فهو یضمن مبدأ سمو الدستور،
ة تلك المؤسسات من خلال الإشراف على إلى جانب دوره في السهر على ضمان شرعی

بنائها، إلى جانب العدید من الأدوار بصفته هیئة استشاریة خلال بعض الحالات التي 
  .   حددها الدستور

إن الدافع والمبرر الأساسي لوجود هیئة المجلس الدستوري في النظام الجزائري وباقي      
هو الرقابة على دستوریة القوانین،  لدستوریة،التي تعتمد مثل هذه الهیئات ا الأنظمة الأخرى

  .حیث تضمن هذه الهیئة من خلال العمل الرقابي المنوط بها مبدأ تدرج القوانین
إلا أن المشرع أوكل لها إلى جانب هذا الدور الأساسي اختصاصات كثیرة أخرى تدخل      

المجلس الدستوري  اختصاصات قسم البعضكلها ضمن متطلبات تحقیق دولة القانون، لذلك 
والذي سیتم التطرق له في  إلى اختصاص أساسي یتمثل في الرقابة على دستوریة القوانین

والمتمثلة في  ،)1(إلى جانب اختصاصات أخرى ،)الرابعالمطلب ( آخر هذا الجزء من الدراسة

                                         
 .314، مرجع سابق، ص بلحاجصالح  -1
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اختصاصاته ، )الأولالمطلب (اختصاصه في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریة 
اختصاصاته في المسائل وكذا ، )1()الثانيالمطلب ( في الظروف الاستثنائیةالاستشاریة 
   .)المطلب الثالث(الانتخابیة 

   .منصب رئیس الجمهوریة شغورصاصات المجلس في حالة اخت: المطلب الأول
من دستور  102أسباب شغور منصب رئیس الجمهوریة متعددة حددتها المادة إن      

  .جلس الدستوري یجتمع في جمیع حالات الشغور وجوبا، والملاحظ أن الم2016
 ، حیث2020من التعدیل الدستوري لسنة  94في هذا الإطار تجدر الإشارة للمادة       

وذلك في حالة استحالة على رئیس الجمهوریة ممارسة  ،استعمل المشرع الدستوري عبارة
 "وجوبا"بدل  "ة القانونبقو "مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن تجتمع المحكمة الدستوریة 

سابقا وهي وجوبا، كما نشیر  ةباقي الفقرات التي احتفظ فیها بنفس العبارة المستعمل خلاف
وهو  ،إلى أن المشرع في هذا التعدیل الأخیر لم یحدد الأجل الذي یعقد فیه هذا الاجتماع

  .نفس الوضع الذي كان سائدا في الدساتیر السابقة
یجتمع وجوبا في جمیع  هذا الأخیرأن  ن م ق ع م دمن  81ولقد أكدت المادة      

  .من الدستور 102الحالات الواردة ضمن المادة 
المذكورة أعلاه فإنه إذا استحال على رئیس  102من المادة  1طبقا لنص الفقرة      

الجمهوریة ممارسة مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن فإن المجلس الدستوري یجتمع وجوبا، 
یثبت بكل الوسائل الملائمة وقوع المانع لرئیس الجمهوریة یقترح بالإجماع على بعد أن ف

  .البرلمان التصریح بثبوت المانع لرئیس الجمهوریة
یس الجمهوریة بسبب استقالته ئفي حالة شغور منصب ر و  102/4كما أنه وطبقا للمادة      

س یالنهائي لمنصب رئ أو وفاته فإن المجلس الدستوري یجتمع وجوبا أین یثبت الشغور
أین یتولى رئیس للبرلمان على الفور شهادة التصریح بالشغور النهائي ویتم تبلیغ  ،الجمهوریة

  .مجلس الأمة مهام رئیس الجمهوریة
فإنها أقرت بأن المجلس الدستوري  ،دائما 102أما حسب الفقرة الأخیرة من المادة      

یس الجمهوریة أو وفاته وحصول المانع لرئیس في حالة اقتران استقالة رئ ،یجتمع وجوبا

                                         
، رقابة غوللبوهي أربعة حالات، حالة الطوارئ، الحصار، الاستثنائیة وحالة الحرب أنظر في هذا الخصوص، عباس  -1
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ة وحصول المانع لرئیس أین یثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوری ،مجلس الأمة
   .مجلس الأمة

 2020من التعدیل الدستوري لسنة  94تجدر الإشارة أن الفقرة الأخیرة من المادة      
وهي  في هذه الحالة الأخیرة ،الشغورلإعلان حالة  ضاء المطلوبحددت نسبة عدد الأع

قبل التعدیل التي اكتفت بعبارة  102أعضاء المجلس وهذا على عكس المادة  3/4
  . بالإجماع

أي في حال اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس -في هذه الحالة ف     
خیر هو من یضطلع المجلس الدستوري بدور مهم، على اعتبار أن رئیس هذا الأ ،-الأمة

یوم حیث یتم تنظیم انتخابات رئاسیة، مع  90یتولى مهام رئیس الدولة، وذلك لمدة أقصاها 
رئیس ، مع عدم ترشح الإشارة لإمكانیة تمدید هذه المدة إذا استحال إجراء هذه الانتخابات

  .المجلس لهذه الانتخابات
ذا اقترن شغور منصب و بأنه في حالة الحرب تجدر الإشارة      رئیس الجمهوریة ورئاسة إ

التي یمارسها فإن رئیس المجلس الدستوري یتولى وظائف رئیس الجمهوریة  ،مجلس الأمة
  .من الدستور 110حسب الفقرة الأخیرة من المادة  أثناء الحرب

نفس الإجراءات في حالة شغور منصب أقر  2020التعدیل الدستوري لسنة أن  نشیر     
  .باب المذكورة سابقارئیس الجمهوریة لأحد الأس

في إطار صلاحیات المجلس الدستوري في الحالات المنصوص علیها ضمن المادة      
، خولت للمجلس ن م ق ع م دمن  81فإن المادة  ،من الدستور المذكورة أعلاه 102

لى أي سلطة معنیة القیامالدستوري  ، بجمیع التحقیقات ویستمع إلى أي شخص مؤهل وإ
مجلس له كامل الصلاحیة في اعتماد الوسائل التي یراها مناسبة للتحقق من وبالتالي فإن ال
   .)1(هذه الوضعیة

  . في الحالات الخاصة الاختصاصات الاستشاریة للمجلس الدستوري: المطلب الثاني
لرئیس  -2016دستور  – 109، و 107 ،105قر الدستور بموجب المواد أ لقد     

حالة الطوارئ أو الحصار وتقریر الحالة الاستثنائیة إذا  -عند الضرورة- الجمهوریة تقریر 
ل البلاد أو كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب المؤسسات الدستوریة أو استقلا

                                         
ماجستیر تخصص (دراسة مقارنة بین النظامین الجزائري والمصري، : ، الرقابة على دستوریة القوانینشرفيعبد الجلیل  -1

 .60، ص 2009ول العربیة، مصر، ، معهد البحوث والدراسات القانونیة، جامعة الد)قانون
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كما یمكنه إعلان الحرب بعد وقوع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك  ،سلامة التراب الوطني
فإن رئیس الجمهوریة ملزم باستشارة رئیس  ،بعةقبل تقریر هذه الحالات الأر أن یقع، لكن 

المجلس الدستوري، كما أن إنهاء الحالة الاستثنائیة یتم بعد استشارة رئیس المجلس الدستوري 
  .كذلك
إلزام رئیس الجمهوریة بضرورة استشارة المجلس الدستوري في هذه الأوضاع إلا أن      

فرئیس الجمهوریة یمكنه ألا یأخذ برأي  ،إلزاميالمذكورة أعلاه لا یعني أن الأخذ برأیه أمر 
  .)1(المجلس الدستوري في هذه الحالات

ن طلب الاستشارة أمر شكلي فقط یجب أن یتقید به رئیس الجمهوریة، أما فإ وبالتالي     
  .)2(من ناحیة الأخذ بهذا الرأي فله الحریة في ذلك، حیث یمكنه مخالفة هذا الرأي

 هتجسیدا لأحكام الدستور في هذلاستشاري للمجلس الدستوري و إطار الدور افي و     
بعض الحالات الخاصة  تنظم ن م ق ع م دمن  84، و83، 82جاءت المواد  ،الحالات

  .التي یستشار فیها المجلس
من  104/4فإن المجلس الدستوري یستشار في إطار المادة  82فحسب المادة       

 111و 109، 108، 107، 105 ن تطبق أحكام الموادأنه لا یمكن أبالدستور التي تؤكد 
لأي سبب كان حسب الأوضاع  خلال شغور منصب رئیس الجمهوریةوذلك  ،من الدستور

في حالة تمدید أجال تنظیم انتخابات جدیدة وكذا  ،من الدستور 102الواردة ضمن المادة 
بعد  ،عرضه لمانع شرعيوفاة أحد المترشحین للدور الثاني أو ت بسبب، یوم 60لمدة أقصاها 

 103إعلان المجلس الدستوري وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من جدید حسب المادة 
إلى جانب هیئات أخرى نصت  ،إلا بعد استشارة المجلس الدستوري في ذلك ،من الدستور

موضوع وفي هذه الحالة یبدئ رأیه  في ال ،من الدستور 104علیها الفقرة الأخیرة من المادة 
  .المذكورة أعلاه 82بعد أن یجتمع في أقرب الآجال حسب المادة 

علان الحرب      أي أنه لا یمكن إعلان حالتي الطوارئ والحصار وكذا الحالة الاستثنائیة وإ
من الدستور المذكورتین أعلاه، إلا بعد  103و 102في الأوضاع المذكورة في المادتین 

  .   یجتمع ویبدي رأیه في الموضوع في أقرب الآجالاستشارة المجلس الدستوري، الذي 

                                         
 .315، المرجع السابق، ص بلحاجصالح  -1
 .104، رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الظروف الاستثنائیة، المرجع السابق، ص غوللبعباس  -2
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 111أن هذا الأخیر یستشار في إطار المادة  ،ن م ق ع م دمن  83كما أكدت المادة      
من الدستور، فرئیس الجمهوریة عندما یوقع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم یتلقى رأي 

یبدئ رأیه فورا في ذلك حسب المادة المجلس الدستوري في الاتفاقیات المتعلقة بهما، حیث 
  .المذكورة أعلاه 83
هذا الأخیر یستشار في إطار أحكام  أن فلقد أكدت ن م ق ع م دمن  84أما المادة     

جدا لا تسمح بإجراء بسبب ظروف خطیرة  من الدستور، أي إذا تم اللجوء 119المادة 
جراء لا یتخذ إلا بعد استشارة المجلس انتخابات عادیة إلى تمدید عهدة البرلمان، فإن هذا الإ

  .دائما 84رأیه فورا حسب المادة  في هذه الحالة یجتمع المجلس ویبديو  ،الدستوري
خول المجلس الدستوري دورا استشاریا جدیدا بموجب أحكام  2016أن دستور كما      

الشعبي التي أعطت الحق لرئیس الجمهوریة بتقریر حل المجلس  من الدستور 147المادة 
قبل أوانها، وذلك بعد استشارة رئیس المجلس الدستوري الوطني أو إجراء انتخابات تشریعیة 

  . إلى جانب سلطات أخرى وردت ضمن نفس المادة
بخصوص الدور الاستشاري ، و )1(2016وفي ظل دستور إلا أن الملاحظ           

أن رئیس الجمهوریة یستشیر  ،)2(للمجلس الدستوري في هذه الحالات الاستثنائیة الأربعة
رئیس المجلس الدستوري دون المجلس كهیئة، وذلك باعتبار رئیس المجلس الدستوري الرجل 

أن المجلس الدستوري في هذه الحالة لا یصدر رأیا  ،)3(الثالث في الدولة، حیث یرى البعض
نما یقدم رئیس المجلس الدستوري مشورته باعتبا ره ذو خبرة في أو قرارا، فهو لا یجتمع، وإ

أین كان  ،1996المجال القانوني، إن هذا الوضع یختلف عما كان سائدا في ظل دستور 
المشرع الدستوري یمیز في هذا الإطار الحالة الاستثنائیة عن حالتي الطوارئ والحصار، 

رئیس المجلس الدستوري في هاتین الحالتین الأخیرتین،  ،حیث كان یستشیر رئیس الجمهوریة
من  93كان یستشیر المجلس كهیئة بالنسبة للحالة الاستثنائیة، حسب صیاغة المادة  بینما

                                         
في هذا الخصوص، حیث توجه استشارة  2016كرس نفس الوضع الذي جاء به دستور  2020یلاحظ أن دستور  -1

لجمهوریة بشأن الحالات الاستثنائیة لرئیس المحكمة الدستوریة، ولیس للمحكمة كهیئة في أي من هذه الحالات، رئیس ا
 . وبالتالي لیس من الواجب أن تجتمع المحكمة بخصوص أیة حالة

ن لم یكن للمجلس الدستوري أو لرئیسه أي دور في إعلان حالة الحرب، بالرغم م 1996یلاحظ أنه في ظل دستور  -2
 .  المكانة الدستوریة التي یحتلها هذا الأخیر، وهو ما تداركه المشرع الدستوري في التعدیلات الدستوریة اللاحقة

 .106 -104، رقابة المجلس الدستوري الجزائري على الظروف الاستثنائیة، المرجع السابق، ص ص غوللبعباس  -3
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المتعلقة بهذه الحالة، وعلى هذا الأساس فإن المجلس یجتمع بشأن هذه الحالة  1996دستور 
  .)1(، بالرغم من أنه إجراء شكلي لا أكثرمن أجل إبداء رأیه

وحد الإجراءات  2016دیل الدستوري لسنة وعلیه فإن المؤسس الدستوري وبموجب التع     
          .بشأن دور المجلس الدستوري فیما یخص هذه الحالات

منه أقر  98و  97وبموجب المادة  2020نشیر إلى أن التعدیل الدستوري لسنة          
نفس الإجراءات وذلك بإلزام رئیس الجمهوریة باستشارة رئیس المحكمة الدستوریة قبل تقریر 

  . )2(ة الطوارئ والحصار وكذا الحالة الاستثنائیة وحالة الحربحال
دور أخر للمحكمة الدستوریة  98ضمن المادة  2020كما أقر التعدیل الدستوري لسنة      

یتمثل في إلزام رئیس الجمهوریة وبعد انقضاء الحالة الاستثنائیة عرض القرارات التي اتخذها 
  .لدستوریة من أجل إبداء الرأي بشأنهاأثناء هذه المرحلة على المحكمة ا

  .اختصاصات المجلس الدستوري في مسائل الانتخابات: المطلب الثالث
تعتبر الانتخابات إحدى الآلیات القانونیة التي تیم بواسطتها بناء مؤسسات دستوریة      

فإن المجلس الدستوري یضطلع  2016من دستور  3، 182/2حسب نص المادة شرعیة، و 
، )الفرع الأول(انتخاب رئیس الجمهوریة مهم في مسألة السهر على صحة عملیات بدور 

یختص في ، كما )الفرع الثالث( ، وعملیات الاستفتاء)الفرع الثاني(وكذا الانتخابات التشریعیة 
  .ینظر في الطعون المتعلقة بهاو ن النتائج النهائیة لهذه العملیات، علاإ

  .)3(رقابة المجلس الدستوري الانتخابات المحلیة والمهنیةنه یستثنى من أ مع الإشارة إلى
  .دور المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة: الفرع الأول

حیث ، تتعدد الأدوار الموكلة للمجلس الدستوري فیما یخص انتخاب رئیس الجمهوریة     
أن المجلس الدستوري یسهر على صحة  2016 دستورمن  182/2،3المادة  نصت

ملیات انتخاب رئیس الجمهوریة، كما ینظر في جوهر الطعون التي یتلقاها حول النتائج ع

                                         
المجلة الجزائریة للعلوم بین الإقدام والعرقلة، : مجلس الدستوري، الحقوق والحریات العامة في اجتهاد النباليفطة  -1

 .108، 107، ص ص 2016، جوان 02، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ع القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة
یوم  60یوم والحالة الاستثنائیة بـ  30، مدة حالتي الطوارئ والحصار بـ 2020، من الدستور لسنة 97لقد حددت المادة  -2

، حیث لم تحدد مدة بعینها لتقریر حالتي الطوارئ والحصار وكذا 2016كحد أقصى، وهو ما لم یكن موجود في دستور 
 . الحالة الاستثنائیة

 .315، مرجع سابق، ص بلحاجصالح  -3
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یراقب  فالمجلس الدستوري ،یعلن النتائج النهائیة المتعلقة بهاو المؤقتة لهذه الانتخابات، 
  .صحة هذه العملیة قبل إجرائها، وبعد انتهائها

ن هذا الأخیر یستلم قرارات السلطة أ ن م ق ع م دمن  48المادة  لذلك أكدت وتطبیقا     
ساعة من  24الوطنیة المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشیحات مرفقة بملفات الترشح خلال 

  .تاریخ صدورها
من نفس النظام فإن المجلس الدستوري  49وفي إطار العملیة الرقابیة هذه وحسب المادة     

 ،ستقلة للانتخابات المتعلقة برفض الترشحیستقبل الطعون ضد قرارات السلطة الوطنیة الم
، حیث یفصل في هذه الطعون )1(من قانون الانتخابات 141المادة  ولقد أكدت على ذلك

را أو أكثر من بموجب قرارات تبلغ فورا للطاعنین بعد دراستها، أین یعین رئیس المجلس مقر 
قبول هذه الطعون فإن تقاریر ومشاریع قرارات بشأنها، وفي حالة  أجل دراستها وتقدیم

المجلس الدستوري یقوم بتسجیل المترشح الطاعن في القائمة النهائیة للمترشحین لانتخابات 
  .ن م ق ع م دمن  50رئیس الجمهوریة حسب المادة 

كما یقوم المجلس الدستوري في إطار صلاحیاته بإصدار قرار یتضمن الموافقة على      
على الهجائیة لألقابهم،  مرتبین حسب الحروف ،ه الانتخاباتالقائمة النهائیة للمترشحین لهذ

لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  أن یبلغ هذا القرار
  .ن م ق ع م دمن  51حسب المادة 

دائما ترسل قرارات المجلس الدستوري في هذا الشأن للأمانة العامة  نفس المادةوحسب      
ة من أجل نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وهذا للحكوم

  .من قانون الانتخابات 141ما أكدت علیه المادة 
لدستوري في مراقبة الانتخابات بصفة عامة والرئاسیة اوفي إطار صلاحیات المجلس      

الأخیر یستلم من السلطة  أن هذا ،ن م ق ع م دمكرر من  78أكدت المادة  ،بوجه خاص
الوطنیة المستقلة للانتخابات وذلك بمناسبة كل انتخاب نسخة من القائمة الانتخابیة البلدیة 

  .والقائمة الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة
في إطار صلاحیاته قیما یخص مراقبة الانتخابات و كما أن المجلس الدستوري      

الانتخابات التي تعد من طرف اللجان الانتخابیة  هذه تركیز نتائجیتلقى محاضر  ،الرئاسیة
                                         

، 2016 ،50، المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ع 2016غشت  25، المؤرخ في 10- 16القانون العضوي رقم  -1
 .55، ج ر ع 2019سبتمبر  14، المؤرخ في 08- 19المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 
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أین یتحقق  ،وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابیة للمواطنین المقیمین في الخارج ،الولائیة
ن من  52حسب المادة  ،من صحتها وفق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

  .م ق ع م د
أین یتم تسجیلها لدى كتابة ضبط  ،ون حول نتائج هذه الانتخاباتكما یتلقى الطع    

تعیین  عن طریققوم بدراستها ی أین، ن م ق ع م دمن  53المجلس الدستوري حسب المادة 
مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن وتقدیم تقریر ومشروع قرار عنه، ثم بعد ذلك یتم الفصل في 

  .ق ع م دن م من  54المادة  حسب مضمونهذا الطعن 
من قانون الانتخابات تعطي الحق لكل مترشح لانتخاب  172للإشارة فإن المادة       

وذلك من خلال إدراج احتجاجه  ،أن یطعن في صحة عملیات التصویت ،رئیس الجمهوریة
والذي یجب أن یخطر به المجلس  ،في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت

  .هالدستوري فورا من أجل النظر فی
یعلن نتائج الدور  ،من قانون الانتخابات فإن المجلس الدستوري 145وحسب المادة      

المدعوین للمشاركة ) 2(ویعین عند الاقتضاء المرشحین  ،الأول لانتخاب رئیس الجمهوریة
حسب  ،عشر بعد إعلان نتائج الدور الأول 15في الدور الثاني الذي یحدد تاریخه بالیوم 

یوم  30على أن لا یتعدى هذا الأجل في كل الأحوال  ،قانون الانتخاباتمن  146المادة 
  .بین الدور الأول والدور الثاني

للإشارة فإن الدور الثاني للانتخابات الرئاسیة یتمیز بحق كل مترشح في الانسحاب من      
من الدستور بمنع سحب  103/1المنافسة وهذا عكس الدور الأول الذي قضت المادة 

، وفي حال الانسحاب فإن العملیة إلا لأسباب حددتها نفس المادة بعد الموافقة علیه شحالتر 
  .دائما 103/2تستمر دون أخذ ذلك في الحسبان حسب 

وكذا الفقرة الأخیرة من  ،من الدستور 103/3كما أن المجلس الدستوري وحسب المادة       
المترشحین للدور الثاني أو تعرضه  من قانون الانتخابات وفي حالة وفاة أحد 146المادة 

یعلن وجوب القیام بكل العملیات الانتخابیة من جدید أین یحدد المجلس  ،لمانع شرعي
  .یوم 60الدستوري آجال تنظیم الانتخابات الجدیدة في مدة أقصاها 

أنه یجب أن یبلغ القرار المتعلق بحالات إثبات  ن م ق ع م دمن  55ولقد أكدت المادة      
وكذا قرار وجوب القیام بكل العملیات  ،لمانع الشرعي لأحد المترشحین للدور الثاني أو وفاتها

إلى كل من رئیس الجمهوریة والوزیر المكلف  ،الانتخابیة من جدید وتمدید آجال تنظیمها
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بالداخلیة والجماعات المحلیة، كما تنشر هذه القرارات في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 
  .الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریة 

من قانون الانتخابات فإن المجلس الدستوري یعلن النتائج النهائیة  148وحسب المادة      
أیام اعتبارا من تاریخ استلامه محاضر اللجان  10للانتخابات وذلك في مدة أقصاها 

ن في الخارج واللجنة الانتخابیة للمقیمیأي اللجنة الانتخابیة الولائیة  ،الانتخابیة المختصة
  .على التوالي من قانون الانتخابات 163، 154المذكورتین في المادة 

كما یضطلع المجلس الدستوري في إطار صلاحیاته في مراقبة الانتخابات الرئاسیة      
على كل مترشح لانتخاب رئیس یجب  وفي هذا الإطاربمراقبة حساب الحملة الانتخابیة، 

أن یقدم حساب حملته الانتخابیة إلى  ، ن م ق ع م د من 56حسب المادة  الجمهوریة
وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ نشر النتائج النهائیة للاقتراع  ،المجلس الدستوري

في الجریدة الرسمیة، أین یبت المجلس الدستوري بقرار في هذا الحساب والذي یبلغ للمترشح 
لى الوزیر الأول   .وإ

نه ینبغي على كل مترشح فإمن قانون الانتخابات  2، 196/1ة مادحسب الو للإشارة      
لانتخاب رئیس الجمهوریة أن یقوم بإعداد حساب حملته الانتخابیة والذي یتضمن مجموع 

وطبیعتها، أین یتم وذلك حسب مصدرها  ،الإیرادات المتحصل علیها والنفقات الحقیقیة
وطنیة المستقلة للانتخابات بعد إعداده من تسلیمه إلى كل من المجلس الدستوري والسلطة ال

أن  ن م ق ع م دمن  56طرف محاسب خبیر أو محافظ حسابات، حیث أكدت المادة 
والذي  ،حساب الحملة الانتخابیة یعد من طرف محاسب خبیر أو محافظ حسابات معتمد

س لدى المجل وموقع من هذا الأخیر قبل إیداعه یكون مرفق بتقریر عن الحساب مختوم
  .الدستوري

أو  رفض اتبعد اتخاذ المجلس الدستوري قراره بشأن حساب الحملة الانتخابیة فإن قرار      
ترسل للمترشح، كما ترسل قرارات قبول حساب الحملة حساب الحملة الانتخابیة  قبول

 ،الانتخابیة إلى الوزیر الأول من اجل القیام بالتعویضات التي نص علیها قانون الانتخابات
الفقرة الأخیرة على أنه لا یمكن القیام بالتعویضات إذا تم رفض  196الذي أكد في مادته و 

حساب الحملة الانتخابیة من طرف المجلس الدستوري، على أن لا یتم التعویض إلا بعد 
  .من قانون الانتخابات 193إعلان المجلس الدستوري عن النتائج حسب ما أكدته المادة 
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أن هذا الأخیر یعلم الوزیر الأول  ن م ق ع م دمن  58أكدت المادة  وفي هذا الإطار     
  .في حالة عدم تقدیم المترشح حساب حملته الانتخابیة

ظام فإن قرار المجلس الدستوري المتضمن حساب نفس النمن  59وبموجب المادة      
للحكومة من الحملة الانتخابیة الخاص برئیس الجمهوریة المنتخب یرسل إلى الأمین العام 

  .من قانون الانتخابات 196/3المادة  هكدتهو ما أاجل نشره في الجریدة الرسمیة، و 
  .دور المجلس الدستوري في الانتخابات التشریعیة: الفرع الثاني

فحسب  ،لانتخابات التشریعیةا لقد خول الدستور المجلس الدستوري دورا مهما في رقابة     
یسهر على صحة هذه الانتخابات ویعلن  المجلس، أن 2016من دستور  3، 182/2المادة 

نتائجها وینظر في جوهر الطعون المتعلقة بها ویعلن النتائج النهائیة المتعلقة بها، وطبقا 
ن هذا الأخیر یتلقى محاضر تركیز نتائج أب ،ن م ق ع م دمن  60 المادة قضت لذلك 

لانتخابیة الولائیة واللجنة الانتخابیة انتخاب المجلس الشعبي الوطني التي أعدتها اللجان ا
ضبط النتائج المؤقتة و من أجل دراسة محتوى المحاضر  ،للمواطنین المقیمین في الخارج

  .للاقتراع
التي أكدت أن المذكور أعلاه من قانون الانتخابات  11وفي هذا الإطار جاءت المادة      

جل أقصاه أوذلك في  ،قبل أن یعلنهاالمجلس الدستوري یضبط نتائج الانتخابات التشریعیة 
ویقوم بتبلیغها للوزیر  ،ساعة من تاریخ استلامه لتلك النتائج من اللجان المختصة 72

  .المجلس الشعبي الوطني المكلف بالداخلیة وعند الاقتضاء إلى رئیس
فإنه یحق وبحسب  ،للمجلس الدستوري ار مراقبة صحة الانتخابات المخولوفي إط     

لكل مترشح للانتخابات التشریعیة أو حزب سیاسي  ،دائما من قانون الانتخابات 171المادة 
لیات التصویت وذلك بواسطة تقدیم على صحة عم الاعتراض ،مشارك في هذه الانتخابات

 48طلب في شكل عریضة عادیة تودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري وذلك خلال 
  .)1(ساعة الموالیة لإعلان النتائج

یعین رئیس هذا الأخیر من بین  ن م ق ع م دمن  63/1بعد ذلك وحسب المادة     
  .لدراسة هذه الطعونأعضائه مقررا أو أكثر 

                                         
 .، من ن م ق ع م د، البیانات التي تتضمنها عریضة الطعن62حددت المادة  -1
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 بشأنللإشارة أنه وطبقا للفقرة الثانیة من هذه المادة فإن الطعن الذي تلقاه المجلس      
تم الاعتراض على یجب أن یبلغ للمترشح المعلن منتخبا والذي  ،صحة عملیات الانتخاب

وذلك من أجل تمكینه من تقدیم ملاحظاته  ،على أن یتم هذا التبلیغ بكل الوسائل ،انتخابه
من قانون  171/2حسب أحكام المادة ،خلال أربعة أیام من تاریخ التبلیغ الكتابیة

  .الانتخابات
عن في یتداول هذا الأخیر حول هذا الط ن م ق ع م دمن  64بعد ذلك وحسب المادة      

خلال ثلاثة أیام من انتهاء المدة الممنوحة للمترشح  هفصل فیعلى أن یتم الجلسة مغلقة، 
  .)1(المطعون ضده والمذكورة أعلاه

فإنه إذا تبین للمجلس  171/3والمادة  دائما المذكورة أعلاه  64/2مادة وحسب أحكام ال     
للا یتضمن إما إلغاء الانتخاب الدستوري أن الطعن الذي تلقاه كان مؤسسا یصدر قرار مع

ما إعادة صیاغة محضر النتائج ،المتنازع فیه   .وبالتالي إعلان المترشح المنتخب قانونا ،وإ
رئیس المجلس الشعبي الوطني والوزیر  كل من على أن یبلغ قرار إلغاء الانتخاب إلى     

جاءت  ولقد، دائما 64ة حسب الماد ،المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة والأطراف المعنیة
مع ملاحظة أن هذه الأخیرة لم  ،المذكورة أعلاه تؤكد على هذه الإجراءات 171/4المادة 

  .تشر إلى مسألة تبلیغ القرار إلى الأطراف المعنیة
في الجریدة ینشر أن قرار إلغاء الانتخاب أو إعادة صیاغة المحضر مع الإشارة      

  .دائما 64/4الرسمیة حسب المادة 
فإنه وطبقا  ،وبعد دراسة الطعون والفصل فیها وفق الشكل الذي تمت دراسته أعلاه     

تخاب أعضاء یعلن هذا الأخیر النتائج النهائیة لان ن م ق ع م دمن  65لأحكام المادة 
مع نشر إعلان النتائج في الجریدة الرسمیة طبقا لأحكام نفس  ،المجلس الشعبي الوطني

  .المادة
من قانون الانتخابات التي تقضي بضرورة تبلیغ المجلس الدستوري  106للمادة نشیر      

بحالة شغور مقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني، بعد تصریح مكتب هذا الأخیر بهذه 
   . )1(الحالة، وذلك من أجل إعلان حالة الشغور وتعیین مستخلف للنائب

                                         
 . ، من قانون الانتخابات171/3أنظر المادة  -1
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لمجلس الدستوري مخول بمراقبة عملیات ، فإن ا)2(أما فیما یخص أعضاء مجلس الأمة     
  .انتخاب أعضاء مجلس الأمة

فورا لدى المجلس الدستوري تودع  من قانون الانتخابات، 128دة طبقا لأحكام الماف     
نسخة من محضر الفرز، أو نسخة من محضر تركیز النتائج إذا تم إنشاء أكثر من مكتب 

رز في محضر من ثلاثة نسخ محررة بحبر لا تصویت، بعد أن یكون قد تم تدوین نتائج الف
  .یمحى
ساعة من ذلك، بعد أن یكون قد درس محتوى هذه  72إعلان النتائج خلال  یتم     

ن م من  60المحاضر وضبط النتائج المؤقتة للاقتراع حسب أحكام الفقرة الثانیة من المادة 
  .ق ع م د

من قانون  130حسب أحكام المادة ف ،أما فیما یخص الطعن في نتائج هذه الانتخابات     
من وذلك  ،یحق لكل مترشح لعضویة مجلس الأمة أن یحتج على نتائج الاقتراع ،الانتخابات

ساعة التي تلي إعلان  24خلال تقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 
للمترشح ن م ق ع م د من  63أن یبلغ حسب أحكام المادة والذي یجب النتائج المؤقتة، 

على أن  ،وذلك بجمیع الوسائل القانونیة لیتمكن من تقدیم ملاحظاته الكتابیة ،المعلن منتخبا
  .نفس النظاممن  62تتضمن عریضة الطعن مجموعة من البیانات حددتها المادة 

إذا تلقى المجلس الدستوري طعون في هذا الإطار فإن رئیس المجلس الدستوري یعین      
في جلسة مغلقة  اهیتداول المجلس حول والتي، اهتمقررا أو أكثر لدراسأعضائه  من بین

جل ثلاثة أیام كاملة حسب ما أیبت فیها في  حیث، ن م ق ع م دمن  64حسب المادة 
  .من قانون الانتخابات 131أكدته المادة 

 ن مؤسساعإذا أعتبر المجلس الدستوري أن الط ،وحسب الفقرة الثانیة من هذه المادة     
ما یعدل محضر  أن یمكنه أن یعلن بموجب قرار معللا، إما إلغاء الانتخاب المحتج علیه وإ

، المذكورة أعلاه 64/2المادة  ذلك حسبوبذلك یعلن نهائیا عن الفائز الشرعي و  ،النتائج

                                                                                                                               
الوفاة، : من قانون الانتخابات وهي 105أسباب شغور مقعد نائب في المجلس الشعبي الوطني حددتها المادة  -1

الاستقالة، حدوث مانع شرعي للنائب، الإقصاء، أو التجرید من العهدة الانتخابیة، أو تعیینه في وظیفة عضو في حكومة 
 .  أو في المجلس الدستوري

 .الأمة المنتخبین، من قانون الانتخابات، الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس 134إلى  107حددت المواد من  -2
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یبلغ إلى كل من رئیس مجلس الأمة فإن قرار الإلغاء وحسب الفقرة الثالثة من هذه المادة 
لى الوزیر لى الأطراف وإ   .المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة وإ

نشر هذا القرار في الجریدة ضرورة ولقد أكدت الفقرة الأخیرة من هذه المادة على      
  .الرسمیة للجمهوریة الجزائریة

وبعد فصل المجلس الدستوري في الطعون المقدمة إلیه وفق الشكل السابق یعلن على      
     . )1(عضاء مجلس الأمة والذي ینشر في الجریدة الرسمیةالنهائیة لأالنتائج 

فیما یخص دور المجلس الدستوري في حالة شغور مقعد عضو منتخبا في مجلس أما       
فإن  )2(،من قانون الانتخابات 132ام المادة كالأمة لأحد الأسباب المذكورة ضمن أح

أین یتم  ،فورا إلى المجلس الدستوريالتصریح بالشغور الذي یصدره مكتب مجلس الأمة یبلغ 
إجراء انتخابات جزئیة لاستخلافه تخضع لرقابة المجلس الدستوري وفق الأشكال التي تمت 

  . دراستها سابقا
 ،عن شغور مقعد المنتخب في مجلس الأمة ،كما أن المجلس الدستوري یعلن بقرار     

الانتخابیة بسبب التغییر الطوعي والذي ینتمي إلى حزب سیاسي في حالة تجریده من عهدته 
للانتماء الذي انتخب على أساسه وذلك بقوة القانون، وذلك بعد إخطاره برسالة مبررة من 

  .)3(رئیس مجلس الأمة
على أن یبلغ قرار المجلس الدستوري في هذا الشأن إلى كل من رئیس مجلس الأمة      

   .)4(ر في الجریدة الرسمیةوالوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة وینش
  .دور المجلس الدستوري في عملیات الاستفتاء: الفرع الثالث

المجلس الدستوري إلى جانب دوره في السهر  182/2لقد خول الدستور بموجب المادة       
على صحة عملیات انتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة والإعلان عن نتائج 

  .ة عملیات الاستفتاء والإعلان عن نتائجهذلك، مسألة ضمان صح

                                         
 .، من ن م ق ع م د65أنظر المادة  -1
هذه الأسباب هي الوفاة، التعیین في وظیفة عضو حكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، الاستقالة، أو التجرید من  -2

 .عهدته الانتخابیة أو أي مانع شرعي آخر
، من التعدیل الدستوري لسنة 120المادة  ، عوضتها2016، من التعدیل الدستوري لسنة 117حسب أحكام المادة  -3

2020 . 
 .، من ن م ق ع م د68أنظر المادة  - 4
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على  أن المجلس الدستوري یسهر  2016ر من دستو  182/3،2نصت المادة حیث      
، إلا أن الملاحظ أن صیاغة صحة عملیات الاستفتاء، ویعلن النتائج النهائیة المتعلقة بها

سة الطعون المتعلقة هذه المادة لا تدل على أن المجلس الدستوري یلعب دورا في مسألة درا
، في حین أن نصوص قانون الانتخابات وكذا نصوص ن م ق ع م د بعملیات الاستفتاء

  .)1(كانت واضحة في هذا الشأن
أصبح الاستفتاء یدخل ضمن الاختصاص الرقابي للمجلس الدستوري،  ناء على ذلكوب     

اقبة الإرادة الشعبیة التي بالرغم من أن الكثیر من الفقهاء طرحوا إشكالیة مدى إمكانیة مر 
تعتبر مصدر كل السلطات، حیث یعتبر الاستفتاء وسیلة یتم الالتجاء إلیها ویتوجه بموجبها 

تهم الأمة، فالاستفتاء یمنح المشروعیة ي قضیة أللسیادة الشعبیة من أجل تقریر مصیر 
               )2(.بموجبهالشعبیة لأیة قضیة تم تقریرها 

في الفصل  ن م ق ع م د المذكورة أعلاه، جاءت نصوص 182/2مادة وتطبیقا لل     
فیما  ینظم دور المجلس الدستوري ،77إلى  73الثالث من الباب الرابع ضمن المواد من 

بالإضافة إلى الأحكام المشتركة المنصوص علیها في هذا  یخص صحة عملیات الاستفتاء،
والمتمم، بموجب المداولة المؤرخة في المعدل  2019والصادر في شهر ماي سنة  ،النظام

  .2019أكتوبر  17
رقم ضمن قانون الانتخابات  ،كما نظم المشرع دور المجلس الدستوري في هذا المجال     
 14المؤرخ في  08-19المعدل والمتمم بالقانون رقم  2016غشت  25المؤرخ في  16-10

ني من الباب الثالث بموجب ضمن الفصل الثاوذلك  ،)3(المذكور أعلاه، 2019سبتمبر 
 172و  160، بالإضافة إلى بعض الأحكام المشتركة ضمن المواد 151إلى  149المواد 

               )4(.163و  154من نفس القانون وكذا المادتین 

                                         
 .، التي جاءت واضحة في هذا الشأن2020، من دستور 191على عكس المادة  -1
ة دراس –، المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء بلغولعباس  -2

  .118، ص 2014، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، - مقارنة
، المتضمن القانون 2021مارس  10المؤرخ في  ،01- 21للإشارة أن هذا القانون، تم إلغاءه بموجب الأمر رقم  -3

، ج ر 2021غشت  25المؤرخ في  10-21، المعدل والمتمم بالأمر رقم 17العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ع 
 .65 ع
 .المذكور أعلاه 2019بموجب تعدیل  163والمادة  160، 154للإشارة تم تعدیل المواد  -4
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فإن المجلس الدستوري  ،المذكور أعلاه ن م ق ع م دمن  73حسب المادة وعلیه و      
   .   تفتاء، كما یدرس الطعون المتعلقة بهذه العملیةیسهر على صحة عملیات الاس

 ن م ق ع م دمن  75وفي إطار ذلك فإن رئیس المجلس الدستوري وحسب المادة      
بمجرد استلامه محاضر النتائج المتعلقة بعملیة الاستفتاء من طرف اللجنة الانتخابیة یعین و 

  .   )1(ریر بشأنهامقررا أو أكثر لدراسة هذه النتائج من أجل إعداد تق
أن هذا الأخیر، ینظر في صحة عملیات  ن م ق ع م دمن  76حیث أكدت المادة      

  .التصویت وكذا المنازعات المرتبطة بها
كما أن المجلس الدستوري في إطار النزاعات المتعلقة بهذه العملیة ینظر في الطعون      

قانون الانتخابات فإنه یمكن لأي ناخب من  172طبقا للمادة و حیث  ،المقدمة في هذا الشأن
أن یطعن في صحة عملیات التصویت هذه، وذلك من خلال إدراج احتجاجه في محضر 

الدستوري فورا من الفرز الموجود في مكتب التصویت والذي یجب أن یخطر به المجلس 
م عن طریق أجل النظر فیه، للإشارة فإن هذه المادة أكدت في فقرتها الأخیرة بأن تطبیقها یت

  .التنظیم
 10على أن یعلن المجلس الدستوري رسمیا النتائج النهائیة للاستفتاء في مدة أقصاها      

من  151أیام ابتداء من تاریخ استلام محاضر اللجان الانتخابیة المختصة حسب المادة 
   .)2(قانون الانتخابات

                             . ریة القوانیندور المجلس الدستوري في الرقابة على دستو : المطلب الرابع
هو سمو القواعد الدستوریة على غیرها من القواعد في دولة القانون إن المبدأ المسلم به      

 القانونیة الأخرى، فالدستور یعتبر أعلى وأسمى وثیقة قانونیة في البناء القانوني لكل الدول
لا ینبغي أن یصدر أي نص قانوني آخر یخالف  ، وبالتاليهذا الوصفینطبق علیها التي 

  .نصا یتضمنه الدستور

                                         
من قانون الانتخابات، فإن اللجنة الانتخابیة الولائیة تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى  160حسب المادة  -1

یة لاختتام الاقتراع، كما نشیر إلى أن المادة ساعة الموال 72أمانة ضبط المجلس الدستوري، بعد أن تنهي أشغالها خلال 
من نفس القانون، والواردة في الفصل الثاني المتعلق بالاستشارة الانتخابیة عن طریق  151هذه أحالت علیها المادة  160

 . الاستفتاء
 .من قانون الانتخابات 163، 154نظمت هذه اللجان المواد  -2
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یطلق علیه مبدأ الشرعیة والتي تعني خضوع  ،إن مبدأ سمو الدستور یحقق مبدأ آخر     
الذي یمثل أحد المبادئ التي  ،القواعد القانونیة الأدنى إلى القواعد القانونیة الأعلى والأقوى

الذي لا یمكن تجسیده إلا من خلال، إخضاع النصوص القانونیة تقوم علیها دولة القانون، و 
  )1(.لنوع من الرقابة من أجل ضمان مطابقتها لما یعلوها من نصوص

ن اختلفت وسائلها  ولقد اعتمدت الأنظمة التي تعترف بهذا المبدأ،    من أجل آلیات وإ
  .، ومن بین أهم تلك الآلیات الرقابة على دستوریة القوانینهتحقیق
من  ،إن الرقابة الدستوریة على القوانین برغم الاختلاف الفقهي حولها والجدل الذي تثیره     

إلا أن الكثیر یرى بأنها  ،خلال اعتقاد البعض أنها تؤثر على مبدأ الفصل بین السلطات
إجراء لا بد منه من أجل ضمان عدم خروج السلطات على نصوص الدستور عند ممارسة 

ن خلال ذلك عدم اعتماد بناء قانوني داخل الدولة مخالف لأحكام اختصاصاتها، وم
  .)2(الدستور

ونظرا لأهمیة الرقابة الدستوریة ودورها في تكریس الشرعیة من خلال ضمان مبدأ سمو      
كان من الضروري التطرق لدور المجلس الدستوري في مجال  ،الدستور تحقیقا لدولة القانون

مفهوم الرقابة على دستوریة القوانین  ،من خلال المحاور الآتیة قوانینالرقابة على دستوریة ال
                               . )الفرع الثاني(الرقابة على دستوریة القوانین  ، مجال تطبیق)الفرع الأول(

  .مفهوم الرقابة على دستوریة القوانین: الفرع الأول
یقتضي ة على باقي النصوص القانونیة الأخرى إن تقریر مبدأ سمو النصوص الدستوری     

النصوص  لا تخالف أنینبغي  أيه الأخیرة للقواعد التي یحددها الدستور، ضرورة خضوع هذ
، وبالتالي فإن أي نص قانوني یصدر النصوص الدستوریةالقانونیة التي تأتي في مرتبة أدنى 

  .دامهلمبدأ یقره الدستور یعتبر نصا غیر دستوري وجب إعمخالف 
إن هذا الجزاء المتمثل في الحكم على نص قانوني بأنه مخالف للدستور وبالتالي ینبغي      

إعدامه یتطلب اعتماد آلیة قانونیة تمارسها هیئة دستوریة وفق إجراءات محددة للوصول إلى 
  .هذه الآلیة تعرف بالرقابة الدستوریة ،الإقرار بعدم دستوریته

ة على دستوریة القوانین تجسیدا وتحقیقا لمبدأ سمو القواعد تعتبر ممارسة الرقاب     
 .الدستوریة وضمانا لمبدأ الشرعیة

                                         
 . 09سابق، ص رائد صالح أحمد قندیل، المرجع ال -1
 .13 -12رائد صالح أحمد قندیل، نفس المرجع، ص ص  -2
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ما المقصود : إن مسألة الرقابة على دستوریة القوانین یطرح إشكالین أساسیین، الأول     
ر أن بإعتبا: ، والثاني)أولا( بالرقابة على دستوریة القوانین، وما هي المبادئ التي تقوم علیها

مصطلح القانون قد یشمل عدة أشكال فهل أن هذه الرقابة تنصب على التشریع، أي على 
وبالتالي تنصب على القانون بمفهومه  ،القانون بالمفهوم الضیق أم تشمل نصوص أخرى

  .)ثانیا(النصوص القانونیة التي تخضع لهذه الرقابة  طبیعة ي، بمفهوم آخر ما هالواسع
  .على دستوریة القوانین تعریف الرقابة: أولا

في تحدید تعریف جامع للرقابة الدستوریة، حیث عرفها لقد اختلف الفقهاء القانونین      
، وبناءا على ذلك بأنها مراقبة مدى اتفاق القوانین أو اختلافها مع أحكام الدستور"البعض 

لعكس إذا فكلما كان النص القانوني مطابق لنصوص الدستور وصف بمطابقته للدستور وا
       .)1("صدر النص مخالف للقواعد التي یقرها الدستور وصف بعدم الدستوریة

التحقق من تطابق القوانین العادیة أو الأساسیة التي : كما تعرف الرقابة الدستوریة بأنها     
وعدم تعارض قانون عادي مع  ،تصدرها السلطة التشریعیة مع أحكام الدستور ونصوصه

لا عد هذا القانون باطلا ،هقانون أعلى من وهذا البطلان أمر طبیعي ونتیجة منطقیة  ،وإ
  .  )2(مترتبة على مبدأ علو الدستور

كما تعرف بأنها التحقق من مخالفة القوانین للدستور تمهیدا لعدم إصدارها إذا كانت لم      
   )3(.فعلا أو إلغائها أو الامتناع عن تطبیقها إذا صدرت ،تصدر بعد

قیام سلطة مختصة "  :الغالي الرقابة الدستوریة بأنهاالسید صبري وكمال  القد عرفو      
لى أحكام ومستقلة عن السلطة التشریعیة بالحكم على مدى انطباق القوانین العادیة ع

  )4( ."حتى یتم بذلك انتظام سیر الدستور المقید لسلطة القوانین العادیة ،الدستور أو مخالفتها

                                         
، نقلا 1004، ص 1999زین الدین بدر فراج، النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوري، مكتبة الجلاء، المنصورة،  -1

 .11عن رائد صالح أحمد قندیل، المرجع السابق، ص 
وما بعدها،  نقلا عن  11ریة القوانین، مطبعة حمادة، قوسینا، د ت ن، ص عبد العظیم عبد السلام، الرقابة على دستو  -2

 .11رائد صالح أحمد قندیل، المرجع السابق، ص 
المبادئ العامة ورقابة دستوریة القوانین ودراسة مقارنة في  –محمد محمد عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري  -3

 .  105، ص 2008معي، الإسكندریة، دار الفكر الجا -الشریعة الإسلامیة
دلیر صابر إبراهیم خوشناو، دور الدستور في إرساء دولة القانون، ط الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ص  -4

252. 
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بأنها العملیة التي عن طریقها یمكن أن نجعل أحكام "  )1(فها البعض الأخرفي حین عر      
    ". القانون متفقة مع أحكام الدستور

في الأخیر یمكن القول أن الرقابة الدستوریة على القوانین تعني ضرورة التحقق من      
ستور، فإذا مدى عدم مخالفة القوانین التي ترتب في درجة أدنى من النصوص الدستوریة للد

تم هذا الإجراء قبل إصدار القانون یؤدي ذلك إلى عدم إصداره أصلا إذا كان مخالفا لأحكام 
ذا تم إصدار هذا القانون فعلا فإنه یؤدي ذلك إلى إلغائه أو عدم تطبیقه بحجة  الدستور، وإ

  .نه مخالف للدستورأ
هو مبدأ سمو القواعد آخر و إن موضوع الرقابة الدستوریة یكتسي أهمیته من مبدأ      

الدستوریة، حیث أن هذا المبدأ یفرض نفسه تلقائیا في دولة القانون فهو لا یحتاج إلى نص 
فهو الذي یحدد  ،لتأكیده، فالدستور هو الذي یحدد النظام والبناء القانوني داخل الدولة

فلا یمكن  السلطات داخل الدولة ویحدد اختصاصاتها وهو الذي یحدد حقوق وحریات الأفراد،
لا كان  ،لأي سلطة داخل الدولة أن تمارس صلاحیات خارج الإطار الذي حدده الدستور وإ

وبالتالي خروجا عن مبادئ دولة القانون، حیث عرف الدستور، بأنه  ،تصرفها خرقا للدستور
صلاحیة كل منها،  سلطات والعلاقة بینهما وكذا تحدیدوثیقة تتضمن القواعد التي تنظم ال

    .    )2(فة لتحدید حقوق الأفراد تجاه هذه السلطات داخل الدولةبالإضا
یتعلق بشكل القواعد الدستوریة  الأول ،د الدستوریة تتجسد في جانبینإن سمو القواع     

وهو  ،مضمون هذه القواعد القانونیة الدستوریةب متعلق وهو ما یعرف بالسمو الشكلي، والثاني
یرتبط أساسا بطریقة وكیفیة  فالسمو الشكلي، واعد الدستوریةسمو الموضوعي للقما یعرف بال

وكذا كیفیة تعدیله، فإجراءات وضع الدستور تختلف عن إجراءات سن  ،وضع الدستور نفسه
جراءات تعدیل  القوانین العادیة، كما أن طریقة تعدیل النص الدستوري تختلف عن طریقة وإ

أما السمو ، تي تمارس هذه الصلاحیةالقانون العادي، حتى ولو كانت نفس الجهة ال
الموضوعي فیتجسد في المواضیع التي تعالجها وتنظمها القاعدة الدستوریة مقارنة بالقوانین 

تحدد تتمیز بأهمیة الموضوعات التي تتناولها، فهي العادیة، فالقواعد الدستوریة عادة ما 

                                         
 . 29، ص 2009، د  ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(جوادي، رقابة دستوریة القوانین إلیاس  -1
 .12صالح أحمد قندیل، المرجع السابق، ص رائد -2
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دد الإطار العام لأي نظام ي تحالوبالت، بصفة عامة الإطار القانوني والمؤسساتي للدولة
  .)1(ترتب في أعلى هرم البناء القانوني داخل الدولةفإن القواعد الدستوریة  لذلك ،داخل الدولة

هذا ، حیث أن لقواعد الدستوریةلالموضوعي  سموالیترتب الكثیر من النتائج على مبدأ      
سلطات داخل الدولة وتجسیدا یحقق ویدعم مبدأ المشروعیة، فال مثلا للقواعد الدستوریةالسمو 

لا اتصف عملها  لهذا المبدأ لا تتصرف إلا في إطار الحدود التي رسمتها القواعد الدستوریة وإ
  . )2(بعدم المشروعیة

لا یمكن إلغاءه  من حیث أهمیة المواضیع التي یعالجها، النص الدستوريسمو  كما أن     
الجهة التي  صدر هذا التعدیل منولو ة ونفس القو ري آخر له نفس المرتبة إلا بنص دستو 

لها صلاحیة تعدیل الدستور مثلا، كما أن هذا السمو  إذا أوكلالقانون العادي  تصدر
  .)3(یقتضي عدم إمكانیة إصدار أي نص قانوني یعارض ویخالف النص الدستوري

دیلها ثبات هذه القواعد على اعتبار أن تع یترتب علیه السمو هذا بالإضافة إلى أن     
  .)4(تختلف عن الإجراءات المتبعة في حال تعدیل القوانین العادیة إجراءات خاصةیتطلب 

له سوى أهمیة تجدر الإشارة إلى أن سمو القواعد الدستوریة من حیث موضوعها لیس      
حین ذلك جد و مخالفة النص الدستوري من طرف السلطة الحاكمة قد لا ت في حالةف ،سیاسیة

إلا إذا كان رد فعل سیاسي  ،ة یمكن بواسطتها ضمان احترام أحكام الدستوروسیلة قانونی
، على عكس السمو الشكلي الذي یمكن هاالرأي العام ووقوفه ضد معارض للسلطة من طرف

      .   )5(ضمانه من خلال اعتماد إجراء الرقابة الدستوریة على القوانین
ما لم  ،كن أن یتجسد ویتحقق في الواقعلا یم بل أكثر من ذلك أن السمو الموضوعي     

   )6(.لهذا السمو والعملي یصاحبه سمو شكلي للدستور من أجل تحقیق الأثر القانوني
إلا أن سمو القواعد الدستوریة سواء كان من حیث موضوعها أو شكلها فهما وجهان      

احترام لعملة واحدة یكملان بعضهما البعض، والهدف من تحقیقهما واحد وهو ضمان 

                                         
 .114، 113دلیر صابر إبراهیم خوشناو، المرجع السابق، ص ص  -1
 .29رائد صالح أحمد قندیل، المرجع السابق، ص -2
 . 103محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  -3
 .31رائد صالح أحمد قندیل، نفس المرجع، ص  -4
 ..  104فس المرجع، ص محمد محمد عبده إمام، ن -5
 .  30، صالمرجعنفس رائد صالح احمد قندیل،  -6
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واستقرار النص الدستوري باعتباره الوثیقة القانونیة الأسمى والأساسیة، والتي یجب أن تصدر 
  .  )1(في إطاره كل النصوص القانونیة الأخرى

إن مسألة تحقیق مبدأ سمو الدستور باعتباره أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها      
خرق عدم تضمن احترام  آلیة أو وسیلة قانونیةضرورة وجود  ،جهةتقتضي من دولة القانون 

 جهة أخرى تتطلبمن و  ،الرقابة الدستوریة على القوانینالنص الدستوري والتي تتجسد في 
 ضرورة ترتیب جزاء عند خروج المشرع العادي أو باقي السلطات الأخرى في الدولة في

، منهالكل  رسمها الدستورممارسة الصلاحیات الموكلة لها، عن الإطار والحدود التي  إطار
وبالتالي فالرقابة الدستوریة على القوانین هي الضمان الأساسي لنفاذ القواعد الدستوریة 

  . )2(وضمان سموها على باقي النصوص القانونیة
إلا أنه وبالرغم من أهمیة الرقابة الدستوریة في ضمان سمو القواعد الدستوریة إلا          
، فالدول التي تأخذ بالدستور المرن عتمد في جمیع الأنظمة الدستوریةهذا الإجراء غیر مأن 

القوانین الذي له نفس قوة القانون العادي، ویخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في تعدیل 
الدستور في هذه الأنظمة یختلف عن باقي القوانین حیث أن الأخرى في حال تعدیله، 

میة داخل الدولة، أما من ناحیة القیمة فهي نفسها، باعتباره النص الذي ینظم السلطات العمو 
هذا الأمر یختلف في الدول التي تأخذ بالدساتیر الجامدة والتي تعتبر الدستور أسمى وأقوى 

حیث یتعلق الأمر  ،من باقي النصوص القانونیة، سواء من ناحیة المواضیع التي یتضمنها
اتها والمبادئ العامة التي تحكم النظام باحتوائه على مبادئ تنظیم السلطات وتحدید صلاحی

السیاسي داخل الدولة، كما یختلف من ناحیة قیمته التي تختلف عن قیمة وأهمیة القوانین 
الأخرى، وما ینتج عن ذلك أن الأنظمة ذات الدساتیر المرنة تعتمد لتعدیل القواعد الدستوریة 

التعدیل للسلطة التشریعیة، على  نفس إجراءات تعدیل القانون العادي، ویعود الاختصاص في
عكس الأنظمة التي تعتمد دساتیر جامدة، أین تعتمد إجراءات خاصة لتعدیل نصوص 

  . الدستور تختلف عن الإجراءات المعتمدة في تعدیل القانون العادي
كما أن القانون العادي لا یمكن أن یعارض الدستور في الأنظمة التي تأخذ بالدساتیر      

     .)3(على عكس الدساتیر المرنة أین یمكن للقانون العادي أن یخالف الدستورالجامدة 

                                         
 .  102محمد محمد عبده إمام، المرجع السابق، ص  -1
 .  33 ، صالسابق رائد صالح أحمد قندیل، المرجع -2
 . 306، المرجع السابق، صبلحاجصالح  -3
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وبالتالي لا یمكن الحدیث عن الرقابة الدستوریة إلا في ظل الأنظمة التي تأخذ      
  .    )1( بالدساتیر الجامدة

  .الدستوریةلرقابة طبیعة النصوص القانونیة التي تخضع ل: ثانیا
ح في هذا الإطار، ما هو القانون الذي یخضع للرقابة على دستوریة السؤال الذي یطر      

  ؟القوانین
القانون الخاضع للرقابة الدستوریة یثیر إشكالیة أو مسألة الفصل بین إن مسألة تحدید      

السلطات، بمعنى آخر هل المقصود بالقانون في هذه الحالة ذلك العمل التشریعي الذي 
، أم یتعداه إلى الأعمال المشابهة له والصادرة عن )البرلمان(  ةیصدر عن السلطة التشریعی

  .، فمصطلح القانون قد یشمل عدة معانيالسلطات الأخرى خاصة السلطة التنفیذیة
إن الفصل المطلق بین السلطات یعني أن لا تتلاقى السلطات داخل الدولة في ممارسة      

  .)2(ات الثلاثبین السلط فصل تامنفس العمل، وبالتالي هناك 
محدود بین السلطات خاصة الفصل الإن هذا الطرح لم یعد یتماشى والواقع الذي یمیزه      

السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فمجال التشریع مثلا لم یعد مقتصر على السلطة التشریعیة 
إطار  ، ففي)3(فقط، بل أصبح للسلطة التنفیذیة دور محدد بموجب الدستور في مجال التشریع

     .     )4(ممارسة صلاحیاتها الدستوریة یمكنها إصدار نصوص لها صفة القانون
عدم التعاون المطلق بین السلطات داخل ني لا یع وعلیه فإن الفصل بین السلطات     

 هذاالدولة في مجال ممارسة الصلاحیات، لكن بشرط ضمان التوازن بین تلك السلطات في 
                .  )5(د التي رسمها الدستور لكل سلطةالحدو مع التزام طار الإ

هذا التداخل بین السلطات من خلال عدم الفصل التام بینها لعدم تماشیه والواقع، طرح      
النص القانوني الذي یجب أن تنصب علیه الرقابة الدستوریة، فهل أن جمیع  تحدیدإشكالیة 

لهذه الرقابة أم أن هناك بعض النصوص النصوص التي تصدرها السلطة التشریعیة تخضع 

                                         
 . 252دلیر صابر إبراهیم خوشناو، المرجع السابق، ص  -1
، كلیة الحقوق، )في القانون الدستوري ماجستیر(مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  ،ذبیحود میل -2

 .10، 10، ص ص 2006قسم العلوم الإداریة والقانونیة، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
ذیة، حق التشریع بأوامر في حالات خاصة، هذه الأوامر لقد أقر الدستور لرئیس الجمهوریة وهو أعلى هرم السلطة التنفی -3

 .2016من دستور  142الرئاسیة تأخذ قوة القانون إذا تمت الموافقة علیها من طرف البرلمان، أنظر في هذا الإطار المادة 
 . 14، صالسابق رائد صالح احمد قندیل، المرجع -4
 . 245، صالمرجعنفس لیر صابر إبراهیم خوشناو، د -5
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الصادرة عنها معفاة من الخضوع لهذه الرقابة، في المقابل هل أن هناك نصوص تصدر عن 
     ؟السلطة التنفیذیة في إطار ممارسة صلاحیاتها الدستوریة تخضع للرقابة الدستوریة

یة، فهناك من وسع ق الرقابة الدستور یتطب نطاقاختلف الفقهاء حول على هذا الأساس      
رقابة على دستوریة ومشروعیة الأعمال "في مجال تطبیقها، فالرقابة عند هذا الاتجاه هي 

والتي یأتي على رأسها القوانین الصادرة عن  ،القانونیة التي تصدر عن السلطات العامة
رعیة لقرارات الإداریة الصادرة عن السلطة التنفیذیة ضمانا للشصولا لالسلطة التشریعیة و 

  .)1("الدستوریة ولكفالة حمایة أكثر فعالیة للحقوق والحریات العامة
في حین أن هناك من الفقهاء من ضیق من مجال تطبیق الرقابة الدستوریة حیث      

حصرها في النصوص القانونیة التي تصدرها السلطة التشریعیة دون أن تمتد لغیرها من 
التغافل عن  بسبب ولقد انتقد أصحاب هذا الطرح ،النصوص التي تصدرها السلطة التنفیذیة

هدف وغایة الرقابة الدستوریة والمتمثلة بالأساس في حمایة حقوق وحریات الأفراد من تعسف 
السلطات جمیعها داخل لدولة بمناسبة ممارسة صلاحیاتها الدستوریة، وتضییق مجال الرقابة 

التصرفات الصادرة عن السلطات العامة إفلات بعض  نظرا لإمكانیةهذا لا یحقق تلك الغایة 
 من الضروريجعل یي الأمر الذ، وبالتالي المساس بتلك الحقوق والحریات ،من هذه الرقابة

إلى اللوائح  ،لقوانین الصادرة عن السلطة التشریعیةبالإضافة لأن تمتد الرقابة الدستوریة 
الأخیرة  ن هذهلإلسلطة التنفیذیة، والقرارات الإداریة، أي یجب أن تنسحب الرقابة إلى أعمال ا

بحقوق وحریات  من شأنها المساسبمناسبة ممارسة صلاحیاتها نصوص تنظیمیة و قد تصدر 
 تكریس یعمل علىخضوع هذه النصوص للرقابة الدستوریة ف ،الأفراد المكفولة دستوریا

أوسع للحقوق والحریات ومن خلال ذلك حمایة ضمانات وحصانة النص الدستوري 
من خلال ضمان  أسس دولة القانون أن یعزز أكثر من شأنهستوریة، الأمر الذي الد

                   .)2(المشروعیة
في  الفقهاء اعتمدنظرا لهذا الجدل الفقهي حول تحدید القوانین محل الرقابة الدستوریة،      

صیلا صادر عن تمییز القانون باعتباره عملا تشریعیا أل- ،معیارینذلك على مسألة تحدید 

                                         
دكتوراه في (دراسة مقارنة بین فرنسا ومصر : سامي جمال الدین، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة اللائحیة -1

 .  254، نقلا عن دلیر صابر إبراهیم خشناو، المرجع السابق، ص1981، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، )القانون
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، هما المعیار -البرلمان، وبین اللوائح والقرارات كأعمال تشریعیة صادرة عن السلطة التنفیذیة
    .  )1(الشكلي والمعیار الموضوعي

یمكن التمییز بین القانون كعمل تشریعي أصیل یصدر  ،المعیار الشكلي بناءا علىف     
أعمال تشریعیة صادرة عن السلطة التنفیذیة،  عن السلطة التشریعیة، وبین اللوائح باعتبارها

  .بالنظر للجهة التي أصدرت العمل وبغض النظر عن مضمون هذا النص
بل  ،بل أكثر من ذلك فإن المعیار الشكلي لا یتعلق بالجهة التي تصدر العمل فقط     

فیه  یتعدى الأمر إلى الإجراءات التي یتطلبها العمل لإصداره، وكذلك الشكل الذي یصدر
 ، فالقانون الذي یصدر عن البرلمان یصدر في شكل وقالب معین یختلف عنالأخیرهذا 

اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفیذیة باعتبارها عملا تشریعیا، كما یكمن الاختلاف بینهما 
كذلك في الإجراءات المتبعة في إصدار كل منهما، حیث أن إجراءات إصدار القانون تختلف 

  .ت المتبعة في إصدار اللوائحعن إجراءا
العدید من الانتقادات على رأسها أنه یقوم على لقي هذا المعیار أن بالرغم من ذلك إلا      

في حین أن الواقع یرفض هذا النوع من  ،افتراض أن هناك فصل تام وجامد بین السلطات
       .    الفصل نظرا للتعاون والتكامل بین السلطات في العدید من الجوانب

حالة ك كثیر من الأحیان الأعمال في هذهكما أن هذا المعیار یعجز عن التمییز بین      
في هذه الحالة فغیاب السلطة التشریعیة أو تجمیعها في ید السلطة التنفیذیة لأي سبب كان، 

  .الفصل التام بین السلطات والمتمثل فيالأساس الذي یقوم علیه هذا المعیار ینعدم 
ك یرى بعض الفقهاء أن هذا المعیار بسیط وسطحي یقف فقط عند شكل النص لذل     

ه مضمون كمعیار للتمییز بین هذالإلى والجهة التي أصدرته، فهو لا یهتم ولا یتطرق 
  .     )2(النصوص

هذا المعیار بعكس المعیار الشكلي فهو لا یهتم  فإن المعیار الموضوعي أما فیما یخص     
جراءات إصدار العمل، ولا حتى بالسلطة التي أصدرته، بقدر ما یهتم  كثیرا بالشكلیات وإ

بطبیعة العمل ومضمونه في مسألة التمییز بین النص التشریعي الصادر عن البرلمان 
  .واللوائح باعتبارها عمل تشریعي تصدرها السلطة التنفیذیة في إطار ممارسة صلاحیاتها

                                         
 . 15 رائد صالح احمد قندیل، المرجع السابق، ص -1
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یرون أن  ،ویعرفون بأنصار المدرسة الواقعیة الطرحهذا ونتیجة لذلك فإن أنصار      
  :)1(القانون یتمحور حول فكرتین أساسیتین

المراكز القانونیة والتي یقصد منها الحالات التي یتواجد فیها الأفراد بالنسبة  :الأولى -
والتي هي إما مراكز قانونیة عامة تحددها قواعد عامة ومجردة تنطبق على أي  للقانون

ما مراكز قانونیة شخصیة  شخص یشغل هذه  هامضمونیتعلق المراكز دون تحدیده بذاته، وإ
  .  وبالتالي فإن مضمون هذه المراكز یختلف من شخص لآخر ،بشخص محدد بذاته

الأعمال القانونیة وهي التي بواسطتها یتم إنشاء المراكز القانونیة أو تعدیلها وحتى  :الثانیة -
  .ارة إلى أن هذه المراكز یمكن أن تنتقل بین الأفرادإلغائها من طرف المشرع، مع الإش

أنصار المعیار الموضوعي یعرفون القانون بأنه قاعدة عامة إن فوبناءا على ذلك      
موضوعیة، وبعد ذلك لا یهم شكل هذه القاعدة ولا من أصدرها ولا إجراءات إصدارها طالما 

كل منهما قاعدة ف ،یتفق القانون واللائحةأنها تعالج مراكز قانونیة عامة، وفي هذا یمكن أن 
 یرى الكثیر من الفقهاء أن المعیار الموضوعي هو الأقدر على التمییزعامة ملزمة، وبالتالي 
على اعتبار أن  عمال المشابهة لهالصادر عن البرلمان وغیره من الأ بین العمل التشریعي

   .)2(هذا المعیار یهتم بجوهر ومضمون العمل
  .في النظام الجزائري على القوانین الرقابة الدستوریة: نيالفرع الثا

لقد خول الدستور الجزائري المجلس الدستوري مسألة رقابة دستوریة النصوص القانونیة،      
إلا أن هذه الرقابة لا یمكن تطبیقها على جمیع النصوص القانونیة بل حصرها المشرع في 

ستور، أي أن المؤسس الدستوري حصر النصوص النصوص القانونیة المرتبطة مباشرة بالد
حیث ذكرها على سبیل الحصر هذا من جهة، كما ، القانونیة التي تخضع للرقابة الدستوریة

أن الرقابة التي تخضع لها هذه النصوص القانونیة لیست سواء، أي أن لیس جمیع 
حیث أن قابة، النصوص القانونیة التي خصها المؤسس الدستوري بالرقابة تخضع لنفس الر 

للرقابة قبل تنفیذها ولا مجال  إخضاعهاالمؤسس الدستوري  ألزمالنصوص  البعض من تلك
 هناك بعض النصوص القانونیة أن حین ، فيإلزامیة فهي رقابة إجباریة ،للخیار في ذلك

  .التي یمكن أن تخضع لهذه الرقابة دون أن تكون إلزامیة فهي رقابة اختیاریة الأخرى
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هذا الأساس سنحاول دراسة موضوع الرقابة الدستوریة بالنسبة للنظام الجزائري على      
  . )ثانیا( وأنواع هذه الرقابة ،)أولا( مجال تطبیق الرقابة الدستوریة: وفق المحورین الآتیین

                    . مجال تطبیق الرقابة الدستوریة: أولا
المجلس  ،ه خول المؤسس الدستوريجل حمایة الدستور وضمان سمو أحكامأمن      

من  186لنص المادة بالرجوع الدستوري صلاحیة ممارسة الرقابة على دستوریة القوانین، ف
بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إیاه " أنه التي تنص علىو ، )1(الدستور

ات والقوانین أحكام أخرى في الدستور، یفصل المجلس الدستوري برأي في دستوریة المعاهد
  .والتنظیمات

یبدئ المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین  -
  .العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان

كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان  -
  ". فقرة السابقةللدستور حسب الإجراءات المذكورة في ال

هذه المادة وضحت وحصرت النصوص القانونیة التي یمكن أن تخضع للرقابة      
" القانون"نه من الواضح أن المقصود بعبارة فإومن جهة أخرى  ،الدستوریة، هذا من جهة

الذي یخضع لهذه الرقابة لا یقتصر على مفهوم القانون بالمفهوم العضوي، أي التشریع 
     .  )2(رلمانالصادر عن الب

التي یمارسها المجلس  الدستوریة المذكورة أعلاه فإن الرقابة 186فمن خلال المادة      
وكذا  ،)3(تنصب على المعاهدات، ویدخل ضمن ذلك الاتفاقات والاتفاقیات الدولیةالدستوري 

ها مند و صقهذه الأخیرة أكد الكثیر أن  المالقوانین العضویة، القوانین العادیة والتنظیمات 
وبالتالي لا یدخل ضمن هذه الأخیرة المراسیم التنفیذیة على  ،المراسیم الرئاسیة التنظیمیة

اعتبار أنها لا تستمد وجودها من الدستور بشكل مباشر فهي مرتبطة بالقانون والتي یطعن 
   .)4(مجلس الدولةالقضاء الإداري أي أمام فیها أمام 
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  .في النظام الجزائري الرقابة الدستوریةأنواع  :ثانیا
إن تحدید مجال تطبیق الرقابة الدستوریة من خلال حصر النصوص القانونیة التي     

لا یعني  ،من الدستور المذكورة أعلاه 186تخضع لرقابة المجلس الدستوري بموجب المادة 
  .بالضرورة أن جمیع هذه النصوص یجب أن تخضع في كل الأحوال لهذه الرقابة

ل صیاغة هذه المادة یتضح أن المجلس الدستوري یراقب مدى دستوریة فمن خلا     
أي المعاهدات والقوانین  ،النصوص القانونیة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة

، على عكس الرقابة التي یمارسها طبقا للفقرتین )البند الأول( والتنظیمات بصفة اختیاریة
والتي تتعلق بمدى مطابقة القوانین العضویة ونظامي غرفتي  ،الثانیة والثالثة من نفس المادة

قبل دخول هذه النصوص حیز التي یجب أن تمارس و  ،البرلمان للدستور وهي رقابة إلزامیة
  .)البند الثاني( التنفیذ

      .  الرقابة الدستوریة الاختیاریة :البند الأول
یفصل المجلس ........."...التي تقضي  2016من دستور  186/1حسب المادة      

  .........."الدستوري برأي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات
من  187فإذا مارست إحدى الجهات المذكورة في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة      

وهي رئیس الجمهوریة،  -والتي لها الخیار في ذلك-الدستور حق إخطار المجلس الدستوري 
لس الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني أو الوزیر الأول، أو تم إخطاره من رئیس مج

  .نائبا أو ثلاثین عضوا في مجلس الأمة" 50"طرف 
  .      فإن المجلس الدستوري یراقب مدى دستوریة هذه النصوص القانونیة

التي تتضمن نفس أحكام المادة  1996من دستور  165/1والملاحظ أن المادة      
حالیا كانت أكثر تفصیلا حول توقیت ممارسة هذه الرقابة الاختیاریة، حیث كانت  186/1

وعندها یصدر  ،تمارس قبل دخول هذه النصوص حیز التنفیذقد تؤكد أن هذه الرقابة 
المجلس الدستوري رأیا بشأنها، كما یمكن أن تمارس بعد ذلك أین یصدر المجلس الدستوري 

  .   )1(أن تكون رقابة سابقة كما قد تكون لاحقة قرارا ملزما بشأنها، أي یمكن
كتفى المؤسس االمذكورة أعلاه لا نجد هذا التفصیل حیث  186/1لكن بالرجوع للمادة      

في هذا النص باعتماد الرقابة السابقة، أین أكد أن المجلس الدستوري یفصل برأي الدستوري 
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هذه الرقابة لا تكون إلا سابقة لدخول في دستوریة هذه النصوص مما یوحي في البدایة بأن 
  .هذه النصوص حیز التنفیذ

النصوص الواردة في المادة  لكن قد یختلف الوضع في هذه المسألة بخصوص هذه     
   .، لذلك سندرس هذا المحور وفق النقاط الآتیة186/1

  .الرقابة على دستوریة المعاهدات -1
ین من المعاهدات، بین معاهدات تتطلب لدخولها كن التمییز في هذا الإطار بین نوعیم     

حیز التنفیذ مصادقة رئیس الجمهوریة، هذه المعاهدات خاضعة للرقابة الإجباریة السابقة 
للمجلس الدستوري وهي التي سنتطرق لها عند الحدیث عن الرقابة الوجوبیة للمجلس 

ذا الجزء من الدراسة هي الدستوري، أما الطائفة الثانیة من المعاهدات التي تهمنا في ه
  . )1(معاهدات لا تتطلب مصادقة رئیس الجمهوریة لدخولها حیز التنفیذ

حددت مجموعة من التي  المذكورة أعلاه 2016 دستورمن  186/1للمادة بالرجوع      
النصوص القانونیة من بینها المعاهدات، هذه النصوص تخضع للرقابة الاختیاریة للمجلس 

من نفس المادة على الرقابة الوجوبیة للمجلس  3، 2ن تحدثت الفقرتین الدستوري، في حی
  .الدستوري وذكرت طائفة أخرى من النصوص القانونیة

عبارة المعاهدات في الفقرة الأولى من هذه المادة مطلقة تشمل جمیع  فالملاحظ أن     
 ح أنیتض وبموجب نصوص أخرى من الدستورالمعاهدات دون استثناء، في حین أنه 

  .میز بین هذه المعاهدات كما تمت الإشارة إلیه المؤسس الدستوري
أكدت أن المعاهدات تخضع لرقابة دستوریة اختیاریة تتوقف على  186/1إذن فالمادة      

مدى ممارسة الهیئات التي خولها الدستور حق تحریك هذه الرقابة من خلال اللجوء إلى 
  .أن هذه المعاهداتإخطار المجلس الدستوري من عدمه، بش

ن الرقابة التي تمارس على المعاهدات وبصفة عامة توحي بأ 186/1إن عبارات المادة      
على النصوص القانونیة التي تطرقت لها الفقرة الأولى من هذه المادة هي رقابة سابقة، أي 
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یجب أن تباشر قبل دخول النص حیز التنفیذ، حیث قضت أن المجلس الدستوري یفصل 
  .)1(أي في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیماتبر 

من الدستور نجد أنها تقضي بأنه إذا ارتأى المجلس الدستوري  190لكن بالرجوع للمادة      
  .عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا یتم التصدیق علیها

الواردة في معاهدات إن هذا النص یتحدث على نوع محدد من المعاهدات ولیس جمیع ال     
، وهي المعاهدات التي تتطلب تصدیق رئیس الجمهوریة، فهذا الصنف من 186/1المادة 

المعاهدات لا یتم التصدیق علیها إذا كانت غیر دستوریة بموجب رأي المجلس الدستوري 
  .وبالتالي لا تدخل حیز التنفیذ

جب أن تخضع للرقابة المسبقة یؤكد بأنه لیس كل المعاهدات ی 190فنص المادة وعلیه      
نما یقتصر الأمر على نوع معین من المعاهدات  الوجوبیة من طرف المجلس الدستوري، وإ

تخضع فقد غیرها من المعاهدات وأما ، وهي اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم فقط دون غیرها
اختیاریة تتوقف لكنها لیست رقابة وجوبیة بل هي رقابة  ،للرقابة السابقة للمجلس الدستوري

  .                عن مدى إخطار المجلس الدستوري من عدمه في هذا الشأن
تفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم یجب أن تخضع للرقابة المسبقة للمجلس الدستوري إف     

إلا  دخولها حیز التنفیذ،لا یمكن وبالتالي  ،كشرط للتصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة
من الدستور أن رئیس الجمهوریة یوقع على  111حیث أكدت المادة  جراءات،بعد هذه الإ

هذه النصوص ویتلقى رأي المجلس الدستوري بشأن دستوریتها قبل عرضها على البرلمان 
للموافقة علیها صراحة، فیجب أن یخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري بشأن هذه 

  .لموافقة علیها فضلا عن تنفیذهاالمعاهدات حتى قبل عرضها على البرلمان ل
لكن التساؤل یبقى مطروحا حول المعاهدات الأخرى التي تخرج عن هذا التصنیف، أي      

التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة كشرط  أصلا المعاهدات التي لا تستوجب
دنة إلى جانب اتفاقیات اله 149تلك الواردة ضمن المادة كذلك ، و لدخولها حیز التنفیذ

ومعاهدات السلم والتي تتطلب التصدیق علیها من طرف رئیس الجمهوریة كشرط لدخولها 

                                         
براهیم و  سالمي،عبد السلام  -1 في مجال الرقابة  ، المجلس الدستوري في الجزائر تشكیلته واختصاصهبن دراج عليإ

، مارس 1ع  المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ،2016الدستوریة على ضوء التعدیل الدستوري لسنة 
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بشأنها الرأي المسبق للمجلس الدستوري  رئیس الجمهوریةمع عدم إلزامیة تلقي  ،حیز التنفیذ
  .قبل عرضها على البرلمان للموافقة علیها

اختیاریة تتوقف على مدى و  ةمسبق رقابة المجلس الدستوري بشأن هذه المعاهداتإن      
ممارسة حق إخطار المجلس الدستوري من طرف الهیئات المخول لها ذلك والمذكورة في 

  .من الدستور 187المادة 
أین أثارت  2016لدستوریة لسنة ما كان علیه الوضع قبل التعدیل ا وهذا على عكس     

لأولى بإمكانیة خضوع إشكالا عندما أقرت في فقرتها ا 1996من دستور  165المادة 
  .من طرف المجلس الدستوري اللاحقة وأالمعاهدات للرقابة الاختیاریة السابقة 

إشكالا في  طرحإذا كان الأمر لا یفتساؤلات بهذا الشأن،  ،)1(وعندها طرح الباحثون     
حالة خضوع المعاهدات بصفة عامة للرقابة السابقة، فإن إقرار المؤسس الدستوري آنذاك 

من الدستور وسكوته في حال إصدار المجلس  165/1رقابة اللاحقة بموجب المادة بال
 بعد دخولها حیز التنفیذ، الدستوري قرار یقضي بعدم دستوریة المعاهدة المعروضة علیه

حول الأمر الذي أثار التساؤل وبالتالي مخالفتها للقوانین الداخلیة ولنصوص الدستور، 
هذه المعاهدات تسمو فوق القوانین  أنو في هذه الحالة، خاصة الحلول التي یمكن اعتمادها 

 عدمیة التي یرتبها إبرام المعاهدات مع الالتزامات الدول الداخلیة بنص الدستور كما أن
إشكالات  طرحتكلها  ،التقید بالقوانین الداخلیة بحجة مخالفتها لهذه المعاهدات مكانیةإ

ل الدستور یعدت هذه الحالات كان یجب في مثل فهلقانونیة في وجه السلطات العمومیة، 
لمطابقته مع بنود المعاهدة وبالتالي تعدیل جمیع النصوص القانونیة الداخلیة ذات الصلة، أو 
یتم التنصل من الالتزامات الدولیة التي ترتبها هذه المعاهدات، أو أن هذه المعاهدات غیر 

ا لم توحي به نصوص الدستور آنذاك خاصة مشمولة أصلا بالرقابة الدستوریة اللاحقة وهو م
  .المذكورة أعلاه 165/1المادة 
عدل المؤسس  2016في ظل هذه الإشكالات وبموجب التعدیل الدستوري لسنة      

وما یمكن قوله في هذا الإطار  ،186المذكورة أعلاه وعوضها بالمادة  165الدستوري المادة 
، أن المؤسس الدستوري 191/1وكذا المادة  190، 186/1وبمقارنة النصوص الدستوریة 

إلا الرقابة السابقة للمجلس  186/1ومن خلال استقراء هذه النصوص لم یقر في المادة 
                                         

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1
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قبل دخول ختیاریة أن المجلس الدستوري یمارس رقابة االدستوري على المعاهدات، أي 
خول أي معاهدة حیز وبالتالي لا یمكن ممارسة هذه الرقابة بعد د ،المعاهدات حیز التنفیذ

من الدستور التي تقضي بأنه إذا ارتأى  190التنفیذ، وهذا یتوافق مع مضمون المادة 
المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة أو اتفاق أو اتفاقیة فلا یتم التصدیق علیها، حیث 

یتعلق بنوع محدد من المعاهدات وهي تلك التي تتطلب تصدیق رئیس  190أن المادة 
  .ریة لدخولها حیز التنفیذالجمهو 
المجلس الدستوري یصدر رأیا إذا مارس رقابة على  بأن معلومال ه منأن على اعتبار     

النص قبل دخوله حیز التنفیذ، ویصدر قرار إذا مارس هذه الرقابة بعد دخول النص القانوني 
في  یقصدي یتضح لنا أن المؤسس الدستور  186/1حیز التنفیذ، ومن خلال عبارات المادة 

لأنه قضى بأن المجلس الدستوري  ،هذه الفقرة من هذه المادة الرقابة السابقة دون اللاحقة
بإعتبار أن الرأي لا یصدر إلا في حالة مما یوحي أن هذه الرقابة سابقة  ،یصدر رأیا فقط
 ، وهذا عكس الرقابة اللاحقة التي تكون قبل دخول النص حیز التنفیذ أینالرقابة السابقة

  .     )1( یصدر بشأنها قرارا
من الدستور یتأكد لنا بأنه لیس كل المعاهدات التي تتطلب  111لكن بالرجوع للمادة      

من الدستور یجب أن  149تصدیق رئیس الجمهوریة لدخولها حیز التنفیذ والواردة في المادة 
نما یقتصر الأ مر على اتفاقیات تخضع للرقابة السابقة والإجباریة للمجلس الدستوري، وإ

فهي التي یجب أن یتلقى بشأنها رئیس الجمهوریة رأي المجلس الهدنة ومعاهدات السلم 
الدستوري قبل عرضها على البرلمان للموافقة الصریحة علیها وهذا قبل التصدیق علیها 

أن كل معاهدة تتطلب تصدیق رئیس ، )2( یرى البعض أن مع، ودخولها حیز التنفیذ
  .ب أن تخضع لرقابة المجلس الدستوريالجمهوریة یج

وبالتالي فإن المعاهدات التي لا تخضع لإجراء التصدیق من طرف رئیس الجمهوریة      
  .من الدستور فلا تخضع إلا للرقابة الاختیاریة المسبقة 186/1تخضع لمضمون المادة 

أن تخضع لرقابة لكن یبقى الإشكال المطروح في مسألة دخول معاهدة حیز التنفیذ دون      
فما هو الحل في  ،مخالفة لأحكام الدستور والقوانین الداخلیة هاالمجلس الدستوري وتبین أن

تتنصل الدولة من تطبیق هذه المعاهدة  وأهذه الحالة، فهل یعدل الدستور والقوانین الداخلیة 
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معاهدات وما یرتبه ذلك من التزامات دولیة، لذلك كان من الأفضل ضرورة إخضاع جمیع ال
  .دون استثناء للرقابة السابقة والإجباریة للمجلس الدستوري تفادیا لهذه الإشكالات القانونیة

باقي النصوص  بشأنبشكل أفضل الأمر خاصة وأن المؤسس الدستوري قد وضح      
من الدستور والمقصود هنا  186الواردة إلى جانب المعاهدات ضمن الفقرة الأولى من المادة 

الرقابة الاختیاریة والسابقة التي تخضع لها هذه بما أقر التشریعیة والتنظیمیة، فبعدالنصوص 
قدم  ،الدستوري والتي یتم إصدار رأي بشأنها من طرف المجلس ،النصوص ضمن هذه الفقرة

إذا دخل النص حیز التنفیذ فعلا وتم إخطار  أنهأین أكد ب 191/1تفصیلا بموجب المادة 
في وتبین بأنه غیر دستوري یصدر المجلس الدستوري قرارا ملزما نه المجلس الدستوري بشأ

وري، إن هذا في هذه الحالة یوقف أثر هذا النص من تاریخ قرار المجلس الدست، و هذا الشأن
ة لدخولها حیز المعاهدات التي لا تتطلب تصدیق رئیس الجمهوری التفصیل لم یرد بشأن

   . أعلاه التنفیذ كما رأینا
منه وبعدما تطرقت  190، وبموجب المادة 2020 لاحظ أن التعدیل الدستوري لسنةوالم     
من طرف المحكمة  في فقرتها الأولى لإمكانیة رقابة دستوریة المعاهدات خیرةالأهذه 

وبالتالي أقرت بالرقابة اللاحقة بالنسبة  الأخیرة قرار بشأنها،هذه تصدر  أین ،الدستوریة
 أكدت في الفقرة الثانیة من هذه المادة أنه یمكن إخطار ،رةللمعاهدات بموجب هذه الفق

وفي هذه الحالة فالمشرع الدستوري  ،المحكمة الدستوریة بشأن المعاهدات قبل التصدیق علیها
یقصد أن المعاهدات التي تتطلب تصدیق رئیس الجمهوریة على غرار اتفاقیات الهدنة 

ن تخضع من هذا التعدیل یجب أ 102المنصوص علیها ضمن المادة معاهدات السلم و 
إلا أن المشرع الدستوري وتفادیا للإشكالات التي قد تثیرها  للرقابة السابقة للمحكمة الدستوریة،

مسألة دخول المعاهدات حیز التنفیذ دون خضوعها لرقابة المحكمة الدستوریة والتي یتبین 
 ،ة صلاحیة جدیدة في هذا الشأنعدم توافقها مع القوانین الداخلیة، خول المحكمة الدستوری

دائما من هذا التعدیل بأن المحكمة الدستوریة  190حیث أكدت الفقرة الرابعة من المادة 
  .  تفصل بقرار حول توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات

  .والتنظیمات رقابة دستوریة القوانین -2
تي تصدرها السلطة التشریعیة باعتبارها بالمفهوم العضوي للقانون، تلك الالقوانین  تعني      

، كما تتعلق بالقانون بمفهومه الواسع )أ( صاحبة الاختصاص الأصیل في مجال التشریع 
  ). ب(فتشمل التنظیم الذي تصدره السلطة التنفیذیة 
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  .الرقابة الدستوریة على القوانین العادیة -أ
ستوري یفصل برأي في فإن المجلس الد 2016من دستور  186/1حسب المادة      

، 2، 187/1دستوریة القوانین وذلك بعد إخطاره من طرف إحدى الهیئات الواردة في المادة 
  .فبعد هذا الإخطار یمكن للمجلس الدستوري فحص مدى دستوریة النص من عدمه

في  المقصود بالقانونإن ، بالرقابة الاختیاریة المعنيالقانون  ما هولكن یتبادر للذهن      
 علیها صادقتد أن بعالنصوص الصادرة عن البرلمان  وهي تلك ، القانون العاديذه الحالةه

   .محددةغرفتي البرلمان طبقا للإجراءات القانونیة 
یمكن أن یشرع فیها بموجب ن مجموعة من المیادین والمجالات لقد حدد الدستور للبرلما     

ن یشرع في المیادین التي یخصصها له فإن البرلما 140القوانین العادیة، فحسب المادة 
وكذلك المجالات الآتیة، وعدد مجموعة من المجالات، في المقابل وبموجب المادة  ،الدستور

من الدستور ذكر مجالات أخرى یشرع فیها البرلمان لكن لیس بموجب قوانین عادیة  141
    .    ولكن بقوانین عضویة وهي مجالات تختلف عن مجال القانون العادي

الدستوري رقابة  ومن خلال عبارات هذه المادة فإن هذه الرقابة التي یمارسها المجلس     
ن المجلس الدستوري یفصل بموجب رأي مما یوحي بأن حق الإخطار سابقة حیث قضت بأ

ذا رأى المجلس  الدستوري عدم دستوریة بشأن القانون العادي یكون قبل دخوله حیز التنفیذ وإ
  .لا ینفذ نههذا النص فإ

من الدستور نجد أنها تقر بإمكانیة ممارسة رقابة لاحقة على  191لكن بالرجوع للمادة      
القانون العادي أي بعد دخوله حیز التنفیذ، فإذا تم إخطار المجلس الدستوري بشأن قانون 
عادي بعد دخول هذا الأخیر حیز التنفیذ فإن المجلس الدستوري یصدر قرار بشأن دستوریة 

في السابق، فإذا حكم المجلس الدستوري في هذه الحالة هو الحال هذا النص ولیس رأیا كما 
ه یفقد هذا الأخیر أثره المذكورة أعلا 191/1فإنه وطبقا للمادة  ،بعدم دستوریة هذا النص

  .من یوم قرار المجلس، وبالتالي یلغى هذا النص من هذا التاریخابتداء 
ریة مهلة ثلاثون یوما لإصدار النص القانوني الذي استلمه وبما أن لرئیس الجمهو      

، فإن رئیس الجمهوریة یملك الخیار حسب المادة )1(من الدستور 144/1حسب المادة 

                                         
 .2020توري ، من التعدیل الدس148تقابلها المادة  -1
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خلال هذا الأجل بین إصدار هذا النص وبین اللجوء لإخطار المجلس الدستوري  144/2
  .بشأن هذا النص إذا انتابه شك في عدم دستوریته

من الدستور تملك  187أن السلطات الأخرى المنصوص علیها كذلك في المادة  كما     
الحق في إخطار المجلس الدستوري قبل إصدار هذا النص أي خلال أجل الثلاثون یوما 

  .دائما 144/2طبقا للمادة 
وفي هذه الحالة یوقف هذا الأجل حتى یفصل المجلس الدستوري في مدى دستوریة       

            .)1(هذا النص
فإذا أخطر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الأمة، رئیس      

ص وقبل أن یصدره المجلس الشعبي الوطني، النواب والوزیر الأول بعد المصادقة على الن
في هذه الحالة یفصل المجلس الدستوري بموجب رأي على اعتبار أن فرئیس الجمهوریة 

الحالة تكون سابقة، كما أن هذه السلطات یمكنها إخطار المجلس الدستوري الرقابة في هذه 
بعد إصدار النص من طرف رئیس الجمهوریة حینها یفصل المجلس الدستوري خلال الأجل 

  . الممنوح له بموجب قرار في المسألة على اعتبار أن الرقابة في هذه الحالة لاحقة
انونیة لم تحدد مهلة بالضبط لهذه السلطات من في هذا الإطار ننوه أن النصوص الق     

بالنسبة للرقابة السابقة یبتدئ أجلها من تاریخ مصادقة البرلمان فأجل ممارسة حق الإخطار، 
وأما بالنسبة للرقابة  ،على النص القانوني إلى حین إصدار النص من طرف رئیس الجمهوریة

رئیس الجمهوریة وتستمر ما دام اللاحقة یبتدئ أجلها من تاریخ إصدار النص من طرف 
    .  )2(النص ساري المفعول

بعد -یجب علیه  من الدستور فإن المجلس الدستوري 189وتجدر الإشارة وطبقا للمادة      
أن یعطي رأیه أو یصدر  -187إخطاره من إحدى السلطات المنصوص علیها في المادة 

مكانیة تخفیض هذا الأجل لمدة عشرة قراره في غضون ثلاثون یوما من تاریخ الإخطار مع إ
  .أیام بطلب من رئیس الجمهوریة في حالة وجود طارئ

  

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 .118، المرجع السابق، ص  - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
المجلس واجتهادات  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2

 .120 - 119، ص ص المرجعنفس ، - 2010 -1989الدستوري الجزائري 



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

165  

   .الرقابة الدستوریة على التنظیمات -ب
 143/1لقد خول الدستور رئیس الجمهوریة ممارسة السلطة التنظیمیة بموجب المادة      

ائل غیر المخصصة التي تقضي بأن رئیس الجمهوریة یمارس السلطة التنظیمیة في المس
  .للقانون
الوزیر الأول ممارسة سلطة التنظیم لكن  143/2كما خول الدستور بموجب المادة      

  . بشكل منشق عن الأصل والذي یتعلق بتطبیق القوانین
 ،مباشرة التنظیمات المعنیة بالرقابة الدستوریة هي تلك التي لها علاقة بالدستورإن      

النصوص التي یصدرها رئیس الجمهوریة في  هي ي هذا الإطارف التنظیماتبالمقصود و 
تشمل كل المجالات غیر و  ،خولتها له أحكام الدستور السلطة التنظیمیة والتيإطار ممارسة 

ال مج كل المجالات ما عداالمخصصة للسلطة التشریعیة والمحددة بموجب الدستور أي 
  .   )1(الدستور للسلطة التشریعیة ي مجال محدد بموجبالقانون العادي أو العضوي أو أ

، حیث جاءت إن هذه النصوص یسري علیها نفس الوضع المتعلق بالقانون العادي     
 186/1تتضمن التنظیمات أي المواد  نفس النصوص ضمن الدستور التي تعالج القانون

  .191و
رئیس  إلا أن صلاحیة إخطار المجلس الدستوري لا یمكن تصور ممارستها من طرف     

الجمهوریة في مجال التنظیم باعتباره هو من یصدر النصوص التنظیمیة، فلا یتصور أن 
ویعتقد أنه مخالف لأحكام الدستور، یخطر المجلس الدستوري عن نص أصدره بنفسه 

وبالتالي تبقى إمكانیة تحریك الرقابة الدستوریة بشأن هذه النصوص من طرف السلطات 
  .)2(من الدستور 187المادة  الأخرى المنصوص علیها ضمن

ولقد أكد بعض الباحثین أنه لم یتم إخطار المجلس الدستوري بشأن النصوص التنظیمیة      
، ویرجع ذلك لإحجام على الأقل 2003إلى غایة  1989منذ إنشاء المجلس الدستوري سنة 

السلطات التي لها صلاحیة الإخطار عن ممارسة هذه الصلاحیة ضد نص صادر من 
    .)3(رف رئیس الجمهوریةط

                                         
 .318صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  -1
 .49بوحمیدة عطاء االله، المرجع السابق، ص  -2
 .123، المرجع السابق، صبكرابو إدریس  -3
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قوانین العادیة أو التنظیمات من المجلس الدستوري سواء على الرهن تفعیل رقابة إن      
 لحق  187طات المذكورة في المادة جل فحص مشروعیتها بمدى ممارسة إحدى السلأ

وخاصة أن هذه الرقابة اختیاریة، أمر من شأنه أن یضعف سلطة المجلس  ،الإخطار
ي في هذا الإطار ویعرض أحكام الدستور للانتهاك، الأمر الذي یجعل هذه الرقابة الدستور 

بهذا الشكل غیر كافیة لضمان احترام أحكام الدستور وسموها، حیث أن الرقابة الاختیاریة قد 
احتمال المساس بحقوق تؤدي إلى إفلات العدید من القوانین من الرقابة، مما یؤدي إلى 

تكریس نظام هذا الوضع لا شك أنه یساعد على  ي یكفلها الدستور،وحریات الأفراد الت
  . دستوریةالنصوص غیر تتخلله العدید من القانوني 

  .الرقابة الدستوریة على التعدیل الدستوري  -3
لقد خول الدستور رئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعدیل الدستور، وفق أسلوبین      

یل على الاستفتاء الشعبي وفق إجراءات وردت في المادة لتعدمختلفین، فله أن یعرض هذا ا
 كما، في هذه الحالة بأي دور رقابيأین لا یتمتع المجلس الدستوري من الدستور،  208

أن یصدر نص هذا التعدیل  ،)1(من الدستور 210یمكن لرئیس الجمهوریة وطبقا للمادة 
ارتأى المجلس الدستوري أن وذلك متى  ،مباشرة دون أن یعرضه على الاستفتاء الشعبي

مشروع هذا التعدیل لا یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان 
والمواطن وحریاتهما ولا یمس كذلك بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات وعلل هذا 

   .)2(لبرلمانأصوات أعضاء غرفتي ا)  3/4( الرأي، بعد أن یحرز هذا التعدیل ثلاثة أرباع 
بعد  -ویعود مبرر اكتفاء المؤسس الدستوري بموافقة البرلمان على تعدیل الدستور،      

في الحقیقة الإرادة  على اعتبار أن هذا الأخیر یمثل -صدور رأي المجلس الدستوري المعلل

                                         
 .2020، من دستور 221، والمادة 1996، من دستور 176تقابلها المادة  -1
، حیث استعمل رئیس الجمهوریة في جمیع هذه 2016، 2008، 2002لدستور الجزائري للتعدیل سنوات خضع ا -2

التعدیلات حقه الدستوري في التعدیل دون اللجوء للاستفتاء الشعبي، وبالتالي كان من الإلزامي علیه طلب رأي المجلس 
م المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن، الدستوري بخصوص عدم مساس هذه التعدیلات بالمبادئ العامة التي تحك

وحریاتهما، وكذا عدم مساسها بالتوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة، ولقد اصدر المجلس الدستوري آراءه 
 22، ج ر ع 2002أبریل  3، المؤرخ في /م د/ د.ت.ر/ 01المعللة بخصوص هذه التعدیلات، على الترتیب الرأي رقم 

، 63، ج ر ع 2008نوفمبر  7م د، المؤرخ في / ر ت د 01/08، والرأي رقم 4، ص 03/04/2002ؤرخة في الم
مؤرخة  06، ج ر ع 2016ینایر  28م د، المؤرخ في / ت د. ر 01/16، الرأي رقم 4، ص 16/11/2008المؤرخة في 

 .  2، ص 2016فبرایر  3في 
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ري الشعبیة التي هي مصدر السیادة والسلطة، وبالتالي موافقة البرلمان على أي تعدیل دستو 
  .)1(یعني بالمنطق موافقة الشعب على ذلك

بهذا  وري على تعدیل الدستوریتضح أن رقابة المجلس الدست 210من خلال المادة      
أي یجب ممارستها قبل إصدار النص الذي یتضمن  ،لزامیةوإ الأسلوب هي رقابة سابقة 

مرهون بمضمون رأي  مسألة مصادقة البرلمان على هذا التعدیلحیث أن ب، التعدیل الدستوري
  .)2(المجلس الدستوري

وعلیه فإذا اختار رئیس الجمهوریة تعدیل الدستور وفق الإجراءات المنصوص علیها      
فإنه ملزم بأخذ رأي المجلس الدستوري حول التعدیلات المقترحة قبل أن  210ضمن المادة 

  .یعرضه على البرلمان للموافقة علیه من أجل إصداره
           .ستفتائیةالدستوریة على القوانین الإ رقابةال  -4

التي تؤكد أن الشعب مصدر كل سلطة  8، 7طبقا لنصوص الدستور لاسیما المادة      
طریق المؤسسات الدستوریة التي  السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده، ویمارسها إما عن وأن

  .)3(یختارها، كما یمكنه أن یمارسها عن طریق الاستفتاء
ي قضیة تهم هوریة الحق في استفتاء الشعب في أخول رئیس الجمكما أن الدستور      

حسب الفقرة الأخیرة من  ،وله أن یلجأ للإرادة الشعبیة مباشرة متى رأى ضرورة ذلك ،الوطن
  .من الدستور دائما 8المادة 
إن هذه ، فالدولة تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب اعتبار أنعلى و      

ولا یمكن أن تخضع لرقابة  ،أعلى من كل السلطات الوطنیة التي یملكها الشعب السیادة
وموافقة أو مصادقة أي سلطة مهما كانت، فالقانون الذي یصدر عن طریق الاستفتاء 
الشعبي یعد تعبیرا مباشرا عن السیادة الشعبیة التي تعلو كل السلطات، فتعبیر الشعب عن 

لأیة رقابة، لأن الشعب في مسألة التعبیر عن إرادته غیر ملزم باحترام  إرادته غیر خاضع
ن المنطق یقضي أن النص القانوني الذي یعرض على الاستفتاء الشعبي لأ ،)4(الدستور

                                         
لمتعلقة بمشاریع القوانین المتضمنة التعدیلات الدستوریة لسنوات ، قراءة في آراء المجلس الدستوري اعیسىزهیة  -1

 .104، ص 2016، مارس 1، ع المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 2016، 2008، 2002
 .103، نفس المرجع، ص عیسىزهیة  -2
 . نهاعلى نفس المواد بأرقامها وبمضمو  2020حافظ التعدیل الدستوري لسنة  -3
 .124 ، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، المرجع السابق، صكراو إدریس ب -4
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من الشعب صاحب السیادة ومصدر  اوكان مخالفا لأحكام الدستور هو في حقیقة الأمر تعبیر 
ب عوبالتالي وجب تعدیله، وعلیه فإن إرادة الش ،توريالدس كل السلطات عن رفض لهذا الحكم

  .غیر خاضعة لرقابة المجلس الدستوري
  .الرئاسیة رقابة المجلس الدستوري على الأوامر  -5

لرئیس الجمهوریة بأن یشرع بأوامر في  142/1لقد خول الدستور بموجب المادة      
وطني أو خلال العطل البرلمانیة المسائل العاجلة وذلك في حالة شغور المجلس الشعبي ال

  .رأي مجلس الدولةأخذ وبعد 
المذكورة أعلاه أن یشرع بأوامر في  142من المادة  الرابعةكما یمكنه وطبقا للفقرة      

من الدستور، حیث تقرر هذه الحالة من  107الحالة الاستثنائیة المعرفة بموجب المادة 
دة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها طرف رئیس الجمهوریة إذا كانت البلاد مهد

  .منصوص علیها في نفس المادةالدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها وذلك وفق إجراءات 
إن التشریع بأوامر یختلف عن السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة طبقا      

  .كما تمت الإشارة له سابقا 143للمادة 
طة التنظیمیة یمارسها رئیس الجمهوریة في المسائل غیر المخصصة فإذا كانت السل     

للقانون، فإن التشریع بأوامر یمارس في المجالات المخصصة للقانون أي یمارس في مجال 
  .اختصاص السلطة التشریعیة

وعلیه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في المجالات التي یشرع فیها البرلمان      
  .)1(نون العادي أو القانون العضويبموجب القا

من  142المادة ها ترئیس الجمهوریة، قسم الأوامر التي یصدرهامع الإشارة إلى أن      
أو  المجلس الشعبي الوطني، أوامر تتخذ في حالة شغور إلى نوعینالدستور والمذكورة أعلاه 

هذه المادة والتي یجب من  3و 2، 1نظمت بموجب الفقرات  ، والتيأثناء العطل البرلمانیة
للموافقة  یؤخذ بشأنها رأي مجلس الدولة وتعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمانأن 

  .موافقةهذه العلى أن یتم ذلك في أول دورة له، وتعد ملغاة الأوامر التي لم تحظى ب ،علیها
ر یصدرها في مقابل ذلك فإن الفقرة الرابعة من هذه المادة تضمنت نوع آخر من الأوام     

كما تمت الإشارة له رئیس الجمهوریة، وهي تلك الأوامر التي تتخذ في الحالة الاستثنائیة 
                                         

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1
 .127، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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عرضها على غرفتي  یتطلب الأمروالتي یجب أن تتخذ في مجلس الوزراء ولا سابقا، 
  .البرلمان من أجل الموافقة علیها

مطابقة القانون العضوي بمناسبة مراقبته  ،)1(أكد المجلس الدستوري في رأي له حیث     
الذي یحدد تنظیم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات 

 2، 1أن المؤسس الدستوري حینما خصص فقرات  ،للدستور ،الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة  ،)2(من الدستور  124من نص المادة  3و

شغور المجلس الشعبي الوطني أو أثناء عطلة البرلمان، وأوجب ضرورة عرضها على غرفتي 
علیها، حیث تعد ملغاة الأوامر التي لم تحظى بهذه للموافقة في أول دورة له البرلمان 
، في حین خصص فقرة أخرى للأوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة الموافقة

الرابعة من نص هذه المادة، كان الغرض من ذلك هو التمییز بین هذه  وهي الفقرةالاستثنائیة 
الأوامر، حیث استثنى النوع الأخیر من هذه الأوامر من إلزامیة عرضها على غرفتي 
البرلمان للموافقة علیها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع حینما لم یفرق بین الأوامر 

ضرورة عرضها على غرفتي البرلمان  بخصوصتور من الدس 124المذكورة في المادة 
یكون قد خالف أحكام  وذلك بمناسبة إعداده القانون العضوي المذكور أعلاه، للموافقة علیها،

         .الدستور نم 124المادة 
ن فلقد أكد البعض، بأ أما فیما یخص خضوع هذه الأوامر لرقابة المجلس الدستوري     

ما یدل على ذلك، كما لا یوجد ما یمنع إمكانیة إخطار نصوص الدستور لا تتضمن 
المجلس الدستوري بشأنها بعد أن یوافق علیها البرلمان وتصبح قانونا أسوة بالقوانین التي 

                    .)3(كان ذلك قبل إصدارها أو بعد ذلك یصدرها البرلمان، سواء
على المجلس الدستوري من الأوامر مسألة عرض هذه أن  في هذا الإطار یؤكد البعض     

إذا كانت تتعلق بمجالات تخص القوانین قد لا تطرح إشكالا، مدى دستوریتها أجل فحص 
كما  ،العادیة، باعتبار أن الرقابة الدستوریة التي یخضع لها القانون العادي رقابة اختیاریة

لكن  شارة إلیه سابقا،ذلك كما تمت الإ یمكن ممارستها قبل دخول النص حیز التنفیذ أو بعد
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الإشكال یثور عندما تتعلق هذه الأوامر الرئاسیة بمجالات یشرع فیها البرلمان بموجب قوانین 
هذه الأخیرة تخضع لرقابة وجوبیة سابقة لدخول النص حیز التنفیذ بعد أن لأن عضویة، 

  .    )1(من الدستور 186/2یصادق علیها البرلمان حسب المادة 
التساؤل حول وجوب عرض هذه النصوص من طرف رئیس الجمهوریة على  لذلك طرح     

من الدستور والتي  186/2تطبیقا للمادة  ،یصادق علیها البرلمانأن المجلس الدستوري بعد 
تشترط عرض القوانین العضویة على المجلس الدستوري بعد أن یصادق علیها البرلمان وقبل 

  .إصدارها
التي تعالج مواضیع تدخل  جمهوریة عرض الأوامر الرئاسیةیجب على رئیس الأنه  أو    

ن هذه لأ ،أن یصدرها قبلعلى المجلس الدستوري  ضمن مجالات القوانین العضویة
النصوص قد تدخل حیز التنفیذ قبل التمكن من عرضها على البرلمان للموافقة علیها، الأمر 

قد لا والظروف التي تصدر فیها لا ن الدافع للتشریع بأوامر ، لأالذي یرتب حقوقا وواجبات
من عرضها على البرلمان قبل التنفیذ، حیث أن تطبیق الأوامر الرئاسیة لا یحتمل تسمح 

         .  التأجیل نظرا للطابع العاجل التي سمح بإصدارها
في هذا الإطار یرى البعض أن هذه الأوامر مهما كان الموضوع الذي تتناوله فإنها لا      

تكون أكثر تعدو أن قبل ذلك لا  هانلأ ،أن یوافق علیها البرلمانفة التشریع إلا بعد تكتسب ص
، الأمر الذي یخرجها )2(من مجرد عمل إداري یحتاج لموافقة البرلمان لیكتسب صفة القانون

    .من نطاق اختصاص الرقابة الدستوریة في هذه المرحلة
ع الذي تعالجه هذه النصوص یجعل أن أهمیة الموضو  الآخر، في حین یرى البعض     

من الضروري عرضها من طرف رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري قبل تنفیذها أي 
والحریات التي یكفلها الدستور،  ضمانا للحقوق ،قبل أن تعرض على البرلمان للموافقة علیها

رغم أهمیة ، التنفیذ بمجرد اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة حیز ن هذه الأوامر تدخللأ
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في النظام القانوني  ومكانتها التي تتناولهانظرا للمجالات  وخطورتها القوانین العضویة
      . )1(للدولة
ن كان الأمر لا یطرح إشكالا في الأوامر التي أما یمكن قوله في هذه المسألة       نه وإ

قابة الاختیاریة، كما تنظم مجالات تخص القوانین العادیة باعتبار أن هذه الأخیرة تخضع للر 
، فإن الأمر بالغ الأهمیة بالنسبة لتلك خضع للرقابة السابقة أو اللاحقةن تیمكن أ أنها

ونظرا لأهمیة هذه المجالات  الأوامر التي تعالج مواضیع تخص مجالات القانون العضوي
قانوني وخطورة المواضیع التي تعالجها، بالإضافة لمكانة القوانین العضویة في البناء ال

من طرف المجلس  والإلزامیة هذا الصنف من القوانین یخضع للرقابة السابقةأن كما  ،للدولة
فإن الحل الأقرب للصواب هو ضرورة إخضاع هذا الصنف الأخیر من الأوامر  ،الدستوري

أي قبل عرضها على  للرقابة الدستوریة بعد أن یتخذها رئیس الجمهوریة وقبل بدایة تنفیذها
، مع إمكانیة طلب تخفیض المدة التي یفصل فیها في أول دورة له ن لیوافق علیهاالبرلما

تماشیا مع الطابع المستعجل  من الدستور 189/1المجلس الدستوري في ذلك طبقا للمادة 
  .       لإصدارها دفعالذي 

  .)الإلزامیة( الرقابة الدستوریة الوجوبیة: البند الثاني
الوجوبیة تعنى بمجموعة من النصوص القانونیة المذكورة حصرا  إن الرقابة الدستوریة     

والثالثة، وهي  من الدستور الفقرتین الثانیة 186في الدستور، والمنصوص علیها في المادة 
بالإضافة لما ورد بموجب نص والنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان، القوانین العضویة، 

فهذه النصوص لا فاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، من الدستور والمتعلقة بات 111المادة 
یمكن دخولها حیز التنفیذ إلا بعد أن یبدئ بشأنها المجلس الدستوري رأیه فیما یخص 

  .دستوریتها وعدم مخالفتها لأحكام الدستور
قبل التطرق لهذه المواضیع بالتفصیل كان من الأحسن تقدیم بعض الملاحظات بشأن       

  .والمذكورة أعلاه 2016من دستور  186صیاغة المادة 
  .من الدستور 186ملاحظات بشأن صیاغة المادة  -1

أن هذه النصوص  3، 186/2 لقد أكد المؤسس الدستوري من خلال نص هذه المادة     
تخضع للرقابة الإلزامیة، كما یجب أن تكون سابقة على تنفیذها على عكس الرقابة التي 

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 .127، المرجع السابق، ص- 2010 -1989الدستوري الجزائري 



  .للمجلس الدستوري الجزائري يالنظام القانون                                :لباب الأول ا

172  

 لقانونیة المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذه المادةیمكن أن تخضع لها النصوص ا
لرقابة اختیاریة وقد تكون سابقة أو لاحقة على تنفیذ هذه النصوص ما ن تخضع أین یمكن أ

عدا إذا تم استثناء المعاهدات التي تتطلب تصدیق رئیس الجمهوریة كما  تمت الإشارة إلیه 
  .سابقا
دائما أن رئیس  3، 186/2السابقة والإلزامیة وحسب المادة  كما أن ما یمیز هذه الرقابة     

ن دستوریة ومطابقة هذه ملك حق إخطار المجلس الدستوري بشأالجمهوریة هو الوحید الذي ی
رئیس الجمهوریة ملزم دستوریا بإخطار المجلس فالنصوص لأحكام الدستور، وبالتالي 

  .نهاالدستوري بشأن هذه النصوص من أجل إبداء رأیه بشأ
والتي  المذكورة أعلاه 186الفقرة الثانیة من المادة  لصیاغةنشیر في هذا الإطار      

، یبدي المجلس الدستوري، بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة"..... :جاءت على النحو التالي
الواردة ضمنها  "وجوبا"، حیث أن عبارة الغموضكان یشوبها نوع من أین  ......."رأیه وجوبا

على إلزامیة إبداء الرأي من أنها تعود هل  ،من الواضح كنیلم ف، بعض التساؤلأثارت 
ن المجلس الدستوري ملزم ومن واجبه إبداء رأیه أ أيطرف المجلس الدستوري بعد إخطاره، 

 أنها أو، )1(ولقد أكد البعض هذا الطرحبشأن هذه النصوص بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة 
قوم به رئیس الجمهوریة، أي أن رئیس الجمهوریة من واجبه وملزم تعود على الإخطار الذي ی

  .بإخطار المجلس الدستوري، بعد استلامه هذه النصوص من البرلمان وقبل إصدارها
حیث  ،الأصح والأقرب للواقعالأرجح و هو  الأخیرأن التفسیر یرى الكثیر من الباحثین     

یجیب على أي إخطار سواء في إطار  أن المجلس الدستوري ملزم في جمیع الحالات أن
خلال الآجال المحددة  ،الرقابة الاختیاریة أو الإلزامیة أو في إطار الدفع بعدم الدستوریة

بالرغم أن النصوص القانونیة لا ترتب أي جزاء إذا لم ، 189دستوریا والواردة ضمن المادة 
ف السلطات المعنیة خلال یبدئ المجلس الدستوري رأیه أو یصدر قراره بعد إخطاره من طر 

تعود على الإخطار الذي یمارسه رئیس الجمهوریة بشأن " وجوبا"وبالتالي فعبارة هذه المدة، 
ا تلقى رأي ، فرئیس الجمهوریة لا یمكنه إصدار هذه النصوص إلا إذ)2(هذه النصوص
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، فهو ملزم من الدستور 141طبقا للمادة  ن مطابقتها للدستورالمجلس الدستوري بشأ
  .بإخطاره

 2020بموجب التعدیل الدستوري لسنة  ،ولقد أكد المؤسس الدستوري هذا التفسیر     
كانت أكثر  ،2016من دستور  186/1منه والتي عوضت المادة  190/5فعبارات المادة 

بما لا یدع مجالا للشك أن عبارة  من صیاغتها، حیث یتبین ،وضوحا في هذا الإطار
، حیث صیغت بالشكل ة الإخطار من طرف رئیس الجمهوریةتعود على إلزامی" وجوبا"

  . ........."یخطر رئیس الجمهوریة المحكمة الدستوریة وجوبا"....التالي
  .)الأساسیة (  لقوانین العضویةاعلى  الرقابة -2

یقتضي الحدیث عن الرقابة التي یخضع لها القانون العضوي من طرف المجلس      
ثم بعد ذلك تحدید طبیعة هذه الرقابة ، )أ(ف بهذا النوع من القوانین الدستوري، ضرورة التعری

  ).ب(
  .القانون العضوي تعریف -أ

الدستوري لسنة ظام الجزائري إلا بموجب التعدیل إن فكرة القوانین العضویة لم یعرفها الن     
  .فلم یكن هذا الصنف من القوانین معروفا قبل هذا التاریخ 1996
هذا محاولة بالبعض هذا التصنیف الذي تباه المؤسس الدستوري الجزائري  بررولقد      

من خلال تنظیمها بموجب  ،خلق بعض الاستقرار القانوني في المجالات الحیویة خیرالأ
مقارنة بالإجراءات  ،قوانین تختلف في طریقة إصدارها وتعدیلها والتي تعتبر معقدة نوعا ما

دیة، الأمر الذي من شأنه تجنیب هذه القوانین كثرة المعتمدة في مجال القوانین العا
  .    )1(التعدیلات

ولعل الدافع الذي جعل المؤسس الدستوري یخضع هذه الطائفة من القوانین لرقابة      
دستوریة إجباریة وسابقة هو ارتباط هذه القوانین بمواضیع حیویة مهمة مقارنة بمجالات 

  .   )2(القوانین العادیة
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نظیم أغلب المجالات التي نظمت بموجب هذه القوانین هي مجالات لها علاقة بتإن      
السلطات والهیئات الدستوریة، كما أنها تعالج مواضیع مرتبطة مباشرة بالدستور وعلى هذا 

  . )1(الأساس وجب ضمان مطابقتها لأحكام الدستور
ان بموجب قوانین عضویة لقد حدد المؤسس الدستوري المجالات التي یشرع فیها البرلم     

رى منصوص علیها بموجب بالإضافة إلى مجالات أخ ،من الدستور 141بموجب المادة 
 132، 120، 103، 85، 52على سبیل المثال لا الحصر المواد منها ، نذكر أحكام أخرى

  .الدستور نصوصمن  وغیرها 196و المادة 
العادیة ثلاثة شروط قد لا تتوفر في  إن ما یمیز هذا النوع من القوانین عن القوانین     

  :)2(القوانین العادیة
فالشرط الأول أن الدستور هو الذي یقر لهذه النصوص صفة العضویة، أي أن النص      

، فالنص عن غیرها بة لهذه القوانین وبالتالي میزهاالدستوري اعتمد هذه الصفة بالنس
فیتمثل في الإجراءات التي تخضع لها  الدستوري هو مصدر هذا الوصف، أما الشرط الثاني

هذه الطائفة من النصوص من أجل إصدارها فهي تختلف عن الإجراءات المتبعة في إصدار 
فمثلا یتطلب القانون العضوي للمصادقة علیه الأغلبیة المطلقة للنواب  ،القوانین العادیة

ن العادي یتطلب ن القانو ، في حین أمن الدستور 141وأعضاء مجلس الأمة، حسب المادة 
أن القوانین ، أما الشرط الثالث وغیرها من الإجراءات ،للمصادقة علیه فقط الأغلبیة البسیطة

قبل  المجلس الدستوريالعضویة وكما تمت الإشارة إلیه سابقا یجب أن تخضع لرقابة 
ن لهذه الرقابة إجراء اختیاري وقد یكو لة خضوعه ها، في حین أن القانون العادي مسأإصدار 

  .لصدوره سابق أو لاحق
وبالتالي فالقانون العضوي یتمیز عن القانون العادي من حیث المجالات التي ینظمها،      

إجراءات إصدارها وشروط تنفیذها، الأمر الذي یجعل هذه القوانین تسمو على القوانین 
     .   )3(العادیة
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وانین العضویة والقوانین العادیة لا یرى الكثیر أن معیار التمییز الحقیقي بین الق علیهو      
أورده المؤسس الدستوري من خلال تحدید مجالات كل منهما بموجب  مایكمن فقط فی

من الدستور بناءا على أهمیة المواضیع في كل مجال، لكن معیار  141و 140المادتین 
  .)1(التمییز الحقیقي یكمن في الاختلاف من حیث الإجراءات المتبعة لإصدار كل منهما

فإجراءات إصدار القانون العضوي تتمیز بصرامة أكثر من تلك المعتمدة لإصدار      
ن كان على كما قیل سابقا القانون العادي، إن كان على مستوى الأغلبیة المطلوبة ، وإ

قبل أن یصدره رئیس مستوى ضرورة خضوع القانون العضوي لرقابة المجلس الدستوري 
شرط جوهري حتى یمكن لرئیس الجمهوریة إصدار هذه النصوص، الجمهوریة، فهذه الرقابة 

  .141فنصوص الدستور أكدت على إلزامیة هذه الرقابة المسبقة على غرار المادة 
لقد ألزم المؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة دون غیره بمسألة إخطار المجلس       

عد أن یصادق علیها من الدستور ب 186/2 الدستوري بشأن هذه القوانین حسب المادة
ما  هذا، و علیه الوضع بالنسبة للقوانین العادیة بهذا الخصوص هو البرلمان، على عكس ما

عدم إصدار أي قانون عضوي إذا كان  تكدحیث أ ن م ق ع م دمن  02المادة  قضت به
یتضمن حكما غیر دستوري وكان من غیر الممكن فصل هذا الحكم عن باقي أحكام 

ا أمكن فصل هذا الحكم غیر الدستوري عن باقي أحكام القانون یمكن إصدار القانون، لكن إذ
             .   القانون دون الحكم غیر الدستوري

إجراء إلزامي، حیث أن القیام بهذا الإجراء لا یستلزم  للقانون العضوي الرقابة المسبقةإن      
نما یجب الالتزام به حتى  بأن النص القانوني مخالف للدستور،ضرورة وجود شك أو ریب  وإ

    . )2(ولو كان من المؤكد أن النص لا یخالف الدستور
  . طبیعة رقابة المجلس الدستوري للقانون العضوي -ب

أن المشرع لم یثبت على  ن م ق ع م دالملاحظ من خلال نصوص الدستور أو      
ة، أي هل تخضع مصطلح موحد بخصوص طبیعة الرقابة التي تخضع لها القوانین العضوی

  .هذه القوانین لرقابة دستوریة أم رقابة مطابقة مع أحكام الدستور
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 - 2016حتى قبل التعدیل الدستوري لسنة -لقد أثار العدید من الأساتذة هذه المسألة      
الكثرة  االمفاهیم بخصوص البناء القانوني، تفادیخاصة فیما یخص توحید المصطلحات و 

    . )1(الللتأویلات في هذا المج
من الدستور نجد المؤسس الدستوري استعمل مصطلح  186/2للمادة حیث أنه بالرجوع      

یبدئ رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة والتي تعني رقابة دستوریة القانون العضوي، 
عند حدیثه عن رقابة  2019لسنة  ن م ق ع م دوهي نفس العبارة التي اعتمدها المشرع في 

سواء في عنوان الفصل الأول من الباب الأول من هذا القانون أو في وانین العضویة الق
من الدستور، وردت فیها عبارة  141في حین أن نص المادة  ،)2(غیرها من مواد هذا النظام

عند الحدیث عن رقابة النظامین  الوضع بعكس ، وهذا"مطابقة النص مع الدستور مراقبة"
  . رقابة المطابقة رةعبالمان أین لم تستعمل إلا الداخلیین لغرفتي البر 

  . لدستورلعبارة رقابة مطابقة النص  عنإن عبارة رقابة دستوریة النص تختلف جذریا 
بالنسبة هذا الإطار یرى البعض أنه من الضروري مراعاة توحید المصطلحات  في     

تور بدل مصطلح مع اعتماد مصطلح مطابقة النص مع الدسجمیع النصوص القانونیة، 
رقابة دستوریة القانون العضوي، على اعتبار أن القانون العضوي مرتبط مباشرة مع الدستور 
لأن المجالات التي یعالجها تتعلق بالخصوص بتنظیم السلطات داخل الدولة، فمصطلح 
مطابقة النص للدستور هي التي تعبر فعلا على هذه الرقابة من خلال أن مطابقة النص 

تعني أن القانون یخضع للدستور، وبالتالي فإن مراقبة القانون العضوي تقتضي  للدستور
نما یجب التأكد أن النص  التأكد من أن هذا النص لیس فقط غیر مخالف لأحكام الدستور، وإ

رقابة المطابقة مطابقة للقاعدة الدستوریة، حیث أن مطابق تماما للدستور باعتباره صورة 
لا یخالف الدستور سواء على مستوى دیباجته أو النص القانوني  نیقصد بها الحرص على أ

في كل أحكامه لأحكام أحكامه ونصوصه، أي ینبغي أن یكون القانون العضوي مطابق 
، وهذا عكس معنى رقابة الدستوریة التي یقصد بها إصدار نص قانوني غیر مخالف الدستور
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ق لأحكام الدستور، فیمكن إصدار للدستور، فیكفي في هذه الحالة أن یكون النص مواف
          .  )1(یشمل أحكام مناسبة ولو كانت غیر موجودة في الدستور العادي إذا كان النص القانوني

ن المجلس الدستوري یستعمل في جمیع آرائه عبارة مطابقة القانون العضوي أ الملاحظ    
  . بدل رقابة دستوریة القانون العضوي

التي عوضت المادة  190/5في المادة  2020عدیل الدستوري لسنة للإشارة أن الت     
اعتمد المؤسس الدستوري عبارة مطابقة القوانین العضویة للدستور وهو نفس  186/2

من  141والتي عوضت المادة  ،ا التعدیلمن هذ 140ح المستعمل في نص المادة المصطل
على مستوى الدستور فینبغي وبالتالي وحد المؤسس الدستوري المصطلحات  2016دستور 

وكذا باقي النصوص  لمحكمة الدستوریةعمل ا المحدد لقواعد مراعاة ذلك عند إعداد النظام
   .ذات الصلة

  .رقابة المجلس الدستوري للنظامین الداخلیین لغرفتي البرلمان -3
لغرفتي تقتضي دراسة الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري على النظامین الداخلیین      

، وكذا التطور التاریخي لهذه الرقابة )أ(البرلمان التطرق للعدید من المحاور، بدءا بتعریفهما 
بتحدید طبیعة هذه الرقابة  ، وانتهاء)ج( 2016ة في ظل دستور ، ثم التطرق لهذه الرقاب)ب(
  ).د(
  .تعریف النظام الداخلي لغرفتي البرلمان -أ

 للقانون البرلماني، حیث تكمن أهمیته المصدر الأساسيغرفتي البرلمان  نظام یعتبر     
 فهوعبارة عن مجموعة من الإجراءات والتقنیات التي تحدد عمل البرلمان،  بالإضافة إلى أنه

الأمر قواعد أساسیة لضبط تنظیم وسیر مؤسسة دستوریة ممثلة في السلطة التشریعیة،  یعتبر
ارتباطا مباشرا ووثیقا بنصوص  التالي فهو مرتبطوب ،هذه السلطةفي استقرار  الذي یعزز دوره

النص التطبیقي هو فهو في الحقیقة امتداد لنصوص الدستور و  همنیكتسب أساسه و الدستور، 
  .)2(له
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وفي إطار تعزیز مبدأ الفصل بین السلطات ونظرا لأهمیة هذه النصوص، أقر المؤسس      
من  132دة طبقا للفقرة الأخیرة من الماالدستوري لكل غرفة بحریة إعداد نظامها الداخلي 

   .)1(الدستور
ولقد أكد المجلس الدستوري في العدید من آرائه على هذه الاستقلالیة ضمانا لمبدأ      

الفصل بین السلطات الذي كرسه الدستور، ففي هذا الإطار وعلى سبیل المثال لا الحصر 
النظام الداخلي لمجلس الأمة  نذكر رأي المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة مطابقة

اعتبارا أن غرفتي البرلمان تتمتعان  -" ، أین عبر عن هذه الاستقلالیة بقوله )2(للدستور
  ........."بالاختصاص المستقل في إعداد نظامهما الداخلي والمصادقة علیه 

واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتكریسه هذه " -وأضاف كذلك في نفس السیاق     
تقلالیة یقصد بأن المجالات التي أقر تدخل سلطات فیها تكون مستثناة من النظامین الاس

  ..........  ". الداخلیین لغرفتي البرلمان
حریة كل غرفة في إعداد  إلى جانب إن هذا الدور المؤثر لنظامي غرفتي البرلمان     

وسیلة  النصوص ههذ یجعل منقد  ،ضمانا لمبدأ الفصل بین السلطات النظام الخاص بها
یستغلها النواب من أجل المساس بتوازن السلطات من خلال توسیع نطاق ومجال ممارسة 

  .، الأمر الذي یمس بمبدأ سمو الدستورصلاحیات البرلمان على حساب باقي السلطات
 132قد تقوضها الفقرة الأولى من المادة فبالرغم من أن هذه الحریة لیست مطلقة،      

أقرت بإمكانیة تدخل سلطة أخرى وهي السلطة التنفیذیة بشكل أو بآخر  حیثلاه المذكورة أع
بأن تنظیم المجلس الشعبي  الأخیرةفلقد نصت هذه  في ضبط ورسم حدود هذین النظامین،

الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة تحدد بموجب 
باعتباره أعلى جب خضوع نظام كل غرفة لهذا القانون الأمر الذي یستو  ،قانون عضوي

وغیره من القوانین العضویة التي لها ، ا في الترتیب الهرمي للنصوص القانونیةموأسمى منه
یشكل تداخل بین السلطات خاصة التشریعیة  الشيء الذي ،)3(علاقة بتنظیم عمل البرلمان

هذین النظامین للعدید من القوانین  فضلا عن خضوع والتنفیذیة من خلال التنسیق بینها،
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بحتمیة تدخل السلطة التنفیذیة عند إعداد هذین  قربل أكثر من ذلك فإن البعض ی ،)1(العادیة
النظامین لضرورة یفرضها الواقع على اعتبار أن السلطة التنفیذیة ممثلة في الحكومة قد 

ى عكس أعضاء البرلمان في مجال إعداد النصوص القانونیة عل أفضلتمتلك الخبرة بشكل 
الذین قد لا یتوفر فیهم ذلك، لذلك فإن مسألة استقلال غرف البرلمان في إعداد النظام 

مسألة نسبیة تتوقف وتتغیر حدودها بحسب ومدى  أصحاب هذا الطرحیراه الداخلي لكل منها 
  .)2(قواعد ضبط سیر عمل البرلمانلتضمین الدستور والقوانین العضویة ذات الصلة 

، كان دستوریة في إعداد نظامها الداخليحریة هذه المؤسسة ال نسبیة من رغمالإلا أنه ب     
دود الاختصاصات والصلاحیات التي من الضروري وضع ضوابط تجبرها على احترام ح

قرها الدستور لكل سلطة، الأمر الذي جعل من الضروري إخضاع هذا النظام لرقابة أ
لدستور تفادیا لأي إخلال في تسییر مبدأ سمو نصوص ا ضمان من أجل المجلس الدستوري

باستقلال آخر ذلك مساس  في ، بالرغم من أن البعض یرى)3(المؤسسات الدستوریة
   )4(البرلمان

كان للمجلس الدستوري موقف صریح رافض لأي استغلال لنظام  هذا الإطارفي      
ة رقابة مطابقة بذلك بمناسو  سلطات أخرى، صلاحیاتب المساسغرفتي البرلمان من أجل 

بمناسبة إعداد نظامه الداخلي  هذا الأخیرحاول  النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، أین
المجلس  أصدر تكریس حقه في تعدیل النصوص التي صوتت علیها الغرفة السفلى، حیث

قشة أن منا.....واعتبارا"......، جاء في إحدى حیثیاته )5(بخصوص ذلك ارأی الدستوري
المجلس الشعبي الوطني ومن ثم فإن مجلس الأمة تنصب على النص الذي صوت علیه 

  ..."المؤسس الدستوري یقصد من خلال هذه الأحكام تحدید إطار تدخل كل غرفة
أن المؤسس الدستوري لا یقصد على الإطلاق منح مجلس الأمة صلاحیة .....واعتبارا "

واعتبار ......للمناقشة خارج هذا الإطار، إدخال أي تعدیل على النص المعروض علیه
من النظام الداخلي تتعارض مع .....بالنتیجة أن إقرار حق التعدیل الوارد في المواد 
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لذلك صرح المجلس الدستوري أن المواد التي كرست هذا الحق ...." مقتضیات مواد الدستور
   . غیر مطابقة للدستور

  .تي البرلمان في النظام الجزائرينظامي غرف التطور التاریخي لرقابة -ب
تعود للنظام الدستوري الفرنسي فلقد أكد للرقابة  إن فكرة إخضاع النظام الداخلي للبرلمان     

عمل المؤسس الدستوري ، وتأثرا بذلك ذلك على 1958دستور الجمهوریة الفرنسیة لسنة 
للوائح من جهة، والنظام النصوص التنظیمیة واعلى التمییز بین  1989الجزائري منذ دستور 

من حیث طبیعة الرقابة التي یجب أن یخضع لها، وذلك الداخلي للبرلمان من جهة أخرى، 
حیث اتجهت نیته إلى ضرورة إخضاع هذا النظام لرقابة إلزامیة وسابقة على دخوله حیز 

  .)1(التنفیذ
من دستور  155اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري هذه القاعدة بموجب المادة لقد      

أكد المجلس الدستوري الجزائري في أول رأي له بعد إعادة اعتماده  تكریسا لذلك، و 1989
أن هذه الرقابة یجب أن تكون سابقة على دخول هذا النص حیز  ،)2(1989بموجب دستور 

النفاذ وذلك بعد أن أخطره رئیس الجمهوریة بشأن مراقبة دستوریة النظام الداخلي للمجلس 
یتعلق هذا الأخیر  ،)3(قراراي الوطني، وتأكیدا لهذا الاتجاه أصدر المجلس الدستوري الشعب

على رأیه السابق  هستند فیطره رئیس المجلس الشعبي الوطني، ابنفس الموضوع بعد أن أخ
الطرح الذي صرح فیه بضرورة إخضاع النظام الداخلي نفس مؤكدا على  ،في هذا الشأن

  .)4(رقابة الدستوریة الإلزامیة والمسبقة قبل دخوله حیز النفاذللمجلس الشعبي الوطني لل
أن هذا  یتضحومن خلال رأي المجلس الدستوري المذكور أعلاه یرى البعض أنه      

الأخیر فسر نصوص الدستور نحو الاتجاه بإلزامیة خضوع النظام الداخلي للبرلمان لرقابة 
خلال حیثیات  حیث أنه ومنحیز التنفیذ،  هولدخ قبلالمجلس الدستوري الإلزامیة والسابقة 

أن كل سلطة بقاضي وجه المؤسس الدستوري التهذا الرأي أكد المجلس الدستوري على أن 
تجسیدا لمبدأ الفصل بین یعتبر تملك كل الصلاحیة في إعداد نظامها الداخلي وضبطه 
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ي بكل استقلالیة منح المجلس الشعبي الوطني حق إعداد نظامه الداخل ویعتبرالسلطات، 
بالرقابة الإجباریة للمجلس  مرتبطة یة، إلا أن هذا الاستقلالیجسد الصورة الحقیقة لهذا المبدأ

  .)1(الدستوري على هذا النظام وذلك قبل دخوله حیز التنفیذ
فقرة الثانیة من المادة نتهج المجلس الدستوري هذا التوجه بالرغم من أن صیاغة اللقد ا     
التي تناولت الرقابة على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ،1989 وردستمن  155

" اعتبر أن مصطلح بالرغم من أن البعض ، لم توحي بشكل قاطع على إلزامیة هذه الرقابة
في ، )2(ه یجب عرض هذا النظام لرقابة المجلس الدستوري قبل تنفیذهنیوحي بأ" مطابقة

المجلس الدستوري لا یمكنه ف بإلزامیة هذه الرقابةوحي مقابل ذلك أن هذه  الصیاغة لا ت
 1989لسنة  ن م ق ع م دمن  20ممارسة الرقابة إلا إذا تم إخطاره، كما أن صیاغة المادة 

نما الاختیار حیث ابتدأت بحرف  والتي تفید بأن المجلس " إذا"لا تفید معنى الإلزام وإ
، وما یؤید هذا ذلك إذا تم إخطاره بشأن الدستوري لا یمارس الرقابة بشأن هذا النص إلا

هذه النصوص لم تحدد بالتدقیق الجهة التي تتولى إخطار المجلس الدستوري بشأن أن  الطرح
  .)3(هذا النص قبل تنفیذه

وتكریسا لهذا الاتجاه وفي ظل اعتماد نظام المجلسین في إطار إعادة تنظیم السلطة      
تم اعتماد مجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي  أین، 1996بموجب دستور التشریعیة 

الوطني، ومن خلال ذلك أكد المؤسس الدستوري خضوع نظام كل غرفة من غرفتي البرلمان 
مع تخویل رئیس  من هذا الأخیر، 165/3وذلك بموجب المادة  ،لرقابة المطابقة للدستور

  .تورباعتباره حامي الدس الجمهوریة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري
، تؤكد على 2000من ن م ق ع م د لسنة ) 4(جاءت المادة  لنصوص الدستور تطبیقا     

وجوب خضوع نظام غرفتي البرلمان للرقابة المسبقة والإلزامیة من طرف المجلس الدستوري، 
من نفس النظام على أن كل تعدیل لهذه الأنظمة یجب أن تخضع ) 5(كما أكدت المادة 
المصادقة  بعد، ولقد خضع بالفعل نظام مجلس الأمة لهذه الرقابة الأشكاللهذه الرقابة بنفس 

فبرایر  10المؤرخ في  4صدر المجلس الدستوري رأیه رقم ، أین أ1998ي سنة ف علیه
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 لرقابةوالذي تم الإشارة إلیه أعلاه، وفي السیاق نفسه خضع تعدیل هذا النظام  1998
، كما خضع النظام الداخلي )1(رأیا بشأن ذلك هذا الأخیر المجلس الدستوري، أین أصدر

 أین، )2(للمجلس الشعبي الوطني لهذه الرقابة، حیث أصدر المجلس الدستوري رأیا بشأن ذلك
المؤسس الدستوري أقر لغرفتي البرلمان بمقتضى نصوص الدستور بإعداد نظامهما بأن أكد 

یة تعدیل هذین النصین وفق ما تمتعهما بصلاحالداخلي والمصادقة علیهما بكل سیادة، وكذا 
خضع هذین النظامین أن المؤسس الدستوري أ نوه إلى في مقابلتراه كل واحدة منهما، 

إجباریا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور وأوكل صلاحیة الإخطار لرئیس الجمهوریة 
  .للتطبیق حیزهذین النصین  یدخلاباعتباره حامي الدستور على أن تتم هذه الرقابة قبل أن 

وعلیه ومن خلال النصوص القانونیة لا سیما نصوص الدستور و ن م ق ع م د وكذا      
 1989عتماد الرقابة الدستوریة بموجب دستور ابعد یتضح أنه اجتهادات المجلس الدستوري 

أقر المؤسس  وفي مقابل الاستقلال الذي تتمتع به كل غرفة في إعداد نظامها الداخلي
                 .  المجلس الدستوري السابقة من طرف رقابةلورة خضوع هذین النظامین لالدستوري بضر 

  .2016لنظام الداخلي لغرفتي البرلمان في ظل التعدیل الدستوري ارقابة  -ج
إعداد  صلاحیةكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  2016 دستورلقد خول      

ا لمبدأ الفصل بین ، تكریسمن الدستور 132یه حسب المادة نظامیهما الداخلي والمصادقة عل
السلطات، وتجسیدا لهذا المبدأ الدستوري فرق المؤسس الدستوري بموجب هذا التعدیل كذلك 

الأخیرة بمثابة التعبیر الأمثل تعد بین القوانین والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، حیث 
ومن خلال هذا الإقرار بالاستقلالیة، جاءت العدید  لاستقلالیة البرلمان عن باقي السلطات،

الفقرة  من مواد الدستور تكرس إنفراد البرلمان بتنظیم العدید من قواعد عمله على غرار
من الدستور التي أقرت بأن النظام الداخلي لكل غرفة یتضمن أحكام  116الأخیرة من المادة 

الفقرة الأخیرة  لجان والجلسات العامة، وكذاتتعلق بوجوب المشاركة الفعلیة لأعضائهما في ال
من الدستور التي أوكلت لكل غرفة من غرفتي البرلمان تحدید كیفیة تطبیق  114من المادة 
من الدستور التي أقرت بأن النظام الداخلي لكل غرفة یحدد  124، وكذا المادة هذه المادة

 134بالإضافة للمادة قصاء، الشروط التي یتعرض فیها النائب أو عضو مجلس الأمة للإ
، النظام الداخلي لكل غرفةن تشكیل اللجان الدائمة لكل غرفة یتم في إطار التي تقضي بأ
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قر ، كما أحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامیةكما أن هذا النظام هو الذي یحدد الأ
تابي أو منه أن إجراء المناقشة التي یقتضیها الجواب الك 152الدستور بموجب المادة 

  .الشفوي لعضو الحكومة یكون حسب الشروط التي یحددها النظام الداخلي لكل غرفة
في مقابل استقلالیة كل غرفة من غرفتي البرلمان في إعداد نظامها الداخلي ألزم      

بأن یخضع كل نظام من هذه الأنظمة لرقابة  186/3المؤسس الدستوري بموجب المادة 
لرقابة یبررها أن النظام الداخلي یتعلق بتنظیم سلطة دستوریة ممثلة المجلس الدستوري، هذه ا

في السلطة التشریعیة، وبالتالي ینبغي أن یصدر هذا النص مطابقا للدستور، تفادیا لأي خلل 
، وذلك تجنبا لجعله عرضة للتعدیلات المتكررة مما یؤثر )1(في تسییر المؤسسات الدستوریة

  .ةسلبا على استقرار هذه السلط
  .البرلمان تيطبیعة الرقابة على النظام الداخلي لغرف - د

ستقلالیة في إعداد النظامین بالانظرا للخطورة التي قد یشكلها الاعتراف لغرفتي البرلمان      
الداخلیین المتعلقین بهما كما لوحظ سابقا، وما قد یشكله هذا الأمر من خطر على السیر 

 ذلك السلطة التشریعیةأعضاء  استغلال ل إمكانیةالحسن للمؤسسات الدستوریة من خلا
بمناسبة إعداد هذین النظامین وتعدیها على حدود الدستوریة  حدود اختصاصاتهموتجاوز 

السلطات الأخرى مما یخلق عدم التوازن بین السلطات في ممارسة الصلاحیات، فإن 
من طرف المجلس هذین النظامین  ري جعل من الرقابة التي یخضع لهاالمؤسس الدستو 

في فقرتها الأخیرة عندما  186الدستوري إلزامیة وسابقة على تطبیقهما، وهذا ما أكدته المادة 
 ، في الفقرة السابقة من ذات المادة أحالت على الأحكام المطبقة على رقابة القوانین العضویة

   .وسابقة ةفعبارات هذه الأخیرة تؤكد على أن الرقابة إلزامی
أنه إذا صرح هذا ب والتي قضت ذلك، ن م ق ع م دكدت المادة الثالثة من ولقد أ     

وكان الأخیر أثناء فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل غرفة من غرف البرلمان للدستور 
فإن هذا الحكم لا یمكن العمل به إلا بعد  ،هذا النظام یتضمن حكما غیر مطابق للدستور

  .لس الدستوري والتصریح بمطابقته للدستورتعدیله وعرضه من جدید على المج
للإشارة كذلك أن مسألة إلزامیة الرقابة السابقة هذه یخضع لها أي تعدیل یمس هذین       

 تؤكد أن أي تعدیل یمسالنظامین حسب الفقرة الأخیرة من المادة الثالثة المذكورة أعلاه، التي 
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ة للدستور من طرف المجلس النظامین یجب أن یخضع مسبقا لرقابة المطابقهذین 
            .    الدستوري

ونظرا لأهمیة هذه الرقابة التي یخضع لها نظامي غرفتي البرلمان في خلق التوازن بین      
لرئیس بشأنها الإخطار أوكل صلاحیة المؤسسات الدستوریة، فإن المؤسس الدستوري 

بعد أن یبلغ بنظام كل غرفة وذلك الذي یمارسه وجوبا باعتباره حامي الدستور، الجمهوریة 
  .وبعد أن یتم المصادقة علیه من طرف الغرفة المعنیة

ن حصر حق الإخطار في هذه المسألة على رئیس الجمهوریة یعتبره البعض ضمانا إ     
ولیس  ،أخرىوسیادة سلطة للتوازن المؤسساتي ولیس تدخل سلطة في حدود اختصاصات 

حریة النواب في إعداد اللوائح التي تنظم عمل ، ففي مقابل اتمساسا بمبدأ الفصل بین السلط
الغرفة التي ینتمون لها، تأتي مسألة إلزامیة إخضاع هذه اللوائح وبشكل مسبق على بدایة 
تنفیذهما لخلق نوع من التوازن تفادیا لمغالاة النواب في توسیع صلاحیاتهم وخرق نصوص 

        . )1(ابة ضمانة لمبدأ سمو الدستور وأحكامههذه الرق تعدالدستور، ففي حقیقة الأمر 
أو القوانین التي لها علاقة  186/3ن النصوص سواء الدستوریة على غرار المادة إ     

منه  6و 3لاسیما المادة  م ق ع م د على نظامي غرفتي البرلمان كالـ نبتنظیم الرقابة 
ري على هذین النظامین هي رقابة تؤكد أن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستو ، وغیرها

ي یقدمه رئیس الجمهوریة لزامي الذالإبعد الإخطار تمارس بشكل  هيو  ،مطابقة للدستور
  .)2(رقابة مسبقة أي بعد أن یصادق علیها البرلمان وقبل تنفیذهما كما أنها ،بشأنهما

-خیر أنه إذا صرح هذا الأ ن م ق ع م دمن  3/1المادة  أكدتوفي هذا الإطار      
بأن  -بمناسبة فصله في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان لأحكام الدستور

وعرضه من  هحكما ضمن هذا النظام غیر دستوري فإن هذا الحكم لا یطبق إلا بعد تعدیل
جدید على المجلس الدستوري من أجل فحص مدى مطابقته للدستور، كما أن الفقرة الأخیرة 

تؤكد أن أي تعدیل یطرأ على نظام أي غرفة یجب أن یعرض على المجلس من هذه المادة 
  .الدستوري من أجل مراقبة مطابقته للدستور
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الملاحظ أن عبارات هذه المادة تؤكد على أن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري       
  .على نظامي غرفتي البرلمان هي رقابة مطابقة للدستور

في مدى قة تقتضي من المجلس الدستوري أن یراقب هذین النظامین إن رقابة المطاب     
بة كذلك مراقبة اقجراءات وضعهما، كما تقتضي هذه الر لدستور من حیث إتوافقهما مع ا

، ولا یعد ذلك محتوى نصوص هذین النظامین والنظر في عدم مخالفتهما لأحكام الدستور
نم بإعتبار أن هذین ا الوضع یقتضي ذلك، تدخلا في حدود اختصاصات السلطة التشریعیة وإ

النصین یعنیان بتنظیم هیئة دستوریة وجب أن لا تكون الأحكام الواردة ضمنهما مخالفة 
لأحكام الدستور ضمانا لتوازن السلطات في ممارسة الاختصاصات، حمایة لنصوص 

  .)1(هتأكیدا لمبدأ سمو و الدستور، 
ص رقابة المطابقة هذه، هل أن المجلس بخصو  ،)2(تسأل البعض وعلى هذا الأساس     

بأن هذه الدستوري عند قیامه بالرقابة على اللوائح المنظمة لعمل البرلمان یكتفي من التأكد 
أم أن الأمر یتعدى ذلك، بحیث  فقط، اللوائح غیر مخالفة ومتعارضة مع نصوص الدستور

وانین العضویة باعتبارها لقیتأكد المجلس الدستوري أن هذه اللوائح غیر متعارضة كذلك مع ا
     .  ومطابقة له ساسیة مرتبطة مباشرة مع الدستورقوانین أ

حیث كان ملتزما  ،إن المجلس الدستوري بالرغم من أنه كان حذرا في هذه المسألة     
بالمفهوم الضیق لرقابة المطابقة وحصرها في فحص مدى مطابقة هذه اللوائح لنصوص 

ي أحیان كثیرة وفي إطار مراقبة هذین النظامین فحص أیضا مدى الدستور فقط، إلا أنه ف
مطابقتهما للقوانین العضویة المرتبطة بهما، ففي رأي له حول مراقبة مطابقة النظام الداخلي 

تبین أنه ربط التصریح بمطابقة هذا النظام للدستور  ،)3(المعدل والمتمم لمجلس الأمة للدستور
انون العضوي، ففي معرض حدیثه في هذا الإطار أكد أكثر بضرورة مطابقته كذلك مع الق

" الدورة"و " الدورات"حینما استعمل مصطلحي  الأمةمجلس فمثلا أكد أن  ،على ذلك من مرة
یكون قد أضفى معنى مغایرا  من النظام الداخلي موضوع الإخطار 63الواردة في المادة 
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الجلسات، حیث طالب بتدارك هذا السهو للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة والتي تفید 
مارس  08المؤرخ في  02-99من القانون العضوي رقم  16لأنه یعد مخالفا لمحتوى المادة 

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات  1999
      .الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

الوارد ضمن نص  "اختصاصات"لیقه على مصطلح یتجسد هذا التوجه عند تع كما     
لم یعبر بأمانة عن  ، أین أكد المجلس أن النظامالنظام الداخلي هذا من 20/1المادة 

، وعلى هذا 02-99من القانون العضوي رقم  13/2المصطلح المقابل له الوارد في المادة 
  .یاتالأساس ارتأى المجلس الدستوري استبدال هذا المصطلح بكلمة صلاح

كل هذا یؤكد أن المجلس الدستوري لم یكتفي بفحص النظام الداخلي لمجلس الأمة      
بل تعدى في ذلك فحص مدى مطابقة هذا النظام مع قانون أساسي  ،ومدى مطابقته للدستور

  .مرتبط بالدستور
مدى مطابقة لكما نشیر بهذا الخصوص كذلك أن المجلس الدستوري في إطار فحصه      
، یتضح من خلاله أن )1(م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور أصدر رأیاالنظا

لم یكتفي بفحص مدى مطابقة هذا النظام للدستور بل تعدى الأمر إلى المجلس الدستوري 
من  88، 20فحص مدى مطابقة هذا النظام للقانون العضوي، فخلال فحص المادتین 

القانون ".....ا بأنه وبالرغم من أن شطر الجملة النظام موضوع الإخطار اعتبر في رأیه هذ
من النظام  88، 20الواردة ضمن المادتین ......." الأساسي الخاص لموظفي البرلمان

نه المذكورة أعلاه من شأ 20ي المادة الداخلي مطابق للدستور، إلا أن شطر الجملة الوارد ف
من القانون  102ي تقصده المادة أن یفسر في صیاغته الحالیة تفسیرا مغایرا للمعنى الذ

العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات 
  .الوظیفیة بینهما وبین الحكومة

من خلال هذه الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري بشأن مراقبة مطابقة النظامین      
لمجلس الدستوري لم یتوقف عند مراقبة مطابقة الداخلیین لغرفتي البرلمان یتضح لنا أن ا

بل تعدى الأمر لفحص مدى مطابقتهما للقوانین العضویة ذات  ،هذین النظامین للدستور فقط
  .الصلة

                                         
، متعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 2000مارس  13، بتاریخ 2000/ د.م/د.ن.ر/10رأي المجلس الدستوري رقم  -1
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إخضاع النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لهذا ، هل أن )1(البعض تسألفي هذا الإطار و      
جزء من  ن هذه الأنظمة، یجعل م)الأساسیة(لقوانین العضویة ل هاعیتوسالنوع من الرقابة و 

، وعلیه فإن النظام الداخلي لغرفتي لدستورخرق لعدم احترامها  یعتبرو  ،الكتلة الدستوریة
عند ممارسة  مر الذي یمكن من تأسیس الطعونالأدستوریة، البرلمان یرقى للنصوص ال

 امن خضوعه علوهو ما ج على أساس هذه الأنظمة، أمام المجلس الدستوري الإخطار
  .للرقابة الإلزامیة السابقة ضرورة وحتمیة لا بد منها

أم أن النظام الداخلي لیس إلا نص تطبیقي لنصوص الدستور وبالتالي فهو في مرتبة      
في أعلى هرم النظام القانوني، وبالتالي  هذا الأخیرأدنى من نصوص الدستور، حیث یبقى 

من الكتلة الدستوریة وهو في درجة أدنى  اان لیس جزءفإن النظام الداخلي لغرفتي البرلم
فمهما كانت الرقابة التي  أقرب للمنطق، ، یرى أصحاب هذا التساؤل أن التفسیر الأخیرمنها

إلا قواعد تنظیمیة في شكل لوائح داخلیة یكونان لا یعدوا أن  هذین النظامین فهمایخضع لها 
جراءات الدستوریةلهیئة دستوریة من بین العدید من الهیئات  ، تختلف في طریقة إعدادها وإ

  .التصویت والمصادقة علیها مقارنة بنصوص الدستور
  .لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم المجلس الدستوري رقابة -4

لقد خص المؤسس الدستوري اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم بإجراءات خاصة قبل      
ن رئیس نجد أنها تقضي بأمن الدستور  111المادة  دخولها حیز التنفیذ، فبالرجوع لنص

 بشأنالجمهوریة یوقع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم ویتلقى رأي المجلس الدستوري 
الاتفاقیات المتعلقة بهما، ثم بعد ذلك یعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان للموافقة 

  .علیها صراحة
بشأن هذه الاتفاقیات قبل عرضها  استوري یقدم رأیمن خلال هذا النص فإن المجلس الد     

على البرلمان لیوافق علیها، وبالتالي فرئیس الجمهوریة لا یمكنه عرض هذه الاتفاقیات على 
   .)2(البرلمان إلا بعد تلقیه رأي المجلس الدستوري بشأنها

  
   

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 .151، المرجع السابق، ص- 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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   . المقصود باتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم -أ
ن الدول أمر متوقع الحدوث، كما أن إبرام معاهدات السلم بعد إن نشوب الحروب بی     

وقف العملیات الهدنة الذي على أساسه تتتفاق بعد انتیجة حتمیة نهایة هذه الحروب 
  .وتحدید إجراءات وشروط الحل النهائي لكل الخلافات العسكریة بین دولتین متحاربتین

المعاهدات التي تبرم بین دولتین بأنها تلك "فإن معاهدات السلم تعرف  علیهو      
    .  )1("متحاربتین، بحیث یتقرر فیها إنهاء الحرب والعودة إلى العلاقات السلمیة بین الطرفین

، لذلك )2(وبالتالي إن إبرام هذه المعاهدات لا یكون إلا في ظل قیام الحروب بین الدول     
المعاهدات في إطار حدیثه عن  كان حدیث المؤسس الدستوري الجزائري على هذا النوع من

الحصار والحالة تمر بها البلاد كحالة الطوارئ و  الحالات غیر العادیة التي یمكن أن
هذه  ن، حیث جاء حدیثه عمن الدستور 107، و106، 105بموجب المواد الاستثنائیة 
بعد الحدیث على حالة العدوان أو الحرب  ،من الدستور 111بموجب المادة  المعاهدات

  .110و 109واد موجب المب
إن الإجراءات التي تتطلبها المعاهدات لدخولها حیز التنفیذ تختلف حسب طبیعة هذه      

من الدستور والتي منها  149، فالمعاهدات ذات الشكل الرسمي والواردة ضمن المادة الأخیرة
ة بها ودخولها لالتزام الدول تتطلب إجراءات خاصةالهدنة، والتي  اتفاقیات السلم ومعاهدات

، معاهدات تشترك كل من السلطتین التنفیذیة یمكن تقسیمها إلى قسمینالتنفیذ،  حیز
لا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یصادق علیها إلا بعد  أنه حیثبفقط في إعدادها  والتشریعیة

أخضعها المؤسس وقسم آخر ، الموافقة الصریحة علیها من كل غرفة من غرفتي البرلمان
لرقابة مزدوجة، حیث تخضع لرقابة المجلس الدستوري قبل أن یوافق علیها  الدستوري

وقع ات الهدنة ومعاهدات السلم والتي توهي اتفاقیالبرلمان على مستوى كل غرفة من غرفه، 
رئیس الجمهوریة ثم یتلقى رأي المجلس الدستوري بشأنها قبل أن یعرضها أولا من طرف 

المذكورة  111حسب المادة  للموافقة علیها صراحةعلى كل غرفة من غرفتي البرلمان 

                                         
 .39نجاح غربي، المرجع السابق، ص  -1
لقد استعمل المؤسس الدستوري الجزائري مصطلحات مختلفة في هذا الإطار، فاستعمل مصطلح المعاهدة، الاتفاقیة،  -2
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حیز التنفیذ اشتراك ثلاث جهات  یتطلب دخولهاهذه المعاهدات الأخیرة إن فوبالتالي ، أعلاه
  .)1(في إعدادها، السلطتین التنفیذیة والتشریعیة إلى جانب المجلس الدستوري

 إبرام المعاهدات الدولیة ن المؤسس الدستوري رجح كفة السلطة التنفیذیة في مجالإ     
قر لرئیس الجمهوریة أمن الدستور حینما  91من المادة  بصفة عامة من خلال الفقرة التاسعة

جمیع المعاهدات والمصادقة علیها، في حین لم یقر للبرلمان صلاحیة تدخله إبرام بصلاحیة 
 149ي المادة في إبرام المعاهدات سوى في نوع محدود من المعاهدات وهي تلك الواردة ف

   . )2(من الدستور المذكورة أعلاه
  .طبیعة رقابة المجلس الدستوري على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم -ب

أن هذه الأخیرة  من حیثتختلف اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم عن باقي المعاهدات      
للرقابة ابقا عند التطرق لا تخضع بالضرورة لرقابة المجلس الدستوري كما تمت الإشارة إلیه س

فإن المعاهدات تخضع لرقابة دستوریة  186/1طبقا للمادة دستوري، فلمجلس الالاختیاریة ل
مسبقة لكنها اختیاریة إذا تم إخطار المجلس الدستوري بشأنها من طرف أحد الجهات الواردة 

یذ دون وبالتالي یمكن لهذه الاتفاقیات أن تدخل حیز التنف ،2، 187/1ضمن المادة 
  . خضوعها لرقابة المجلس الدستوري

ملزم بعد التوقیع لكن فیما یخص اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم فإن رئیس الجمهوریة      
على هذه المعاهدات أن یخطر المجلس الدستوري بشأنها من أجل تلقي رأیه بشأن 

ة علیها صراحة، ، بعد ذلك تعرض على كل غرفة من غرفتي البرلمان للموافقدستوریتها
جباریة قبل التزام الدولة  المطبقة علىفالرقابة  هذا النوع من المعاهدات هي رقابة مسبقة وإ

من الدستور  111بل حتى قبل عرضها على البرلمان للموافقة علیها طبقا للمادة  ،بها
  .المذكورة أعلاه

دة أو اتفاق أو اتفاقیة في هذا الإطار إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهو      
من طرف رئیس  االتصدیق علیهیمكن فلا  فإنهتتعلق بالهدنة والسلم بعد انتهاء الحرب 

  .من الدستور 190طبقا للمادة  الجمهوریة
من  149و 111ادتین قارنة بین هذا النص والممن خلال التحلیل السابق وبالم      

هدات السلم لا یمكن أن تلتزم بها الدولة ما لم یمكن القول أن اتفاقیات الهدنة ومعاالدستور 
                                         

 .40نجاح غربي، المرجع السابق، ص  -1
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تمر على ثلاثة إجراءات ضروریة ومتسلسلة كما وردت ضمن هذه النصوص القانونیة، 
بحیث وبعد أن یوقع رئیس الجمهوریة هذه المعاهدات یخطر المجلس الدستوري من أجل 

رفتي البرلمان یمكنه عرضها على كل غرفة من غ وبعد ذلكتلقي رأیه بشأن دستوریتها، 
  .قبل أن یتم المصادقة علیها للموافقة علیها صراحة

عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري من أجل مراقبتها  الذي یفرضالدافع إن      
قبل دخولها حیز التنفیذ هو حرص المؤسس الدستوري على حمایة الدستور نظرا للنتائج 

أنها قد تمس بسیادة  خلال وع من المعاهدات منالخطیرة التي یمكن أن تترتب على هذا الن
حتى اقتطاع جزء من تقلالها لاحتمال تضمینها بنود قد تمس بمقدرات الأمة أو الدولة واس

التراب الوطني، وخاصة أن الدستور یؤكد من خلال نصوصه ضرورة الحفاظ على 
وصون هذا  الاستقلال، وأن تكون الغایة الأساسیة للمؤسسات القائمة هو المحافظة

من الدستور تؤكد أن الشعب یختار لنفسه  9الاستقلال، حیث نجد في هذا الإطار المادة 
 14مؤسسات غایتها المحافظة على السیادة والاستقلال الوطني ودعمهما، كما تؤكد المادة 

  .)1(من الدستور بأنه لا یجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني
لك كان من الضروري التحقق من دستوریة هذه المعاهدات قبل التزام الدولة بها تجنبا لذ     

   .للآثار السلبیة التي قد تنجر عنها
ن كان من الواضح أن نص المادة       المذكورة أعلاه یعني بالخصوص المعاهدات  190وإ

ي نفس الوقت والتي هي فالمتعلقة بالهدنة والسلم، ، 111المنصوص علیها ضمن المادة 
، فقد ثار التساؤل حول باقي من الدستور 149إحدى المعاهدات التي عددتها المادة 

المعاهدات الواردة في هذه الأخیرة، والتي تتطلب تصدیق رئیس الجمهوریة لدخولها حیز 
، أي هل یجب أم لا من الدستور 190إذا كانت مشمولة كذلك بمضمون المادة  ما التنفیذ،

  .ابة المسبقة من طرف المجلس الدستوري؟خضوعها للرق
من الدستور  149في هذا الإطار أكد البعض أن باقي المعاهدات الواردة ضمن المادة      

إلى جانب اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، تخضع للرقابة المسبقة الاختیاریة من طرف 
من  186/1جب المادة شأنها شأن باقي المعاهدات المنصوص علیها بمو  المجلس الدستوري

، وذلك بعد إخطار المجلس الدستوري من طرف إحدى سابقا الدستور كما تمت الإشارة له
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من الدستور، حیث أن الإخطار بشأنها لا ینحصر  2، 187/1الهیئات المذكورة في المادة 
 ، إلا أنه لا یمكن للدولة الالتزام بها إلا بعد أن یصادق علیهافي شخص رئیس الجمهوریة

، وبالتالي فإنها رئیس الجمهوریة وقبل ذلك یصادق علیها البرلمان على مستوى كل غرفة
  .)1(من الدستور 190غیر معنیة بمضمون المادة 

على وجه الخصوص باتفاقیات الهدنة ومعاهدات  تتعلقمن الدستور  190/1المادة إن      
مي من طرف رئیس الجمهوریة السلم التي یجب أن تخضع لرقابة مسبقة بعد الإخطار الإلزا

           .    كما أشرنا إلیه سابقا
إن مسألة إخضاع اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم للرقابة الدستوریة المسبقة والإلزامیة      

تتعلق أساسا باستقلال وسیادة الدولة، كما  خیرة على اعتبار أنهاأمر تفرضه أهمیة هذه الأ
المعاهدات التي یصادق علیها جمیع وخاصة أن الدستور جعل یه سابقا، تمت الإشارة إل

في مرتبة أعلى في هرم ترتیب النصوص القانونیة داخل النظام القانوني  رئیس الجمهوریة
فمن باب أولى  من الدستور، 150للدولة فهي تسمو فوق القانون الوطني حسب المادة رقم 

المجلس الدستوري رقابة ل ومعاهدات السلمأن یلزم المؤسس الدستوري عرض اتفاقیات الهدنة 
تنفیذ  نتیجةتفادیا للكثیر من التعقیدات التي قد تترتب  ،خطوة وقائیة لا بد منهاكقبل تنفیذها 

  .معاهدة ویتبین فیما بعد عدم دستوریتها
ول المؤسس الدستوري تفادي حا 2020للإشارة فقط أنه بموجب التعدیل الدستوري لسنة      

توافق القوانین والتنظیمات مع المعاهدات بصفة عامة من خلال نص المادة  مدمسألة ع
القوانین توافق كمة الدستوریة تفصل بقرار بشأن أن المحأقر بمن الدستور، حیث  190/4

من  3و 2ضمن الفقرتین الشروط الواردة  وفق، إلا أن ذلك یتم والتنظیمات مع المعاهدات
  .هذه المادة

، حیث تبتدئ للفقرتین المذكورتین نجد أنهما تتعلقان بالرقابة الاختیاریة رجوعبالإلا أنه       
وبالتالي ماذا لو أن الجهات صاحبة  ،الأمر الذي یدل على الجواز" یمكن"كل منهما بعبارة 

صدور نص قانوني أو  الإخطار لم تمارس هذا الأخیر، الأمر الذي یجعل من الممكن
  . تنظیمي مخالف لمعاهدة

                                         
لس الدستوري الجزائري واجتهادات المج 1996، نظام الرقابة على دستوریة القوانین على ضوء دستور مسراتيسلیمة  -1

 .154- 153، المرجع السابق، ص ص 2010 -1989
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 تتعلق بالخصوص بالمعاهدات التي تتطلب التصدیق كما یتضح من الفقرة الثانیة أنها     
قبل ذلك عرضها على الرقابة  الأمر علیها من طرف رئیس الجمهوریة والتي یستوجب

ماذا بشأن ، فالسؤال المطروح ولیس كل المعاهداتالدستوریة حتى تصبح قابلة للتنفیذ 
والتي  دقة علیها دون عرضها على الرقابةلجمهوریة المصاالمعاهدات التي یمكن لرئیس ا

              .یمكن أن تصدر مخالفة للقوانین الوطنیة
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  الباب الأول خلاصة
نظرا لتبني المؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة الدستوریة كأحد صور الرقابة التي      

دفع هذا الخیار المؤسس الدستوري  ،ول دستور للجزائر المستقلةعرفها النظام الجزائري، منذ أ
باعتباره المخول بممارسة هذه  إلى تبني هیئة المجلس الدستوري ضمن الهیئات الدستوریة

  .ومن خلال ذلك حدد هذا الخیار طبیعة الرقابة المعتمدة الوظیفة
خیر محلا للعدید من إن إسناد الدور الرقابي للمجلس الدستوري جعل من هذا الأ     

المتعددة التي عرفها الدستور الجزائري، وذلك  الدستوریة الإصلاحات من خلال التعدیلات
 الفعلي تجسیدال من ایمكنهالذي  للوضعهیئة هذه الب بلوغالبسعیا من المؤسس الدستوري 

تلف تلك لهدف الأول لمخ، فكانت مسألة تبنى نظام قانوني یحقق هذه الغایة االرقابي اهدور ل
  .الإصلاحات

تشكیلة المجلس ب بدءا ،العدید من الجوانب المتعلقة بهذا النظام الإصلاحاتشملت  لقد    
، مرورا بمحاولة ضمن هذه الأخیرةتحقیق التوازن بین السلطات محاولة من خلال الدستوري 

لأعضاء هذه من خلال إعطاء أهمیة لجانب الكفاءة والخبرة  إعطاء الفعالیة لعمل هذه الهیئة
ول المؤسس اوفي الإطار ذاته ح الجانب، الهیئة وغیرها من الإصلاحات المتعلقة بهذا

الدستوري ضمان استقلال هیئة المجلس الدستوري على أكثر من مستوى حیث وفر العدید 
من الضمانات التي تجسد هذا الاستقلال إن كان بالنسبة للمجلس كهیئة، أو بالنسبة 

 من العدید للمجلس التي خولها المؤسس الدستوري تاالاختصاصت كما عرف لأعضائه،
كانت كما  ،مراحلالعبر مختلف  هذا الأخیر حیث توسع نطاق اختصاصالإصلاحات 

آلیات تحریك رقابة المجلس الدستوري محل اهتمام كبیر بالنسبة لمختلف مراحل الإصلاح 
ائق و العأهم كانت وبإجماع الباحثین اعتبار أن هذه الآلیات على  ،هذا الأخیرالتي مر بها 

عدم تمتع المجلس الدستوري بذاتیة  وذلك بسبب، التي عطلت رقابة المجلس الدستوري
في كثیر من  بحق الإخطار الجهات المخولة من جهة أخرى امتناعالإخطار من جهة، و 

  .دةصلاحیاتهم لأسباب متعد ممارسة الأحیان عن
ي ، والذ2016التعدیل الدستوري لسنة روتها بموجب ولقد بلغت هذه الإصلاحات ذ     

من خلاله نظام قانوني لهذه الهیئة یتمیز بالعدید من الجوانب الایجابیة، والتي كانت كرس 
ستساهم بدفع هیئة المجلس الدستوري للعب دورها الرقابي بشكل أفضل رغم ما یمیزها من 

.نقائص
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  الباب الثاني

  
  .ومظاهر تكریسها من طرف المجلس الدستوري الجزائري دولة القانون
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بل  ،إن مصطلح دولة القانون أصبح الشغل الشاغل للعدید من الباحثین والقانونین     
الذي یمیزه نمو الحس بمبادئ حقوق  ،أصبح مطلب العدید من الشعوب في العصر الحالي

  .الإنسان والحریات
تحقیق هذه  ومبادئ القانون یقودنا للبحث عن مقومات وعناصرإن الحدیث عن دولة      
  .الدولة

على توفر مجموعة من العناصر  یقومإن دولة القانون هي نموذج الدولة الذي       
والمقومات الضروریة لوصف دولة ما بأنها دولة قانون، إلا أن المسلم به أنه لا یمكن تحقیق 

ي نموذج بعینه، حیث أن الفقهاء لم یجمعوا على وجود جمیع تلك العناصر والمقومات ف
، فهذه الأخیرة لیست حقیقة هذه الدولةضرورة توفر جمیع تلك العناصر والمقومات لتحقیق 

مطلقة، فكل اتجاه فقهي یرى في توفر مجموعة من العناصر لتحقیق هذه الدولة قد لا تتفق 
الخصوص، بالرغم من أن هناك تماما مع العناصر التي یشترطها اتجاه فقهي آخر بهذا 

بعض العناصر التي یمكن الاتفاق حول ضرورة توفرها في الدولة حتى یمكن وصفها بأنها 
  .)1(دولة القانون

لة قیام دولة الحق والقانون هي قضیة نسبیة، تختلف من دولة إلى مسأوعلیه فإن      
لقانون، أي التقید الحرفي بهذه بضرورة التقید التام والكامل بمبادئ دولة االقول  ، لأنأخرى

د بالقانون المبادئ، یؤدي إلى تصنیف الدول إلى فئتین، دول تتقید بالقانون، وأخرى لا تتقی
هذه النتیجة لیست صحیحة بشكل مطلق، ففي الواقع لا توجد دولة فهي دولة غیر قانونیة، و 

ولة لا تهمل ولو في بوجود دلا تتقید بالقانون ولو بنسبة معینة، في المقابل لا یمكن الجزم 
  .)2(القانون دولة مبدأ من مبادئبعض مراحلها 

الأفراد على حد السواء داخل هذه و إن المیزة الأساسیة لدولة القانون هي أن الحكام      
الدولة ملزمین باحترام القانون وما یفرضه من التزامات على عاتقهم وفقط، وبالتالي لا یمكن 

الأفراد عن أي أمر آخر خارج  مساءلةكما لا یمكن  ،الأطر القانونیة للحكام التصرف خارج
  .أي یجب ضمان مبدأ سیادة القانون على الجمیع هذه الأطر،

العناصر، بدءا بوجود دستور إن ضمان تحقیق ذلك یقتضي ضرورة توفیر العدید من       
السلطة في ید واحدة قاعدة تدرج القوانین، إلى ضمان عدم تركیز  إطار تسمو قواعده في

                                         
 .110-109دلیر صابر إبراهیم خوشناو، المرجع السابق، ص ص  -1
 .93 دلیر صابر إبراهیم خوشناو، نفس المرجع، ص -2
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إلى جانب الاعتراف بالحقوق  تعسف من خلال تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات،لتجنبا ل
والحریات الفردیة والجماعیة وتوفیر الضمانات لحمایتها من أي تعدي، من خلال فرض 

خرق للنظام القانوني داخل  كان هناكالجزاءات كلما  توقیعرقابة قضائیة مستقلة یمكنها 
  .)1(ولة ومن أي جهة كانتالد

من خلال هذا الجزء من الدراسة سنحاول الوقوف على ماهیة دولة القانون من خلال      
التطرق لموقف بعض الفقهاء من هذه الدولة، ومن خلال ذلك التطرق للدور الذي لعبه 
المجلس الدستوري الجزائري في سبیل تحقیق بعض عناصر هذه الدولة عبر مراحله 

   .خیةیالتار 
أین تم التطرق لمبدئي سمو  تقسیم هذا الباب إلى فصلین،تم للإلمام بهذه المواضیع      

الفصل (دئ التي تقوم علیها هذه الدولة الدستور والفصل بین السلطات كأحد أهم المبا
مبدأ تكریس الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ل تم التطرق أخرى ي مرحلةوف، )الأول

في تكریس ، أین تم توضیح خلال ذلك دور المجلس الدستوري الجزائري )نيالفصل الثا(
في هذا  لعدید من الاجتهاداتالتطرق لمن خلال  دولة الحق والقانون في الواقع العملي،

  . الإطار
  دولة القانون  سمو الدستور والفصل بین السلطات أساس قیام مبدئي :الفصل الأول

قانون یقتضي ضرورة توفیر العدید من العناصر التي تعتبر إن مسألة تحقیق دولة ال      
  .دولة یسودها القانون عن أساس قیام هذه الدولة، فبدون وجودها لا یمكن الحدیث

تعتبر فكرة تدرج القوانین داخل الدولة في شكل هرمي تخضع فیه القاعدة الأدنى       
  .لقیام هذه الدولةسیة أحد المبادئ الأسا للقاعدة الأعلى في إطار هذا الهرم

لیس  داخل الدولة لقد أكد الفقیه كلسن هذا الأمر حیث یرى بأن النظام القانونيو      
نما هو عبارة عن هرم مكون من عدة طبقات من  ،مجموعة قواعد قانونیة في نفس المرتبة وإ

شئت طبقا القواعد القانونیة، والأمر الذي یضمن وحدته هو صحة القاعدة القانونیة التي أن

                                         
لثة، دیوان المطبوعات ، ط الثا)الجزء الأول، نظریة الدولة(فوزي أصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،  -1

 . 149، ص2009الجامعیة، الجزائر، 
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، )1(وهذه الأخیرة أنشئت من قواعد قانونیة أخرى وتستمد شرعیتها منها ،لقاعدة قانونیة أخرى
  .أي أن القواعد القانونیة مرتبة في تسلسل هرمي یأتي الدستور في أعلى هذا الهرم

ة لا یمكن الحدیث عن دولة القانون، إذا لم یتم الاعتراف للأحكام الدستوریوعلیه فإنه       
 هرمي بهذه المرتبة المتمیزة عن باقي القواعد القانونیة الأخرى في إطار نظام قانوني

، مع ضرورة وجود آلیات تضمن هذا السمو والتي تتجسد من خلال الرقابة التي متسلسل
  ).المبحث الأول( یفرضها المجلس الدستوري ضمانا لتجسید هذا السمو

ستوریة عن غیرها من القواعد القانونیة الأخرى قد لا یكفي ضمان سمو القواعد الد     
بتوفیر العدید من العناصر الأخرى، وعلى رأسها   یدعم هذا المبدألتحقیق دولة القانون إذا لم 

في مسألة ممارسة الصلاحیات  هامبدأ الفصل بین تنظیم السلطات داخل الدولة بناءا على
صمام الأمان في وجه بین السلطات لفصل االتي یقرها الدستور لكل منها، حیث یعتبر مبدأ 

   .أي تعسف یصدر من هذه الأخیرة في إطار ممارسة صلاحیاتها الدستوریة
على مستوى النصوص القانونیة وفي مقدمتها الفصل بین السلطات مبدأ  تكریسإن      

ص الجزاء في نصوص الدستور لا یحقق الأثر المتوخى من إقراره إذا لم ترتب هذه النصو 
       ).    المبحث الثاني(قابل عدم احترامه م

  .قیام دولة القانونلأساس كسمو القواعد الدستوریة : المبحث الأول
تحقیقها، وعلى رأسها مبدأ سمو القواعد وعناصر إن الحدیث عن دولة القانون وآلیات       

م ة الأمر لمفهو الدستوریة داخل النظام القانوني لكل دولة، یستوجب ضرورة التطرق في بدای
   ).المطلب الأول(لهذا المفهوم هذه الدولة من خلال تحدید ماهیتها وما هي الجذور التاریخیة 

یقتضي دراسة مسألة سمو القواعد الدستوریة في إطار إن موضوع دولة القانون      
وم هذه كأحد المبادئ الأساسیة التي ینبي علیها مفه لدولةلالتسلسل الهرمي للنظام القانوني 

  .الدولة
لن یتحقق إلا في ظل تكریس آلیات قانونیة تعمل  الأحكام الدستوریة سموضمان إن       

على تجسیده من الناحیة العملیة، لذلك وفي إطار دراسة دور المجلس الدستوري الجزائري 
ا فیم هذا الأخیرللدور الذي لعبه في تكریس عناصر دولة القانون كان من الضروري التنویه 

                 ).المطلب الثاني( من خلال اجتهاداته في هذه المسألةالأحكام هذه سمو  ضمانیخص 
                                         

دكتوراه في العلوم، (، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة مجال ممدود وحول محدود،نباليفطة  -1
 .3 - 2، ص ص، 2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، )تخصص القانون
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  .تعریف دولة القانون وتطورها التاریخي :المطلب الأول
العدید من  عرف خلالها ،من المراحل التاریخیةلقد مر مفهوم دولة القانون بالعدید      

ر لهذه الدولة، فبعدما كان الأمر یقتصر على وجود علاقة للمفهوم المعاصالتطورات وصولا 
بین الحكام والمحكومین، تقوم فقط على السعي لعدم التعرض لطغیان الحكام، وصولا لفكرة 
وجود نظام قانوني یحكم هذه الدولة، یحدد صلاحیات الحكام وكذا حقوق وحریات الأفراد، 

  .منظومة القانونیةفي إطار خضوع الجمیع حكاما ومحكومین لهذه ال
بناءا على ذلك سنحاول من خلال هذا الجزء من الدراسة معرفة التطورات التاریخیة      

لمفاهیم التي ا، ثم بعد ذلك التطرق لمختلف )الفرع الأول(التي مر بها مفهوم دولة القانون 
    .   )الفرع الثاني( قدمها الفقهاء في مسألة تعریف هذه الدولة

   .تعریف دولة القانون وتطورها التاریخي في الفقه الغربي :الفرع الأول
لقد تطلب الأمر مراحل طویلة من الزمن حتى تتبلور فكرة دولة القانون على الصورة      

التي هي علیها الیوم، حیث كانت تشكل هذه الفكرة بدایة من محاولة وضع حدود وقیود على 
طغیانهم والحیلولة دون حرمانهم من و  همدتصرفات الحكام بغرض تجنیب الأفراد استبدا

  .الحقوق الأساسیة فقط
أما مع تطور هذه الفكرة أصبح تحقیق دولة القانون الهدف الذي تسعى لتجسیده كل      

     . وأصبح هذا المصطلح متداول في كل البرامج والشعارات الحزبیةالنخب السیاسیة المتنافسة، 
نجلوساكسونیة بلورت انونیة كالفرنسیة، الألمانیة والارس القلقد حاولت العدید من المدا     

ضفىاء طابع العولمة على إ، بل بلغ الأمر إلى هذه الفكرة حتى وصلت للنموذج الجدید لها
  .)1(هذه الفكرة

  .وعلى هذا الأساس اختلفت المفاهیم والتعریفات حول نظریة دولة القانون
تیجة فكریة تتمثل في تغییر مفهوم الدولة من إن تطور فكرة دولة القانون خلق ن     

إلى نظام موضوعي  ،تصنیفها فقط بكونها علاقة سیطرة وتسلط من الحكام على المحكومین
یعمل على ضمان وتوفیر الأمن والاستقرار وتكریس حقوق الأفراد في إقلیم محدد هذا من 

                                         
، جامعة منتوري )ماجستیر( الإداري في تكریسها في الجزائر، لة القانون ودور القاضي، دو قاضي أنیس فیصل -1

 . 8، ص 2010-2009قسنطینة، الجزائر، 
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رادة علیا  مهام الإدارة والتدبیر بدعم  وليتتأن جهة، كما أصبح هذا المفهوم یمكن لسلطة وإ
  .   )1(ومساندة أغلبیة الشعب

في ظل هذا التطور والتبلور لفكرة دولة القانون حاول الكثیر من الفقهاء إعطاء تعریف      
إن دولة القانون لیست شیئا نسبیا كما یعتقد البعض "بأنها البعض لهذا المصطلح فعرفها 

نما هي دولة تتمیز بسیادة القانون وبمعنى آخر أن القاعدة  ،فیها وبإدانة أي عمل تعسفي وإ
التقلیدیة المعروفة بالفصل بین السلطات تجد تطبیقها الكامل فیها، كما أن المحاكم تتمتع 

  .     )2("فیها بالاستقلالیة الحقیقیة لما یضمن عدالة منصفة
تي الذي تكون فیه اء المؤسسانها ذلك البنمن یعبر عن دلالة دولة القانون بأهناك      
جل أنها تكریس للحقوق والحریات ثم السعي من تفسر بأكما ة العامة خاضعة للقانون، السلط

كثر من ذلك فدولة القانون تعني أن تستند الدولة في نشأتها حمایتها من تعسف الدولة، بل أ
ستمراریتها للقانون   . )3(وإ

حیث أن للدولة دورا كبیرا في تكوین  ،یقةإن العلاقة بین القانون والدولة هي علاقة وث     
المنظومة القانونیة وتطبیق قواعدها، والقانون في الجهة المقابلة یضع الحدود لنشاط 

  .  )4(الدولة
وسلطة هذه الأخیرة في مسألة إلزام الحكام  ،إن وضع القانون من طرف الدولة     

فالقانون باعتباره ، ة والقائمین علیهاوالمحكومین بضرورة التقید به هو من عوامل بقاء الدول
طبق على المحكومین وحتى الحكام تقواعد عامة مجردة تنظم السلوك داخل الدولة، 

بالرغم من أن القانون یعبر في الأخیر عن إرادة فوالسلطات التي وضعت هذه القواعد، 
القانونیة تتحكم بلورت فلسفة القاعدة  أن ، وبالرغم منوتوجه السلطات العامة داخل الدولة

ره یجب فیه العدید من الاعتبارات الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة إلا أن القانون بعد إقرا
رة القانون فوق الجمیع، فكفیها أن تسود أن دولة القانون یجب أن یخضع له الجمیع، حیث 

، فلا یتصور أن فالقواعد القانونیة التي تعبر عنها الدولة تقید سلطاتها وذلك بمحض إرادتها
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فدولة القانون تقتضي أن تتقید ادة قواعد قانونیة من جهة أقوى، تفرض على دولة صاحبة سی
ن النظام القانوني كغیرها من المحكومین، لأ ،السلطات داخل الدولة بالقانون الذي تعبر عنه

أن الحكام أي  ،إذا تحقق العكسحیث ب، السلیم هو الذي یخضع فیه الجمیع للقواعد القانونیة
القول یشبه ذلك المحكومین،  كباقيوالسلطات لا تخضع للقواعد القانونیة التي تعبر عنها 

ن هذا الأمر لا یستقیم في النظام لأ ،وغیر قانونیة في نفس الوقت قانونیة ،ن القاعدةأب
  .)1(القانوني الواحد

رین على ید النمساوي هانز إن فكرة دولة القانون تم إعادة بلورتها في بدایة القرن العش     
كلسن، حیث تعبر دولة القانون في نظره عن الدولة التي تكون فیها القواعد القانونیة متدرجة 

          .  )2(بشكل یجعل سلطاتها محدودة ومقیدة
أن القواعد القانونیة في هذه الدولة تتدرج في شكل هرم من یرى البعض  في هذا الإطار     

مرهون بالقواعد لأن صحة القواعد في كل طبقة  ،بینهافیما سجم وتتماسك تن والتي ،طبقات
الموجودة في الطبقة الأعلى، بحیث أن القاعدة القانونیة في هذا النظام القانوني أو البناء 
القانوني تستمد أساس وجودها وصحتها من القاعدة القانونیة التي تعلوها فهي أساس 

  .)3(نشأتها
بأنها نظام قانوني متمركزا نسبیا، یتمیز بالخصائص " ن دولة القانون ولقد عرف كلس     
العدالة والإدارة ترتبطان به بواسطة القوانین أي بواسطة قواعد عامة تقررها هیئة : التالیة

رئیس الدولة الذي یرأس الجهاز التنفیذي،  برلمانیة ینتخبها الشعب بمشاركة أو غیر مشاركة
مة مسئولین عن أعمالهم ویكون الحاكم مستقلا ویتمتع المواطنون ویكون فیه أعضاء الحكو 

    .  )4("بمجموعة من الحقوق والحریات خاصة حریة التفكیر والمعتقد وحریة التعبیر
عادة بلورت دولة "  ریموند كاري دي مالبرغ"لقد حاول الفقیه القانوني الفرنسي       تطویر وإ

، مع ة على النمط الفرنسي للدولة المتشبع بالأفكار الثوریةالقانون حیث أسقط النظریة الألمانی
ولقد  رفضه لبعض عناصر النظریة الألمانیة بحجة عدم استجابتها للفكر القانوني الفرنسي،

الدولة التي تلزم نفسها بنظام قانوني في علاقاتها مع "عرف هذا الأخیر دولة القانون بأنها 
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دیة، حیث یكون سلوكها خاضعا لنوعین من القواعد، وذلك لضمان حریاتهم الفر  ،الأفراد
یحدد ومن البدایة الوسائل والطرق المستعملة  الآخربعضها یحدد حقوق المواطنین وبعضها 

حیث تكون بموجبها سلطتها محددة وذلك بإسنادها إلى النظام ب ،بغرض تحقیق أهداف الدولة
        .  )1("القانوني الذي تكرسه

إن النموذج الفرنسي لتعریف دولة القانون یجسدها في نظام قانوني متدرج في وبالتالي ف     
  .)2( القواعد القانونیة صحتها من قاعدة أساسیة مفترضة هشكل هرمي والذي تستمد فی

فالدولة هي  ،فهذا النموذج یعتبر دولة القانون بأنها اندماج بین الدولة والنظام القانوني    
سابق عن وجودها یترتب في شكل هرمي تخضع فیه القواعد القانونیة انعكاس لنظام قانوني 

 ،وتستمد شرعیتها من قواعد أعلى منها والتي تنتهي لقاعدة قانونیة أسمى یفترض وجودها
نما هي  تنظیمل تقنیة وعلیه فحسب هذا الطرح فإن دولة القانون لیست السلطة السیاسیة وإ

ومبادئ الفصل بین السلطات وتكریس حقوق  مشروع سیاسي یهدف لتحقیق الدیمقراطیة
  .  )3(الإنسان

إن الفقهاء اختلفوا في بلورت مفهوم دولة القانون، فقد حاول كل اتجاه فقهي تحدید      
والتي تختلف من مدرسة فقهیة تعریف لهذه الفكرة متأثرا في ذلك بموروث تاریخي أو بأعراف 

اعي، نون دائما ما یرتبط تحدیدها بالموروث الاجتمإلى أخرى، بعبارة أخرى أن فكرة دولة القا
في هذا الإطار فإن الفقه الانجلوساكسوني كانت له نظرة فالسیاسي والاقتصادي السائد، 

   .  )4(مختلفة حول هذه الفكرة حیث تبنى نظریة سیادة القانون
جتماعي إن مبدأ سیادة القانون أو دولة القانون تعددت أشكاله بتعدد الوسط الا     

والسیاسي والاقتصادي الذي یتواجد فیه، فمثلا في انجلترا كان یعني مفهوم مبدأ سیادة 
سمه من إب من الشعب فهو یشرع بالقانون، سیادة البرلمان على اعتبار أن هذا الأخیر منتخ

قرار مبدأ المساواة أمام القانون   .   )5(جهة، كما یعني من جهة أخرى خضوع السلطة للقانون وإ
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إن الفقه الانجلوساكسوني یرى بأن دولة القانون تتحقق من خلال احترام مبدأ الفصل      
وذلك في إطار تصور معین یحقق ما یعرف بالسیادة البرلمانیة بناءا على  ،بین السلطات

فصل تام بین السلطة التنفیذیة ممثلة في مؤسسة العرش وبین مؤسسة البرلمان، اللذین 
  .ن السلطة القضائیةبدورها مستقلتین ع

عن الدولة ففي إطار هذا التصور لفكرة دولة القانون فإن المبادئ القانونیة لا تصدر      
نما تصدر عن المجتمع، حیث أن القاضي یقوم باكتشافها وتفعیلها      .)1(وإ

إن تبني فكرة مبدأ الفصل بین السلطات كانت اللبنة الأولى في بلورت فكرة مبدأ سیادة      
  . )2( البرلمان

بالاعتماد على مجموعة من في الفكر الانجلوساكسوني مبدأ دولة القانون ولقد تمحورت      
  :)3(العناصر الأتیة

التجریم والعقاب في ظل هذه الدولة لا یكون إلا بموجب القانون واستنادا إلى إجراءات  -1
  .صحیحة وقانونیة أمام الجهات القضائیة المختصة

خضع للقانون، كما أن حق اللجوء للقضاء مضمون للجمیع وبكل حریة دون الجمیع ی -2
  .تمییز مهما كانت أسبابه

إن مصدر ومنشئ المبادئ العامة للدستور هي القرارات القضائیة التي تصدر بشأن  -3
    . حالات معینة

إن نظریة سیادة القانون هي مشروع سیاسي أكثر منه نموذج نظري، حیث أن هذا      
لمشروع  یتجسد في مجتمع دیمقراطي یحكم في إطار السیادة البرلمانیة والذي یقوم على ا

  .  )4(احترام الحریات التي یحمیها القضاء
والذي في ظل انتشار مبادئ الثورة الفرنسیة إن التطور الذي عرفه مبدأ دولة القانون      

 ،عدم إمكانیة إلغائها أو حتى تعدیلها تلتزم الدولة باحترامها مع یقوم على وجود قواعد قانونیة
   .)5(أدى بالقول أن القانون سید العالم
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إن الحقیقة المؤكدة هي أن نظام دولة القانون لم یكتمل ولن یتبلور في صورة نهائیة      
بإعتبار أن هذا النظام یقوم على عناصر قد تختلف بحسب البیئة الاجتماعیة والسیاسیة 

بلور فیها هذه الفكرة، وعلیه فإن نظام دولة القانون أو سیادة القانون لا والاقتصادیة التي تت
ن هذا النظام یتغیر بناءا لأیمكن أن یتجسد في نظام أو نموذج معین ومحدد دون غیره، 

وتبعا للفلسفة السیاسیة المحددة للأیدلوجیة المعتمدة بالنسبة لكل نظام، وعلى هذا الأساس لا 
    . )1(ون في نظام بعینهیمكن حصر دولة القان

  .الفقه العربي دولة القانونمفهوم : الفرع الثاني
قد تختلف النظرة لمفهوم دولة القانون باختلاف الفكر الأیدیولوجي السائد في كل نظام،      

ووجهات النظر حیث أن بلورة مضمون هذه الفكرة لا شك أن له علاقة بالمرجعیات الفكریة 
ن المدارس التي حاولت تحدید هذه الفكرة، الأمر الذي جعل استحالة لكل مدرسة مالفقهیة 

د یختلف مفهوم فق إجماع تلك المدارس الفقهیة على تبني مضمون موحد في هذا الإطار،
أكثر من ذلك قد یختلف مدرسة من حقبة تاریخیة إلى أخرى، بل هذه الفكرة ضمن نفس ال

یتأثر ویتطور م دولة القانون غیر ثابت، فهو فمفهو  فقهاء مدرسة واحدة حول هذا المفهوم،
هذه الأسباب كلها مجتمعة تؤدي حسب تطور الفكر البشري ونظرته لفكرة الحقوق والحریات، 

  .)2(بالضرورة إلى الاختلاف وعدم الإجماع حول فكرة دولة القانون
را لعدم ثبات دولة القانون، ونظفكرة وبلورة ید دلقد حاول الفقهاء العرب من جهتهم تح     

بزاویة  للنظر لهذه الفكرةبالفقهاء العرب هذا الأمر هذا المفهوم كما تمت الإشارة لذلك، دفع 
   .ني مختلفةامختلفة بل بزوایا ومع

          .في الفقه العربي الضیق لدولة القانون المفهوم :أولا
في خضوع الإدارة ینظر الكثیر من الفقهاء إلى أن دولة القانون مبدأ ینحصر فقط      

أي أن دولة القانون تتحقق في أرض الواقع عند خضوع السلطة التنفیذیة في  ،للقانون
تصرفاتها للقانون، فخضوع السلطة التنفیذیة والتي تتجسد في الإدارة للقانون یضمن حمایة 

صمة تمكن الأفراد من مخاحقوق الأفراد، فإذا تجاوزت الإدارة عند ممارسة سلطاتها القانون 
  . )3(قراراتها أمام القضاء
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وفي إطار ذلك فإن الإدارة تتصرف في حدود القانون فهي لا تستطیع أن تفرض على      
الأفراد التزامات لا ینص علیها القانون، فالإدارة مجبرة على تبریر تصرفاتها بموجب القانون، 

لا تتصرف إلا أن ك وبالتالي لا یكفیها عدم مخالفة القانون بل یجب علیها إضافة لذل
  .      )1(بموجب نص قانوني یبیح لها ذلك التصرف

فالإدارة یجب علیها أن تخضع لمبدأ المشروعیة الذي لا یقتضي فقط عدم مخالفة      
  . بل یجب كذلك وجود نص قانوني یجیز للإدارة ممارسة تصرف ما ،القانون
 أن تكونیة أعمال الإدارة اشترط بعض الفقهاء لضمان مشروعفي هذا الإطار و      

تصرفاتها مقتصرة فقط على تطبیق قاعدة قانونیة، وبالتالي وبناءا على هذا الطرح فإن كل 
موجود فعلا، فالإدارة هي مجرد ما تصرف تقوم به ما هو في الحقیقة إلا تنفیذا لنص قانوني 

رح نفوا عن الإدارة أیة وسیلة أو أداة لتنفیذ القانون داخل الدولة، وبالتالي فأصحاب هذا الط
وبذلك فقد خالف أصحاب هذا الطرح الاتجاه الذي یقر ، استقلالیة ولم یعتبرها فضاء للإبداع

للإدارة حق الإبداع فهي تتمتع بالحریة بالقدر الذي یحقق الفعالیة المطلوبة لتحقیق الصالح 
یكفلها القانون  مع ضرورة وضع في الحسبان عدم المساس بالحقوق والحریات التي ،العام

  .)2(للأفراد
هي أن مشروعة، بال هاصفو إن الضمانة التي تجنب تعرض الأعمال الإداریة للإلغاء، و      

تصرفات موافقة للقانون، أي كلما التزمت الإدارة في تصرفاتها باحترام القانون ال تكون تلك
ني تصرف الإدارة في كلما تجسدت سیادة القانون داخل الدولة، فتحقیق مبدأ المشروعیة یع

فالتصرفات التي راعاة في ذلك مبدأ تدرج القوانین، مع الم ،إطار القانون وبموجب القانون
وبالتالي تكون عرضة للإبطال من  ،تمارسها الإدارة خارج نطاق القانون تعتبر غیر مشروعة

  .)3(طرف القضاء
الإداري أحد الضمانات وتعتبر الرقابة القضائیة خاصة الممارسة من طرف القضاء      

ن ضمی الأمر الذي ،تي تجبر الإدارة على التقید بالقانون عند ممارسة صلاحیاتهاالأساسیة ال
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مبدأ المشروعیة الذي یقتضي ضرورة إقرار جزاء یسلط على الإدارة عندما تتصرف خارج 
       .  )1(نطاق القانون

الإدارة مرهون بمدى التزام هذه الأخیرة إن حمایة الحقوق التي یكفلها القانون من تعسف      
بالخضوع للقانون والالتزام به عند ممارسة الأعمال القانونیة أو المادیة، فخضوع الإدارة في 

  .تصرفاتها للقانون هو الضمانة الحقیقیة لحمایة حقوق وحریات الأفراد
تصرفات الإدارة ن قد تكو فإلا أن الكثیر یرى بأن هذا الضمان ما هو إلا ضمان شكلي،      

وفق القانون وهو ما یضفي علیها المشروعیة، لكن هذا لا یحقق الضمانة الحقیقیة لحقوق 
رع فهذا الأخیر له وحریات الأفراد، على اعتبار أن الحقوق المراد حمایتها مرهونة بإرادة المش

رة ملزمة فقط فالإدا ،الحقوق تلكیر في وضع القواعد القانونیة التي تتضمن من الحریة الكث
حیث أن هذا الخضوع شكلي دون الاهتمام بما ب، المشرع بالخضوع للقانون الذي یصدره

یتضمنه القانون في حد ذاته، فقد یكون القانون الذي تجبر الإدارة على التقید به لا یقر في 
الحقیقة الحقوق والحریات المنشودة أو المرجوة، وبالتالي فإطلاق ید المشرع في وضع 

الطاعة ستغلال مسألة سیادة القانون في فرض واجب وص القانونیة قد یؤدي بالنتیجة لاصالن
یصبح القانون وسیلة لتكریس الاستبداد بدل من أن وبالتالي على المحكومین دون الحكام، 

  .یكون وسیلة لحمایة الحقوق والحریات
نون حیث أكدوا أن القول لقد انتقد الكثیر من الفقهاء هذا الطرح في تعریف دولة القا     

القول بذلك یؤدي إلى إظهار تناقضا  حیث أن ،فكرةهذه البذلك یرجعنا إلى بدایة ظهور 
بمبدأ آخر وهو مبدأ الفصل بین السلطات الذي یعتبر أحد الركائز الأساسیة لبناء دولة 

ؤدي القانون، فإذا خضعت السلطة التنفیذیة خضوعا عضویا للسلطة التشریعیة فإن ذلك ی
      .     إلى القضاء على هذا المبدأ

أن مبدأ الفصل بین السلطات یقتضي على الأقل إحداث توازن وتعاون بین  في حین  
   .السلطات داخل الدولة

لكن بعض الفقهاء قللوا من هذا الخوف وأكدوا أن خضوع السلطة التنفیذیة في هذه      
خضوعا وظیفیا، حیث تخضع وظیفة ن كونه علیس خضوعا عضویا ولا یتعدى  الحالة
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حیث أن عمال وموظفي الإدارة لا یخضعون في تسلسل رئاسي بالتنفیذ لوظیفة التشریع فقط، 
   .)1(لأعضاء البرلمان

یقتضي ضرورة إخضاع السلطات في الدولة لسلطة القانون بما  لة القانوندو إن مفهوم      
   .ون عند ممارسة صلاحیة التشریعن تخضع للقانأفیها السلطة التشریعیة التي یجب 

  .في الفقه العربي الواسع لدولة القانون المفهوم :ثانیا
إن ما یمیز المجتمعات المعاصرة هو السعي لبناء دولة یمیزها سیادة القانون، حیث أن      

ي لكن ینبغي أن ما یمیز العیش في هذه الدولة لیس فقط أن الجمیع یخضع لنظام قانون
  .نظام القانوني الحق والعدالةیجسد هذا ال

ه في ظل هذه الدولة لیس إن خضوع الجمیع للقانون هو ما یمیز دولة القانون، حیث أن     
فقط من یخضع لسلطة القانون هم المحكومین بل یجب أن یخضع لهذه السلطة كذلك 

أكثر  الحكام، فعندما یزاولون صلاحیاتهم وسلطاتهم یجب أن یخضعوا لأحكام القانون، بل
من ذلك فإن الذي یمیز دولة القانون لیس فقط أن تكون أعمال وتصرفات السلطات مطابقة 
للقانون بل یجب أن یكون ضابط تلك التصرفات وممارسة الأعمال هو احترام الحقوق 

  . )2(والحریات الفردیة
دارة یرى الكثیر أن خضوع جمیع السلطات داخل الدولة التنفیذیة ممثلة في الإ وعلیه    

والتشریعیة والقضائیة للقانون عندما تباشر نشاطاتها هو ما یمیز الدولة القانونیة وهذا عكس 
ما یمیز الدولة التي لا تخضع للقانون أو الدولة البولیسیة التي تتخذ ما تراه مناسبا من 

                  .  )3(إجراءات من أجل تحقیق غایتها
 عیة السلطة تتحقق كلما كانت السلطة خاضعة للقانونأن مشرو  في حین یرى البعض     

 ،وكان قیامها وبناؤها یتماشى مع الدستور باعتباره قانون وضعي سابق لإنشاء الدولة ذاتها
نما مع التأكید  أن وجود القانون بالنسبة لهذه الدولة لیس هو الغایة أو الهدف في حد ذاته وإ
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بالقانون یسود فا حمایة واستمراریة وتطور المجتمع، القانون ما هو إلا وسیلة تتحقق بواسطته
    .)1(النظام داخل المجتمع

إلى إخضاع وفي هذا الإطار یرى الكثیر أن دولة القانون لا تتحقق إذا لم یتوصل     
، وعلیه یقتضي لسلطة القانونالسلطة السیاسیة والإداریة سواء المركزیة منها أو المحلیة 

ع جمیع السلطات للقانون على حد السواء مع المحكومین، فهذه دولة خضو هذه التحقیق 
   . )2(الدولة لا یمكن أن تحقق بإخضاع المحكومین للقانون دون باقي السلطات

الأولى  :لتحقیق دولة القانون یجب تحقیق مسألتین أنه )3(منذر الشاوي،یرى وعلیه      
والتي تأخذ شكل القانون -القرارات  لىممارسة الرقابة عإلى في مرحلة ما  الوصول تتمثل في

السلطة  یمسكونالتي یتخذها الحكام عند ممارسة صلاحیاتهم باعتبارهم  -والأنظمة وغیرها
سرنا في نكون قد  حینهافي الدولة، ویمارسون هذه السلطة عن طریق اتخاذ تلك القرارات، 

جانب تقیید سلطة الدولة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإلى  بالقانون تقیید الدولة اتجاه
في اتخاذ تلك القرارات أي في  المشاركةتمكین المحكومین من  السابق، نعمل علىبالشكل 
ضمان وبالتالي ، فعند تحقق هذین العنصرین نتمكن من تقیید سلطة الدولة ،إعدادها

      . خضوعها للقانون
وتخضع له، بالرغم من أن  كیف للدولة أن تضع القانون ،وفي إطار السؤال الذي یطرح     

   ة هي التي تضع القانون بإرادتها؟القانون عمل إرادي حیث أن السلطات العام
 سستضبطها العدید من الأیؤكد البعض أن هذه الحریة في وضع القواعد القانونیة      

والاعتبارات التي یجب أن تأخذها السلطة عند وضع القاعدة القانونیة هذا من ناحیة، ومن 
احیة أخرى فإنه حتى ولو كان القانون من صنع السلطة إلا أنه في الأخیر وبعد بلورت ن

حیث بإرادة السلطة في شكل قانون، فإن هذا الأخیر ینفصل تماما عن السلطة الذي وضعته 
یصبح قواعد عامة ومجردة تنظم وتحكم سلوك كل مكونات الدولة أفرادا كانوا أو سلطات، 

   .      )4(ونیة تحكم الكل حتى من شارك في بلورتها وصیاغتهاأي أن القاعدة القان
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في هذا الإطار یرى سلیمان الطماوي أن الدولة القانونیة تتجسد في الدولة التي تخضع      
والتي یجب أن یخضع لها الحكام،  في هذه الدولة توضع القاعدة القانونیة مسبقاف ،للقانون

فالقانون یكون ه، وبالتالي و حكام القرار الذي ینبغي أن یتخذلل فالقاعدة القانونیة هي التي تحدد
مادام هذا القانون معمولا به، مع الإشارة أن هذا  ،ملزم ویخضع له الجمیع حكاما ومحكومین

   .  )1(لا یعني أن القانون لا یلغى أو یعدل، لكنه مادام قائما یجب أن یخضع له الجمیع
ع له الدولة والذي یتشكل من كل القواعد الساریة المفعول فالنظام القانوني الذي تخض     

مهما كان مصدرها أو شكلها یحدد عناصر المشروعیة، بحیث یعتبر أي خروج أو مخالفة 
وعلیه فإن إفلات الحكام وعدم خضوعهم خروجا على مبدأ المشروعیة،  إحدى هذه القواعد

في هذا الإطار یرى ف ،اء دولة القانونلهذا التنظیم القانوني یؤدي حتما إلى تبدید أسس بن
ي یخضع كل من فیها حكام أن الدولة القانونیة هي الت"الأستاذ سامي جمال الدین 

للقانون، بحیث یمكن أن تكون تصرفاتهم الإیجابیة والسلبیة في  ،سلطات وأفراد ،ومحكومین
رغبات زعمائه، فإن لم ولیس وفقا لأهواء و  ،دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة

تكن الدولة كذلك فإن الحدیث عن الدستور والسلطة والحریة والشرعیة والسیادة وغیرها من 
وهو ما یعني تلاشي الدولة القانونیة ومن ثم  ،المفاهیم الدستوریة هو عبث لا طائل من ورائه

  .    )2(الدولة الدستوریة حتى ولو توفرت لهذه الدولة وثیقة یطلق علیها الدستور
ویرى البعض أن دولة القانون هي الصیغة التنظیمیة السیاسیة، أي یتغیر فیها النمط      

التقلیدي للعلاقة بین المحكومین والحكام أین كان ینظر للحقوق التي یتمتع بها المحكومین 
أن إلى ترسیخ قناعة ، لى رعایاها مع عدم مسواتهم في ذلكمجرد هبات تتفضل بها الدولة ع

فدولة القانون هي الضامن الأساسي لحقوق  تعبیرا عن المواطن وضامنة لحقوقه،الدولة 
  .)3(وحریات الشعوب

ففي دولة القانون یقتضي الأمر إلى جانب حمایة الحقوق والحریات أن یسود القانون      
والقول بغیر ذلك  ،في الطرف الآخر وهذه الشعوب من جهة العلاقة بین الدولة وهیئاتها

وبالتالي فإن دولة القانون تقتضي أن یعلو القانون فوق  ،یؤدي إلى الطغیان والاستبداد
السلطات داخل  اعتداء من قبل أن یقابل أي توجبیسالأمر الذي  ،السلطة وجمیع هیئاتها
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كما أنه في ظل دولة القانون لا یعني رفض انحراف جزاء، ب على حقوق المواطنین الدولة
، كما لا تعتبر تصرفاتها في إطار تنظیم شؤون الأفراد أمرا خروجا على القانونالسلطة 

مسلما به، بل یجب أن تأخذ السلطة في الحسبان الحدود التي رسمها لها القانون في سبیل 
ذلك من أجل ضمان مشروعیتها، فكل تحرك تقوم به السلطة في هذا الإطار یجب أن 

  .    )1(انوني السائدیوجهه النظام القیحكمه و 
إن القول بخضوع الدولة "  :بقوله دولة القانون ثروت بدويوعلى هذا الأساس فقد عرف     

، الطبیعیة منها والاعتباریة في الدولة للقانون أو بنظام الدولة القانونیة أن جمیع الأشخاص
ن ناحیة، وأن هذه الخاصة والعامة، الأفراد والهیئات، ملزمة بالامتثال لأحكام القانون م

الأشخاص یملكون في أیدیهم سلاحا قانونیا لحمایة تلك الأحكام كلما تعرضت للنقض أو 
             .     )2("المخالفة

 ،متناقضینالتوازن بین  یحققوخلاصة القول أن المعنى الواسع لدولة القانون هو الذي      
عدم طغیان إحداها ضمان  ن خلالمضرورات السلطة وضمانات الحقوق والحریات العامة، 

ضمانات  ترجیحو  تعسف الحكامضرورات السلطة یؤدي إلى  ترجیحلأن على الآخر، 
     .)3(حالة أللاستقرارالحقوق والحریات یؤدي إلى 

  .المجلس الدستوري الجزائري ودوره في ضمان سمو الأحكام الدستوریة: المطلب الثاني
دأ سمو الأحكام الدستوریة على باقي القواعد القانونیة، لقد كرس الدستور الجزائري مب     

هي القانون الأساسي، في حیث اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري، أن الوثیقة الدستوریة 
 النظام القانوني للدولة، فالدستور فوق الجمیع، فهو الذي یحدد الأطر القانونیة لممارسة

ي مقابل ذلك هو الذي یضمن الحقوق وحدود ذلك، ف ها الدستوریةصلاحیاتالسلطات 
  .للأفراد والحریات

تحقیقا لمبدأ سمو الأحكام الدستوریة أنیط  بالمجلس الدستوري في إطار وظیفته الرقابیة      
  .مسألة ضمان احترام أحكام الدستور من طرف الجمیع
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ت بضرورة لقد نبه المجلس الدستوري الجزائري من خلال العدید من اجتهاداته السلطا     
، بل وألزمها في الكثیر من التقید بالأحكام الدستوریة بمناسبة ممارسة صلاحیاتها الدستوریة

  .الأحیان بتعدیل أعمالها وفق ما تقتضیه تلك الأحكام
في إطار دراسة دور المجلس الدستوري الجزائري في حمایة الأحكام الدستوریة تم تقسیم      

، وصور هذا )الفرع الأول(معنى سمو الأحكام الدستوریة : یةهذا المطلب إلى العناصر الآت
، وأخیرا توضیح مظاهر تكریس المجلس الدستوري لهذا السمو من )الفرع الثاني(السمو 

   ).   الفرع الثالث(خلال التطرق لبعض اجتهاداته في هذا الإطار
   .المقصود بسمو القواعد الدستوریة: الفرع الأول

فالضمانة الأولى لخضوع  ،ون یمیزها وجود قانون أسمى لوظیفة الحكمإن دولة القان     
 دستورلا یفرقون بین ال الفقهاء إلى أن بعض الدولة للقانون ضرورة وجود دستور، مع الإشارة

 قانوني نصالمكتوب أو العرفي في مسألة تكریس دولة القانون، فالأمر المهم هو وجود 
ن كانت الدساتیر المدونة سمو بقواعده على باقي المنظومة ی توفر قد القانونیة في الدولة، وإ

وهي أسهل من حیث التعامل معها من طرف  ،في مسألة حمایة الحقوقأكبر  تضمانا
  .)1(المواطنین

وفي حین أن جانب آخر من الفقهاء یرون ضرورة وجود دستور مكتوب ولیس دستور 
     .)2(وفقط
الذي یحدد طبیعة نظام الحكم في الدولة، كما أنه یبین الدستور في حقیقة الأمر هو إن      

كیفیة اختیار الحاكم فهو أسمى من الحاكم نفسه، كما یحدد سلطاته وحدود ممارستها 
  .  )3(لحاكملة وبالتالي هو الذي یمنح الشرعی

فهو الذي ینشئ  ،الدستور هو الوثیقة التي تحدد النظام السیاسي والقانوني للدولةفإذن      
السلطات في الدولة ویؤسس وجودها القانوني ویحدد اختصاص كل سلطة محددا بذلك 

أن ، بل الحدود التي ینبغي لكل منها التقید بها وعدم الحیاد علیها في ممارسة صلاحیاتها
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الدستور هو الذي یحدد كیفیة ممارسة هذه الصلاحیات والامتیازات التي تتمتع بها كل سلطة 
    . )2(ةی، لذلك قال البعض أن هذه السلطات تابعة للسلطة التأسیس)1(في سبیل ممارسة ذلك

وبالتالي إن حجر الزاویة في بناء دولة القانون هو ضرورة وجود هذا القانون الأسمى      
ورسم الحدود لذلك، فمن خلال  الذي یقید السلطات في ممارسة صلاحیاتها واختصاصاتها

لى الحقوق والحریات التي یكفلها الدستور للأفراد داخل ذلك یضمن عدم تعدي هذه الأخیرة ع
الدولة، مما یحد من تعسف واستبداد السلطات بحجة ممارسة صلاحیاتها، بل لا یمكن لها 

  .ممارسة أي صلاحیة غیر تلك التي خولها لها الدستور
ا لمسار مدع ، فوجوده یعدسمو الدستور تأكیدا لمبدأ المشروعیة بمعناه الواسعإن مبدأ      

       . )3(، فالدستور هو الذي یصنع النظام القانوني للدولةدولة القانون
 اهتم الكثیر من الفقهاء قانون،الدولة الدستوریة في دعم وجود  ونظرا لأهمیة القواعد     

مجموعة القواعد القانونیة التي "عرفها البعض بأنها ف ،بمحاولة تحدید تعریف لهذه القواعد
الحكم في الدولة، وتحدد الحقوق والحریات العامة للأفراد، وتقرر المقومات  تبین نظام

  .  )4("والأسس والأهداف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة للدولة والمجتمع
فهو لا  ،إن مبدأ سمو القاعدة الدستوریة من المبادئ المسلم بها في ظل دولة القانون     

  .)5(مویحتاج لنص قانوني یؤكد هذا الس
یضعها التي إن هذا السمو یعني أن النظام القانوني وما یتضمنه من قواعد قانونیة      

الحكام ینبغي أن لا تكون مخالفة لأحكام الدستور، لأن أحكامه تتربع على هرم النظام 
  .)6(الأخرى فهي تعلو على جمیع القوانین الوضعیة ،القانوني في الدولة

اتهم واختصاصاتهم لأحكام أ أن الحكام یخضعون في ممارسة نشاطكما یعني هذا المبد     
   .)7(الدستور
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 ،إن النظام القانوني في ظل دولة القانون یتشكل من هرم تتدرج فیه القواعد القانونیة     
وبالتالي فإن الجمیع سواء كانوا حكاما أو هیئات  ،بحیث یعلو هذا الهرم نصوص الدستور

من  هذه الأخیرة اما تاما بما جاء في أحكام الدستور، فما یصدر عنینبغي أن یلتزموا التز 
لا وصفت بعدم  قواعد قانونیة مهما كانت طبیعتها ینبغي أن لا تخالف القواعد الدستوریة وإ

  .)1(الدستوریة
وبما أن كل  ،إن مبدأ التدرج القانوني هذا یعني خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى     

وني داخل الدولة یجد أساسه ومصدره في أحكام الدستور لأن هذه الأخیرة تعلو النظام القان
فالقواعد الدستوریة تتمتع بقوة إلزامیة تفوق ما یتمتع به باقي القواعد ضمن  ،كل هذا النظام

 ما تصدر نصوصا قانونیة بمناسبة، وعلى هذا الأساس فالسلطات عندهذا النظام القانوني
تكون تلك النصوص مخالفة للقواعد الدستوریة، فإنه ینبغي أن لا وریة مهامها الدستة ممارس

فمثلا السلطة التشریعیة وفي إطار ممارسة الوظیفة التشریعیة ینبغي ألا تصدر نصا قانونیا 
مهما كانت طبیعته مخالفا لما جاء في نصوص الدستور، كما أن السلطة التنفیذیة في إطار 

یجب علیها أن لا تصدر نصا قانونیا كالمراسیم الرئاسیة، ممارسة صلاحیاتها التنفیذیة 
وفي هذا الإطار ینبغي على الإدارة  ،التنفیذیة والأوامر الرئاسیة مخالفا لأحكام الدستور

  .صا دستوریاباعتبارها جزء من السلطة التنفیذیة أن لا تصدر مثلا قرارات إداریة تخالف ن
سة مهامها أن تراعي القوة الإلزامیة لقواعد المرتبة على جمیع السلطات في إطار ممار ف      

لا وصف هذا النص الذي لا یراعي هذا الترتیب بعدم الدستوریة  الأعلى في الهرم القانوني وإ
  .)2(وبالتالي فقد مبدأ سمو الدستور معناه

             . صور سمو القواعد الدستوریة: الفرع الثاني
الصورة الأولى هي السمو الشكلي للقواعد  ،د في صورتینإن مبدأ سمو الدستور یتجس     

     .)3(الدستوریة، أما الصورة الثانیة فهي السمو الموضوعي للدستور
  .السمو الشكلي للقواعد الدستوریة: البند الأول

القانونیة  إن السمو الشكلي للدستور یعني أن القاعدة الدستوریة تعلو على باقي القواعد      
من جانبین، فإما أن هذا السمو ینتج من خلال أن الجهة یتحقق ذلك و  یة الشكلیة،من الناح
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ما تكتسب هذه تي تعدل وتضع القانون العادي، وإ التي تعدل الدستور تختلف عن الجهة ال
القواعد سموها الشكلي من خلال الاختلاف في الإجراءات الواجب إتباعها في تعدیل القواعد 

عتمدة في تعدیل نصوص القانون العادي، حیث أنه في الغالب ما الدستوریة عن تلك الم
یتطلب تعدیل النص الدستوري إجراءات خاصة تتمیز بالتعقید وبشكل خاص في الدساتیر 

جراءات وضع الدستور وكذا تعدیله ترتبط ارتباطا وثیقا بعلو فا نالجامدة ختلاف طریقة وإ
  .)1(و یرتبط بجمود الدستورأحكامه من الناحیة الشكلیة، كما أن هذا السم

جراءات تعدیل القواعد الدستوریة       وهناك من یحصر السمو الشكلي فقط في طریقة وإ
ویرى بأن جمود الدستور من عدمه له صلة بالأساس بطریقة التعدیل والتي تختلف عن 

  .)2(إجراءات تعدیل القوانین العادیة التي تتم على مستوى السلطة التشریعیة
في ما یتعلق ما أن السمو الشكلي للقواعد الدستوریة یقتضي احترام التدرج الشكلي ك     

أدنى الدرجات بالنسبة للقواعد الدستوریة، بحیث  باقي النصوص القانونیة التي تأتي فيب
ینبغي أن تصدر وتعدل من طرف السلطة التي حددتها نصوص الدستور ووفق للإجراءات 

لا اعت ،التي حددها كذلك    .)3(برت باطلة باعتبارها مخالفة للمشروعیةوإ
تتوقف على السلطة التي أصدرت  ،وبالتالي فإن الدرجة التي تحتلها قاعدة قانونیة ما     

قاعدة قانونیة  نتلك القاعدة، فالقاعدة الصادرة عن سلطة تشریعیة أعلى بطبیعة الحال ع
بعة في إصدار القاعدة أو تعدیلها صادرة على سلطة تشریعیة أدنى، كما أن الإجراءات المت

في یحدد ترتیب هذه القاعدة ضمن هرم التنظیم القانوني، فكلما كانت الإجراءات المتبعة 
إصدار أو تعدیل قاعدة قانونیة أشد وأكثر تعقیدا تكون في ترتیب أعلى بالنسبة للقاعدة التي 

  .)4(تكون إجراءات إصدارها وتعدیلها أقل تعقیدا
النسبة للقوانین العضویة في النظام الجزائري حدد الدستور مجالات معینة یمكن فمثلا ب     

وفق إجراءات أكثر تعقیدا، و للبرلمان أن یشرع فیها بموجب هذه الطائفة من القوانین، 
ما یخص القوانین العادیة، كالأغلبیة المطلوبة مثلا لإصدار فیبالمقارنة مع تلك المعتمدة 

أعضاء البرلمان، وبالتالي فإن هذین النصین القانونین وبالرغم  3/4 القوانین العضویة وهي
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 من بین الأسباب التيمن صدورهما من نفس الجهة، إلا أن الإجراءات الأكثر تعقیدا هي 
القانون العضوي في مرتبة أعلى من القانون العادي، وبالتالي فإن التدرج الشكلي  توضع

   .ر قانون عادي یخالف أحكام قانون عضويیصدلا للقواعد القانونیة یتطلب أن 
القانونین العضوي والعادي في هذه الحالة كما أن احترام الإجراءات المتبعة في إصدار      

من طرف السلطة التشریعیة ینطوي على احترام أحكام الدستور، بما أن هذه الأخیرة هي 
  .التي تحدد تلك الإجراءات

الدستور أن تصدر السلطة القضائیة أحكامها ملتزمة في  كما ینبغي واحتراما لأحكام     
التي  2016من دستور  158، حیث نذكر في هذا الإطار مثلا المادة ذلك بمبدأ الشرعیة

التي تقر نفس المبدأ في مجال  160تقضي بأن القضاء أساسه مبادئ الشرعیة، وكذا المادة 
 ،إلا للقانون لا یخضع ي بأن القاضيالتي تقض 165العقوبات الجزائیة، بالإضافة للمادة 

وغیرها من نصوص الدستور التي ینبغي التقید بمضمونها عندما تمارس هذه السلطة 
  .صلاحیاتها الدستوریة

  .السمو الموضوعي للقواعد الدستوریة: البند الثاني
 إن سمو القاعدة الدستوریة من الناحیة الموضوعیة یتأتى من خلال أهمیة الموضوعات     

أهمیة تلك الموضوعات بالمقارنة بباقي المجالات فالقواعد بصفة عامة، هذه التي تنظمها 
في مرتبة أسمى عن  ةتجعل من القواعد الدستوری التي تنظمها القواعد القانونیة الأدنى منها

  .غیرها من القواعد
ن القواعد تبلغ من الأهمیة ما یجعلها تعلوا عتلك حیث أن محتوى ومضمون       

الموضوعات التي تنظمها سائر القوانین الأخرى داخل النظام القانوني في الدولة، فالقواعد 
الدستوریة تهتم بشكل الدولة وتنظیم السلطات وتحدید اختصاصاتها، كما تهتم بالحقوق 
والحریات العامة وتحدید الضمانات لحمایتها إلى غیرها من المواضیع ذات الأهمیة، في 

القواعد القانونیة الأخرى مواضیع أقل أهمیة إذا ما قورنت بالمواضیع الأولى المقابل تنظم 
كعلاقة الأفراد مع بعضهم، مسألة العقود بین الأفراد، علاقتهم بالدولة، حق الملكیة وغیرها 

   .)1(من المواضیع
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من  وخطورتها ونظرا لأهمیة المواضیع التي یتضمنها الدستوریمكن القول بأنه  وبالتالي     
فإن قواعده تسمو على باقي  خلال ارتباطها مباشرة ببناء الدولة وتحدید شكل النظام داخلها،

لا یوجد نص قانوني یعلو أو حتى ف النصوص القانونیة مهما كان الموضوع الذي تعالجه
  .لقواعد الدستوریة في هذا الإطاریتساوى وا

 الدستوریة یتحقق في كافة القواعدیرى البعض أن السمو الموضوعي للقواعد للإشارة      
مهما كان مصدرها، فسواء وردت هذه القواعد في وثیقة الدستور نفسها أو في  الدستوریة

وحتى القوانین الأساسیة لأن العبرة في هذه الحالة  لمبادئ العامة أو العرف الدستوري،ا
  .)1(اهي تتضمنه هذه القاعدة ولیس بمصدر أهمیة الموضوع الذب

الإشارة إلى أن البعض یرى بأن السمو الشكلي للدستور یعتبر بالغ الأهمیة فقد  مع     
بالرغم من أنهما یكملان بعضهما البعض في مسألة  ،یتفوق حتى على السمو الموضوعي

  .)2(الحفاظ وضمان مبدأ سمو القواعد الدستوریة
من خلال  ریسهفي النظام الجزائري وتك سمو القواعد الدستوریةمبدأ : ثالثالفرع ال

  .اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري
المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها دولة القانون كما یعد أحد  بما أن مبدأ سمو الدستور     

تتوفر فإن التنظیر لهذا المبدأ والحدیث عن أهمیته لا تكتمل إذا لم  ،تمت الإشارة إلیه سابقا
، ومن خلال مختلف السلطاتطرف أحكام الدستور من  آلیة قانونیة من أجل معاینة مخالفة

، أي إذا لم یترتب جزاء على مخالفة أحكام ذه الأحكامب جزاء على الإخلال بهیترت ذلك
الدستور باعتبارها أسمى القواعد القانونیة، فإنه لا معنى للحدیث عن مبدأ سموها وعلوها 

  .دولةعلى باقي القواعد المشكلة للنظام القانوني داخل ال
هذا  حق فرضترتیب الجزاء یقودنا للتساؤل عن الجهة المخول لها  نولعل الحدیث ع     

، بالرغم بالرقابة اوثیق االجزاء، وفي هذا الإطار فإن مبدأ سمو القواعد الدستوریة یرتبط ارتباط
ي وطبیعتها، ولقد تم الحدیث عن هذه المسألة ف الأخیرةمن أن الدول اختلفت حول نمط هذه 

  .ما سبق من هذه الدراسة
 ،وتعتبر الجزائر من بین الدول التي أخذت بنمط الرقابة الدستوریة في طابعها السیاسي     

عدم مخالفة النصوص ضمان من خلال إسناد مسألة الحفاظ على سمو القواعد الدستوریة و 
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النصوص  الدستور لهیئة المجلس الدستوري، من خلال تخویله وظیفة رقابة مدى دستوریة
، على اعتبار أن القانونیة والحرص على عدم مخالفتها لما تضمنه الدستور من قواعد

المؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال دیباجة الدستور حرص على التنبیه لمسألة سمو 
 – 2016 دستور - ،ة العاشرة من هذه الدیباجةفي الفقر مثلا أحكام الدستور، حینما صرح 

وسلطات، كما أكد بأن الدستور هو  االجمیع، حكاما ومحكومین، أفرادفوق بأن الدستور 
القانون الأساسي في الدولة الذي یضمن الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة ویحمي مبدأ 

طبعا عندما تتصرف  ،حریة اختیار الشعب، كما یضفي المشروعیة على ممارسة السلطات
لهذه ارس رقابة على عمل السلطات ضمانا وبالتالي فالمجلس الدستوري یمفي إطاره، 

     . 1996، وكذا دستور 1989، وهو نفس الطرح الذي تبناه بموجب دستور لشرعیةا
 لذلك كان من الضروري في هذا الجزء من هذه الدراسة الوقوف على الدور الذي مارسه     

مساهمة هذا  ، ومن خلال ذلك معرفةهذا المبدأفي سبیل تحقیق  فعلا المجلس الدستوري
  .مختلف أرائه وقراراته من خلالالأخیر في تكریس دولة القانون 

العدید من الآراء كانت  فقد أصدر المجلس الدستوريإطار تكریس هذا المبدأ وفي     
ضرورة احترام نصوص الدستور من طرف جمیع السلطات، وقد على  جمیعها تؤكد حرصه

بسبب خرقها لنص من انونیة المعروضة علیه طلب إعادة صیاغة العدید من النصوص الق
   :في هذا الإطار على سبیل المثال لا الحصر ركنذ ،هذا الاخیرنصوص 

المعدلة  29المتعلق بمراقبة مطابقة المادة  1989فبرایر  25المؤرخ في  05الرأي رقم      
اعتبارا، و ".....، حیث جاء فیه )1(من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور

وبالنتیجة أن التعدیل موضوع الإخطار لا یحتوي في نصه على أي إخلال أو مس بأحكام 
والمتعلق   1997مارس  06الصادر بتاریخ  02رأي رقم الكذا ، و  ......"الدستور ومبادئه

، )2(بمراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور
فیه المجلس الدستوري على أهمیة سمو أحكام الدستور على باقي النصوص  والذي أكد

عدم الإخلال بهذه الأحكام، حیث ضمان القانونیة الأخرى، الأمر الذي جعله یحرص على 
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واعتبارا أن كل قانون، لاسیما العضوي منه، یجب ألا تتخطى أحكامه "حیثیاته  جاء في
  ".وح الدستور ذاتهالحدود الدستوریة حتى لا تتعارض مع ر 

لعبارة  "وسیاسیة".....أضاف كلمة  حینما واعتبارا أن المشرع"كما جاء فیه      
من الدستور التي تجعل من  70من المادة  2قد اخل بمقتضیات الفقرة " لأغراض حزبیة"....

  .رئیس الجمهوریة حامي الدستور
  .للدستور" وسیاسیة."................وبناءا على ذلك أقر بعدم مطابقة كلمة 

نوفمبر  22المؤرخ في  09كما نضیف في نفس الإطار رأي المجلس الدستوري رقم      
، )1(، والمتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل والمتمم لمجلس الأمة للدستور1999

الفقرة ( 20الواردة في المادة " التشریع"، فیما یخص مصطلح ) ب 1البند(حیث جاء في 
اعتبارا أن مجلس الأمة حین استعمل كلمة : موضوع الإخطار من النظام الداخلي) الثانیة

من النظام الداخلي موضوع الإخطار یكون قد ) الفقرة الثانیة( 20الواردة في المادة " التشریع"
ذلك سوى سهوا أن یعد أضفى معنى مغایرا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند، ولا یمكن 

  .من الدستور 98وجب تداركه، لأنه في الحالة العكسیة یعد مخالفا للمادة مما یست
كما ورد في نفس الرأي ما یوحي بحرص المجلس الدستوري على تكریس هذا المبدأ من      

من النظام  104فیما یخص الفقرة الأخیرة من المادة (  جاء فیه ذيوال 5 رقم البندخلال 
یمكن أن تنتهي المناقشة بالمصادقة على : " كالآتيحررة الداخلي، موضوع الإخطار، والم

  ".95لائحة حسب الشروط المذكورة في المادة 
من ) الفقرة الرابعة(  80واعتبارا أن المؤسس الدستوري قد بین بمقتضى المادة ........

را واعتبا..............الدستور، الحالة الوحیدة التي یمكن فیها لمجلس الأمة إصدار لائحة
بالنتیجة، أن مجلس الأمة حین أورد حالة أخرى یمكنه فیها المصادقة على لائحة غیر تلك 

من الدستور یكون قد خالف ) الفقرة الرابعة(  80الحالة المنصوص علیها صراحة في المادة 
  . أحكام هذه المادة

  . غیر مطابقة للدستور 104وبناءا على ذلك اعتبر الفقرة الأخیرة من المادة 
 2000نوفمبر  27بتاریخ  02وفي الإطار ذاته أصدر المجلس الدستوري الرأي رقم      

المحدد  1997مایو  31المؤرخ في  15-97المتعلق بفحص مدى دستوریة الأمر رقم 
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حیث جاء في بعض حیثیاته ، )1(للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
 122سس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة واعتبارا أنه إذا كان المؤ (..........

من الدستور، صلاحیة التشریع في مجال التقسیم الإقلیمي للبلاد، فإنه یتعین ) 10البند (
من ) الفقرة الأولى(  15علیه، حین ممارسة هذه الصلاحیة، أن یتقید بأحكام المادة 

  ،الدستور
قواعد تنظیم وسیر وعمل خاصة بمدینة الجزائر واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن یحدد 

من الدستور، فإن علیه أن یتقید  4العاصمة، انطلاقا من مركزها الدستوري وفقا للمادة 
  بأحكام الدستور في الموضوع،

" محافظة الجزائر الكبرى"أنشأ جماعتین إقلیمیتین تدعیان  ماواعتبارا بالنتیجة، أن المشرع حین
وحدد قواعد خاصة لتنظیمهما وسیرهما وعملهما یكون قد خالف أحكام " الدائرة الحضریة"و 

  .منه.........الدستور لاسیما المواد
  .وبناءا على ذلك صرح بأن الأمر المذكور أعلاه غیر دستوري

كان  هذا الأخیرإن كل هذه الآراء الصادرة عن المجلس الدستوري وغیرها تؤكد لنا بأن      
رام نصوص الدستور باعتبار قواعده تسمو على باقي القواعد حریصا على ضرورة احت
، فلا یقبل أن یصدر أي نصا قانوني مهما كانت طبیعته ودرجته القانونیة مهما كانت طبعتها

  .ومهما كانت السلطة التي أصدرته مخالفا لأحكام الدستور حفاظا على الشرعیة
ودور المجلس  السلطات تنظیمأساس مبدأ الفصل بین السلطات : الثاني بحثالم

   .الدستوري الجزائري في تكریسه
الاهتمام بمبدأ الفصل بین  عاصرة لتجسید دولة القانون، ازدادفي إطار سعي الدول الم     

 اتحقیقالتي یقوم علیها تنظیم السلطات الدستوریة السلطات باعتباره أحد المبادئ الأساسیة 
  .دولةللهذه ا
ضرورة توزیع الصلاحیات داخل الدولة بین العدید من  یعني مبدأ الفصل بینإن      

لا یتصور تركیز السلطة في ید جهة واحدة، تجنبا ففي إطار دولة القانون السلطات، 
للتعسف والاستبداد، فدولة القانون یمیزها توزیع الصلاحیات بین سلطات ثلاثة، تشریعیة 
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دورها في تنفیذ هذه القوانین وقضائیة تسهر یتمثل دورها في تشریع القوانین، وتنفیذیة یقتصر 
  .على مدى التقید بتلك القوانین

إن هذا التوزیع للصلاحیات یفرض ضرورة التزام كل سلطة بالحدود التي رسمها      
، وعدم الخروج عنها، فالدستور باعتباره القاعدة القانونیة المؤسس الدستوري لكل منها

تحدد صلاحیاتها، یفرض نوع من الفصل بین تلك الأسمى التي تنظم تلك السلطات و 
  .السلطات، كأساس یقوم علیه تنظیم السلطات في ظل دولة القانون

ممارستها ضمن نصوص الدستور قد إلا أن النص على صلاحیات كل سلطة وحدود      
ن غیر كاف وحده لدفع تلك السلطات للالتزام والتقید بالفصل الذي أقره المؤسس یكو 

، حیث أن الواقع العملي اثبت في الكثیر من الأحیان تعدي إحدى في هذا المجال يالدستور 
  .ة السلطتین التنفیذیة والتشریعیةة أخرى خاصطتلك السلطات على صلاحیات سل

وعلیه فإن مبدأ الفصل بین السلطات لا یمكن تحقیقه إلا في ظل وجود رقابة تخضع      
اختصاصاتها الدستوریة تلزمها بضرورة التقید بالحدود  لها السلطات الثلاث في إطار ممارسة

  .منهاالتي رسمها الدستور لكل 
بالأحكام الدستوریة ترتیب الجزاء مقابل عدم الالتزام  إن فرض هذه الرقابة تقتضي     

  .المتعلقة بتوزیع الصلاحیات بین السلطات
ستور مبدأ الفصل بین ولما اعتمد المؤسس الدستوري الجزائري بموجب أحكام الد     

السلطات ولو بشكل غیر صریح في بعض المراحل، حیث یتجلى ذلك من خلال تحدید 
أنیط بالمجلس الدستوري الجزائري مسألة  صلاحیات كل سلطة بموجب أحكام الدستور،

  . ، من خلال دوره الرقابي المخول له دستوریاهذا مبدأضمان 
ید من اجتهاداته حرصه على ضمان تحقیق هذا لقد أكد المجلس الدستوري في العد     

المبدأ، من خلال التصریح في العدید من آرائه وقراراته بضرورة تقید السلطات بتوزیع 
  .الصلاحیات الذي أقره الدستور

تحقیق دولة القانون، تفرض ضرورة التطرق إن أهمیة مبدأ الفصل بین السلطات في     
وكذا الحدود والضوابط  ،ر التاریخي الذي عرفه هذا المبدألهذا المبدأ من خلال معرفة التطو 

، ثم بعد ذلك تقدیم )المطلب الأول(التي اعتمدها المجلس الدستوري الجزائري في تكریسه 
        ).   المطلب الثاني(بعض الاجتهادات التي كرس من خلالها هذا الأخیر هذا المبدأ 
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المجلس الدستوري  وضوابط صل بین السلطاتلمبدأ الف التطور التاریخي: المطلب الأول
  .في تكریسه

لقد مر مبدأ الفصل بین السلطات بالعدید من التطورات التاریخیة وصولا للمفهوم      
المكرس الیوم ضمن الأحكام الدستوریة للدول التي اعتمدته كأساس لتنظیم السلطات، حیث 

نكار لأي لفصل التام و اد ؤیین مكان محل تجاذب بین الفقهاء م الجامد بین السلطات وإ
تعاون بینها فیما یخص ممارسة الصلاحیات الدستوریة، وصولا إلى الاعتراف بالفصل المرن 

في ظل احترام توزیع الصلاحیات  هذه الأخیرةبین السلطات الذي یقر بوجود تعاون بین 
  ).الفرع الأول( الذي یقره الدستور

مبدأ ضمن هذا الوري الجزائري فیما یخص اعتماد إن المتتبع لموقف المؤسس الدست     
الدساتیر المتعاقبة یلاحظ عدم استقراره في هذه المسألة، الأمر الذي یقتضي ضرورة معرفة 

تبني موقف واضح من عدم  في ظلالتطور الذي مر به هذا المبدأ منذ الاستقلال، وخاصة 
 على موقف أثر ،ذه المسألةبشأن ه في بعض المراحل التاریخیة طرف المؤسس الدستوري

     ). الفرع الثاني( المجلس الدستوري في تحدید مفهوم ومحتوى هذا المبدأ 
  .ومضمونه لمبدأ الفصل بین السلطات ةالتاریخی الجذور :الفرع الأول

بل یرى یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أحد أهم المبادئ الأساسیة لقیام دولة القانون،      
س قیام هذه الأخیرة ینطلق من هذا المبدأ، حیث كانت الغایة من إقراره البعض أن أسا

تحت مبدأ سیادة  ،محاولة إخضاع البرلمان الذي كان یتمتع بسیادة مطلقة في سن القوانین
البرلمان، فكان لا بد من خلق توازن بین السیادة المطلقة للبرلمان في التشریع وبین حمایة 

  .)1(هذه السیادة بمبرریعتدى علیها الحقوق والحریات التي قد 
یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أحد الركائز الأساسیة التي یتوقف على وجوده قیام      

  .)2(مبدأالهذا تكریس لا یمكن تصورها إلا في ظل فالحدیث عن هذه الدولة  دولة القانون،
الحقوق ولا یضمن فیه یرى البعض أن المجتمع الذي لا تكفل فیه  وفي هذا الإطار      

  .)1(الفصل بین السلطات بكیفیة محددة لیس له دستور نهائیا
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یعني مبدأ الفصل بین السلطات عدم إمكانیة تجمیع السلطات داخل الدولة في ید هیئة      
نما یجب أن توزع بین هیئات مختلقة، بحیث تمارس كل سلطة اختصاصات محددة  ،واحدة وإ

لا وصفت تلك  یحددها معینةفي مجالات  الدستور، فلا یمكنها الخروج عنها أو تجاوزها، وإ
فیجب أن تنحصر مهمة السلطة التشریعیة في سن القوانین، عیة، التصرفات بالمخالفة للشر 

في حین أن السلطة التنفیذیة مهمتها كشف تلك القوانین عن طریق تنفیذها خدمة للمصلحة 
بیق القانون على مختلف المنازعات المعروضة العامة، أما دور السلطة القضائیة هو تط

كل سلطة توقف  ذلك فإن في إطارو  ،أي تطبیق القانون من الناحیة الموضوعیة ،علیها
  .)2(سلطة
یقتضي كذلك بأن یتشكل لكل سلطة داخل الدولة جهاز مستقل شكلیا  أن هذا المبدأكما      

  .)3(عن أجهزة السلطات الأخرى
كل سلطة من لیمكن  ین السلطات ینبثق عنه مفهومین، فمن خلالهب الفصلمبدأ إن      

نع كل منها من تتوقیف السلطات الأخرى عند الحدود التي رسمها لها الدستور، وبذلك تم
وهذا ما یسمیه البعض المفهوم  ،منهاالاعتداء على الاختصاص الذي أقره الدستور لكل 

  .السیاسي لمبدأ الفصل بین السلطات
ین أن المعنى القانوني لهذا المبدأ یتجسد في طبیعة العلاقة بین هذه السلطات في ح     

، إلى برلماني ونظام داخل الدولة، حیث ینبثق على هذا المفهوم تصنیفات النظم من رئاسي
                 .)4(وسط یجمع بینهما

كیو، سفرنسي مونتویجمع معظم الفقهاء أن الفضل في إبراز هذا المبدأ یعود للمفكر ال     
المبدأ، لذلك ارتبط هذا المبدأ ، فهو الذي أقام نظریة لهذا "روح القوانین"الذي تناوله في مؤلفه 

لكن یعود له الفضل في توضیح هذا  أول من تطرق له، هو لیس بالرغم من أن ،سمهإب
   .        )5(المبدأ وشرحه وأسس أوصوله بشكل منهجي
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حیث تركز تحلیله على وظائف الدولة ولم یكن یؤمن بتقسیم  قد سبقه لذلك أرسطولف     
نما كان یقول بتقسیم الوظائف ،السلطات ، كما أن جان لوك كان من المنظرین الأوائل لهذا وإ

والسلطة تنفیذیة ، تشریعیةالمبدأ حیث كان یرى بوجود ثلاث سلطات في الدولة سلطة 
ة أعلى من باقي السلطات والتي یجب أن تكون كان یرى بأن السلطة التشریعی أینالفدرالیة، 

بالرغم من تمتع السلطة التنفیذیة بنوع من و أنه من مستقلة منعا للتعسف، ویرى جان لوك 
 یجعلهاالاستقلال في تفسیر القوانین، إلا أن دورها المتمثل في تنفیذ إرادة السلطة التشریعیة 

لمهام في حین كان یرى جان لوك بضرورة وعلیه أقر أرسطو فكرة التمییز بین اخاضعة لها، 
       .)1(تخصص الهیئات في إطار وظیفة محددة

 التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة یرى مونتسكیو أن التمیز بین السلطات الثلاثبینما      
  .)2(والفصل بینها یعد ضمانة لتفادي تعسف السلطة في ممارسة صلاحیاتها

لسلطة وتركیزها في ید واحدة تؤدي إلى انعدام الحریة وانتشار لأنه یعتقد أن التفرد با     
  .)3(التعسف والاستبداد والطغیان

 أكدأن الفصل بین السلطات هو الضمانة للحقوق والحریات، حیث كان یرى منتیسكیو      
بضرورة تجزئة  یقولبأن السلطة قوة والقوة لا تقیدها إلا قوة من طبیعتها، وبالتالي كان 

  . )4(ة بین عدة جهات لكي تقف في وجه بعضها البعض، أي أن السلطة تكبح السلطةالسلط
إن ظهور مبدأ الفصل بین السلطات یعد بدایة النهایة للحكم المطلق، وهو نقیض المبدأ      

الذي یقضي بأن السلطة ملك لمن یمارسها، وبالتالي فإن هذا المبدأ یعني رفض التعسف 
   .   )5(لسلطةوالاستبداد والتفرد با

یقوم تفسیر مونتسكیو لهذا المبدأ على الاستقلال العضوي بین السلطات داخل الدولة،      
بالرغم فد فواصل صماء بینها، و وج الذي یقوم علىلكن هذا لا یعني الفصل الجامد بینها، 

ها تمارساختصاصات لها كل سلطة جهاز مستقل، و لأن  بحیثمن وجود هذا الاستقلال 
ضمانة وجود باقي السلطات، إلا أن هناك تعاون بینها، والأهم  اختصاصات عن ختلفت
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قیام رقابة بین هذه السلطات تعمل على كبح تتمثل في  ، والتيللحفاظ على هذا الفصل
الحدود المرسومة لها فیما یخص ممارسة تلك الصلاحیات، جماح أي سلطة إذا تجاوزت 

كیف نحمي الحریة، كیف نمنع : نقاط تتمثل فيحیث أقام مونتسكیو نظریته على ثلاث 
  .)1(استعمال إساءة السلطة، الاعتدال والموازنة

أنه لا یمكن أن تتحقق الحریة إذا اجتمعت لقد تم الاستنتاج من طرف واضعي الدساتیر      
ن ذلك سیؤدي حتما للاستبداد نتیجة الانفراد لسلطات في ید هیئة أو شخص واحد لأا

حریة بدون فصل بین السلطات من خلال توزیعها بین عدة هیئات، الأمر  بالسلطة، فلا
التي  ل سلیم، نتیجة الرقابة المتبادلةالذي یحقق ویضمن احترام القوانین، وتطبیقها بشك

لزام كل منها بحدود الاختصاصات المقررة  تمارسها هذه السلطات على بعضها البعض، وإ
   .)2(ودإذا تجاوزت تلك الحدبموجب الدستور 

من خلال أن السلطة إن مبدأ الفصل بین السلطات له علاقة وثیقة بقیام دولة القانون،      
التشریعیة المستقلة عضویا ووظیفیا عن باقي السلطات یمكنها سن قوانین تتمیز بالعموم 
والتجرید، الأمر الذي یحقق العدالة والمساواة بین الأفراد، وعلى العكس من ذلك فقد یتم 

تحقق من خلالها العدالة والمساواة تي تمیز القواعد القانونیة والتي لمساس بهذه الخاصیة التا
بین المخاطبین بهذه القاعدة إذا تم تجمیع السلطات، التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة في ید 
جهة واحدة، أین یتم سن قواعد قانونیة بشأن حالات فردیة بعینها، أو سن قوانین تخص 

لأن المنفذ ت معروضة على القضاء فعلا، وبالتالي فإن هذه القوانین لن تكون عادلة نزاعا
لها هو ذاته من أصدرها والذي سیتأثر لا محالة بعدة عوامل سیاسیة واجتماعیة وغیرها، 
الأمر الذي یعرض الحقوق والحریات الفردیة للانتهاك، ونظرا لأهمیة هذا المبدأ في بناء 

تم تكریسه حتى داخل السلطات نفسها من خلال مثلا اعتماد مبدأ دولة القانون فقد 
الازدواجیة القضائیة فظهر القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي وهو ذات الوضع 

   .)3(بالنسبة للسلطة التشریعیة أین ظهر نظام الغرفتین
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   .مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري :الفرع الثاني
، موقفهبالرغم من أن تم المؤسس الدستوري الجزائري بمبدأ الفصل بین السلطات، لقد اه     

فلم یستقر على موقف معین في هذا الإطار  ،مختلف الدساتیر بشأن هذا المبدأ عبراختلف 
  ).أولا( عبر مختلف المراحل التاریخیة منذ الاستقلال

یخص إلزام السلطات بالتقید وباعتبار المجلس الدستوري صاحب الدور الرقابي فیما     
بصلاحیاتها الدستوریة في إطار هذا المبدأ، فكان له دورا فعالا في بلورة مضمونه من خلال 
مختلف الآراء والقرارات التي أصدرها، وعلیه یمكن التساؤل حول المكانة التي یحتلها هذا 

   ).  ثانیا(المبدأ في اجتهادات المجلس الدستوري؟ 
  .تاریخي لمبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائريالتطور ال: أولا

مبدأ على مستوى ال هذا إن المؤسس الدستوري الجزائري لم یكن له موقف ثابت من     
، للقول أن مبدأ الفصل بین السلطات بالنسبة )1(الأمر الذي أدى بالبعضنصوص الدستور، 

قد تباینت مواقفه من هذه المسألة من فللمؤسس الدستوري الجزائري تمیز بمحتوى غیر ثابت، 
مرحلة لأخرى، حیث كان موقفه یتأرجح بین الرفض الصریح لهذا المبدأ في مرحلة معینة، 

 وصولاكمبدأ أساسي یعتمد علیه في تنظیم السلطات العامة داخل الدولة، إلى تبنیه ضمنیا 
  .)2(الدستور أحكامضمن  النص علیه صراحةإلى 
موقف غیر الثابت للمؤسس الدستوري من هذا المبدأ، كان من الضروري ونظرا لهذا ال     

  .التطرق للتطور التاریخي لمبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري
  .1976و  1963مبدأ الفصل بین السلطات في دستوري : البند الأول

ات في ید في هذه المسألة هو الجمع بین السلط 1976و  1963إن ما یمیز دستوري      
طریقة الجمع التي اعتمدها المؤسس الدستوري في  جهة واحدة، لكن الاختلاف یكمن فقط 

  .)3(في كل مرحلة من هاتین المرحلتین
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    .1963دستور سنة مبدأ الفصل بین السلطات في  -1
التجربة الدستوریة الأولى في الجزائر المستقلة، فبالرغم من  1963یعتبر دستور سنة      
، تشریعیة تتمثل في المجلس المؤسس الدستوري قسم السلطات آنذاك إلى ثلاث سلطاتأن 

والسلطة التنفیذیة المتمركزة بید رئیس  ،الوطني، الذي یمارس وظیفة التشریع باسم الشعب
الجمهوریة باعتباره رئیسا للجمهوریة ورئیس للحكومة، بالإضافة للسلطة القضائیة بهیاكلها 

العضوي، عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، فبالرغم من هذا الانفصال  العضویة المنفصلة
لا النظام الرئاسي ولا النظام البرلماني لم یتبنى في حقیقة الأمر المؤسس الدستوري  إلا أن

كأساس لتنظیم السلطات، حیث اعتمد نظام خاص، حدده في دیباجة الدستور، وقد برر 
سبب هذا التوجه بهشاشة المرحلة وعدم الاستقرار الذي كان النظام السیاسي في تلك الفترة 

یمیز الدولة في المراحل الأولى للاستقلال، نظرا لعدم استكمال البناء المؤسساتي، الأمر 
الذي دفع لاعتماد نظام خاص لا یقوم على مبدأ الفصل بین السلطات، خوفا من أن ینتج 

أة تفتقر للخبرة المطلوبة التي تجنب البلاد عنه التجاذب والصراع بین مؤسسات حدیثة النش
علیه فإن النظام السیاسي القائم في هذه المرحلة و  ،قد ینتج عن ذلك في التسییر أي انسداد

تركیز السلطة هو التنظیم السیاسي الذي یمكنه أن یضمن بناء دولة  على أنكان یرى حینها 
  .)1(بمؤسسات قادرة على تجاوز رهانات المرحلة

ولقد عبر في مقدمة الدستور صراحة أن النظامین التقلیدین البرلماني والرئاسي لا      
یصلحان للمرحلة الحالیة ولا یمكنهما أن یضمنا الاستقرار، حیث كان یرى بأن الهیمنة 
الثنائیة للشعب صاحب السیادة والحزب الواحد بإمكانهما ضمان الاستقرار واستمرار 

فقد صرح المؤسس الدستوري الجزائري عن رفضه الصریح  وبذلك ،المؤسسات الدستوریة
  .)2(لمبدأ الفصل بین السلطات

تركیز السلطة وتجلى ذلك في  في هذه المرحلة بناءا على وعلیه تشكل النظام القائم     
بالرغم من أن  ،وحدة القیادة ووحدة السلطة والحزب كنموذج لتنظیم السلطات داخل الدولة

المصطلحات الدستوریة التي توحي بمبدأ الفصل  ضمن الدستور ستعملالمؤسس الدستوري ا
لكن عملیا یتضح أن رئیس  المجلس الوطني، السلطة التنفیذیة والعدالة، بین السلطات،
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الجمهوریة باعتباره رئیس السلطة التنفیذیة ورئیس الحكومة، هیمن على جمیع المؤسسات، 
صدار فكان یتمتع بصلاحیات كبیرة، حیث كان یما رس مهمة التشریع عن طریق المراسیم، وإ

الأوامر التشریعیة في إطار محدد، وهو الأمین العام للحزب الواحد، بل حتى السلطة 
في المجلس الوطني والتي تظهر بأنها جهاز مستقل إلا أن أعضائه في التشریعیة ممثلة 

هو نفس الحزب الذي حقیقة الأمر هم أعضاء في الحزب الواحد الذي یقترحهم ویرشحهم، و 
، یرأسه رئیس الجمهوریة، أي أن هذا الأخیر له دور مهم في تشكیل السلطة التشریعیة

من الدستور یخضعون  62أكدت المادة وكما وبالرغم من وجود جهاز للعدالة إلا أن القضاة 
  .)1(تهائهمللقانون ولمصالح الثورة الاشتراكیة، مما یؤكد سیطرة الإیدیولوجیة الاشتراكیة على ان

بالرغم من أن البعض أكد أن هذا المبدأ لم یكن غائبا عن أذهان قادة الثورة التحریریة،      
حیث ورد ما یوحي لهذا المبدأ في میثاق حزب جبهة التحریر الوطني والمؤسسات المؤقتة 

رة في هذه الوثیقة التي صدرت عن المجلس الوطني للثو أین تم التأكید للدولة الجزائریة، 
العنصر  یمثل م، على أن الفصل بین السلطات 1959الذي اجتمع في سنة ) لیبیا(بطرابلس 

  .)2(الأساسي لكل دیمقراطیة وهو القاعدة بالنسبة للمؤسسات الجزائریة
فقط، بحیث كان یمیز هذه الفترة  فالفصل بین السلطات في هذه المرحلة كان شكلیا     

ن الواقع بین أن كل السلطات كانت متمركزة قي ید لك ،تقسیم الوظائف بین عدة جهات
  .شخص واحد وهو رئیس الجمهوریة

  .1976مبدأ الفصل بین السلطات في دستور  -2
هو تخلي المؤسس الدستوري عن فكرة الرقابة الدستوریة،  1976إن ما میز دستور      

لم یتبنى  يلمرحلة یتضح أن المؤسس الدستور حیث ومن خلال تصفح الدستور في هذه ا
مدرج ضمن دستور  المجلس الدستوري ضمن المؤسسات الدستوریة، بعدما كانهیئة أصلا 
  .في تلك المرحلة نه كان مجمدبالرغم من أ 1963
المؤسس الدستوري مبدأ تقسیم د ااعتموما میز هذه المرحلة كذلك أنه بالرغم من      

ركزة في شخص رئیس الجمهوریة، الوظائف بین هیئات مختلفة، إلا أن السلطة بقیت متم
كان له الخیار في  أین فبالإضافة لكونه رئیس الجمهوریة كان یشغل منصب رئیس الحكومة
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أن قیادة البلاد  حیث زیر الدفاع، الأمین العام للحزبهو و ، و من عدمه تعیین وزیر أول
وأن قیادة  ةو من یجسد هذه الوحدة في القیادوه ،تتجسد في وحدة القیادة للحزب والدولة

  .)1(الحزب هي التي توجه السیاسة العامة للدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة
لقد عمل المؤسس الدستوري خلال هذه المرحلة على محاولة الربط بین النظام البرلماني      

 حیثوالرئاسي مركزا على المعاییر التي تخفف من سلطات البرلمان في كیلا النظامین، 
مركز حزب جبهة التحریر الوطني، على تقویة هذه المرحلة في أن المؤسس الدستوري  عمل

فهو من كان یملك السلطة ممثلا في شخص رئیس الجمهوریة، ونتج عن ذلك أن المؤسس 
نما  الدستوري لم یتكلم خلال تنظیم السلطات ضمن الدستور عن السلطات التقلیدیة الثلاث، وإ

هذا الأخیر  الثاني من الدستور بالرغم من أن ف ضمن البابأطلق علیها مصطلح الوظائ
جاء تحت عنوان السلطة وتنظیمها، فتحدث عن الوظیفة التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، 
فالمؤسس الدستوري خلال هذه المرحلة عمد إلى تركیز السلطة في شخص رئیس الجمهوریة، 

  .)2(مقابل توزیع الوظائف بین عدة جهات
  .1996و 1989تبني مبدأ الفصل بین السلطات في دستوري : لثانيالبند ا
إن ما میز هذه المرحلة هو عودة المؤسس الدستوري لتبني الرقابة الدستوریة من خلال      

  .عتماد هیئة المجلس الدستوري من جدید ضمن الهیئات الدستوریةلاالعودة 
  .1989مبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور  -1

كانت من  التيو  1988مع الانفتاح الدیمقراطي الذي عرفته الجزائر بعد أحداث أكتوبر      
دفعت بالسلطة إلى تبني التعدیل الدستوري الذي تمت الموافقة علیه التي  بین الأسباب

، عرف المؤسس الدستوري الجزائري 1989فبرایر  23بموجب الاستفتاء الشعبي بتاریخ 
ما یخص تنظیم المؤسسات الدستوریة والعلاقة بینها، فبعد مرحلة خلال هذا التعدیل ثورة فی

السلطات الأخرى، تمیزت بسیطرة السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة، على كل 
نتیجة اعتماد الجزائر خلال تلك المرحلة نظاما خاصا بها لا یقوم على مبادئ الأنظمة 

 1976 دستورمن  163حسب المادة الجمهوریة  كان بإمكان رئیس أین العالمیة المعروفة،

                                         
 .1976، من دستور 115والمادة  114، 113، 111، 89أنظر في هذا الإطار، المواد  -1
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أن یملك هذا الأخیر وسیلة ضغط مقابلة لخلق التوازن بین  سبب ودون حل البرلمان دون
  .  )1(لم یكن من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة كماهذه الجهات، 

تبنه  من خلال یؤكد النظرة الجدیدة للمؤسس الدستوري 1989دستور تعدیل جاء لقد      
وأصبحت  ،لنظام دیمقراطي یقوم على التعددیة السیاسة بعدما ساد نظام الحزب الواحد

السیادة فعلا ملكا للشعب یمارسها عن طریق منتخبیه أو عن طریق الاستفتاء، كما عرفت 
 ،هذه المرحلة اهتمام كبیر بمسألة الحقوق والحریات وبالتالي وسع من نطاق حقوق الإنسان

ة لحمایة تلك الحقوق ة أكبر للقضاء مما أدى إلى توفیر ضمانات كبیر كما أعطى حری
فیما یخص مسألة تنظیم السلطات  ، كما یتجلى التوجه الجدید للمؤسس الدستوريوالحریات

والعلاقة الوظیفیة بینها، من خلال تبنیه العدید من المبادئ المعروفة في مجال التنظیم 
صل بین السلطات، الرقابة الدستوریة وغیرها من المبادئ الدستوري للسلطات وأهمها مبدأ الف

  .)2(التي تم تجاهلها سابقا نتیجة طبیعة النظام السائد خلال الفترة السابقة
خاصة الجانب المتعلق -، هذا التحول الذي عرفه النظام الجزائري في جمیع المیادین     

على العلاقات بین السلطتین انسحب  -بنظام الحكم الذي كان یرتكز على الحزب الواحد
التشریعیة والتنفیذیة، فبعدما كانت تتمیز بسیطرة وهیمنة هذه الأخیرة، أصبحت تقوم على 

  .)3(والرقابة المتبادلة هامبدأ الفصل بین
فكرة بناء دولة  1989لقد تبنى المؤسس الدستوري بموجب التعدیل الدستوري لسنة      

لرقابة الدستوریة، فلقد نظم هیئة المجلس الدستوري ضمن القانون من خلال العودة لنظام ا
، وبالتالي تبنى )4(كما تمت الإشارة إلیه سابقا 1976هذا التعدیل بعدما تجاهلها في دستور 

من خلال ذلك فكرة سمو القواعد الدستوریة على باقي النصوص القانونیة الأخرى وخول 
  .ذلكالمجلس الدستوري ضمان 

الدستور لم فلمؤسس الدستوري لم یتبنى صراحة مبدأ الفصل بین السلطات، بالرغم من ا     
، في هذه المرحلة یتضمن أي مادة تؤكد ذلك، بل لم یشر إلیه حتى ضمن دیباجة الدستور
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الشكل الذي نظم به السلطات، حیث خصص فصل من الباب الثاني لكل سلطة،  أن إلا
في ظل هذا الدستور صل بین السلطات موضحا اختصاصات كل منها، یؤكد أن فكرة الف

  .)1(كانت مطروحة من طرف المؤسس الدستوري
، فلقد بعد هذا التعدیل الدستوريكرست هذا التوجه اجتهادات المجلس الدستوري  إن     

بعض الآراء والقرارات یؤكد فیها على هذا المبدأ وضرورة احترامه، حیث هذا الأخیر أصدر 
والذي  1989غشت  28المؤرخ بتاریخ  01 الحصر، الرأي رقم نذكر على سبیل المثال لا

 22/07/1989یتعلق بدستوریة النص الذي صادق علیه المجلس الشعبي الوطني في 
، حیث جاء فیه "قانون یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني"والذي عنوانه 

فصل بین السلطات باعتباره نظرا لكون محرر الدستور، أقام مبدأ ال:..............أولا"
  .عنصرا أساسیا في تنظیم السلطات العمومیة

لاحیة تنظیم عملها الداخلي ونظرا لكون مثل هذا الاختیار یترتب علیه أن كل سلطة لها ص
ضمن كما أن هذا المبدأ یتجسد بدقة أكثر فیما یتعلق بالمجلس الشعبي الوطني  وضبطه،

  ..........."الدستور من 109من المادة  02أحكام الفقرة 
غشت  30المؤرخ في  02كما نذكر كذلك في هذا الإطار قرار المجلس الدستوري رقم      

والذي یتعلق بالقانون الأساسي للنائب، أین أكد المجلس الدستوري من خلاله كذلك  1989
م أن ونظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحت" .........تكریس هذا المبدأ، حیث جاء فیه 

  .تمارس كل سلطة صلاحیاتها في المیدان الذي أوكله إیاها الدستور
ونظرا لأنه یجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن 

  .)2( ........"المؤسساتي المقام
  .1996 يمبدأ الفصل بین السلطات في ظل دستور  -2

لم یختلف كثیرا  1996ل الدستوري لسنة إن موقف المؤسس الدستوري بمناسبة التعدی     
 صراحة ولانصوص الدستور هذا المبدأ تتضمن لم فبالنسبة لمبدأ الفصل بین السلطات، 

الدیباجة، لكن طریقة تنظیمه للسلطات ضمن الدستور یوحي بتبني هذا  على مستوى حتى
أین  المبدأ من طرف المؤسس الدستوري، حیث خصص الباب الثاني لتنظیم السلطات،

                                         
 .، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر، د س طشربالعبد القادر  -1
 27/10/2021أطلع علیه یوم  constitutionnel.dz-www.conseilقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري المو  -2
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بعد ما تبنى الازدواجیة بالنسبة لكل سلطة،  خصص لكل منها فصل ضمن هذا الباب،
ومن أجل تحقیق التوازن ، )1(موضحا صلاحیات كل منها، ومجالات التعاون والتكامل بینها

  .)2(التشریعیة والتنفیذیةبین السلطتین ، خاصة ینها كرس مبدأ الرقابة المتبادلةب
تفسیر المجلس الدستوري في إطار وظیفته الرقابیة مسألة إبراز و وفي ظل ذلك تبنى      

عمل على تكریسه من خلال الرقابة الإجباریة أو الاختیاریة التي هذا المبدأ ومن خلال ذلك 
  .خولها إیاه الدستور

خلافا لما - 2016لتعدیل الدستوري لسنة ا أن موقف المؤسس الدستوري بمناسبة نشیر     
كان صریحا بخصوص مبدأ الفصل بین  ،-في ظل الدساتیر السابقة دةالعاعلیه  جرت

أ من الدستور، السلطات، فقد نص علیه صراحة في دیباجة الدستور التي تعتبر جزء لا یتجز 
أكد أن الدستور یكفل الفصل بین السلطات إلى جانب استقلال العدالة  منه 13ففي الفقرة 

بأن وذلك بعدما أقر  ،ات العمومیة ضمانا للشرعیةوالحمایة القانونیة ورقابة عمل السلط
من الدستور أین أكد من ) 15(، بل أكثر من ذلك فقد خصص المادة الدستور فوق الجمیع

  .خلالها أن الدولة تقوم على مبادئ الدیمقراطیة ومبدأ الفصل بین السلطات
ا یخص السلطات التنظیم الذي تبناه المؤسس الدستوري فیم ،وما یعزز هذا التوجه     

الثلاث التنفیذیة، التشریعیة والقضائیة، ضمن نصوص الدستور، أین خصص الباب الثاني 
منه لذلك، مدرجا كل سلطة ضمن فصل خاص بها، موضحا اختصاصات كل منها، 

كرس المؤسس الدستوري الرقابة  المبدأحترام هذا والتكامل بینها، وضمانا لا ومجالات التعاون
ه العدید تكدأوهذا ما  ،والتشریعیة ةهذه السلطات، خاصة بین السلطتین التنفیذی المتبادلة بین

  .  )3(من نصوص الدستور
  .مبدأ الفصل بین السلطات بلورة مفهومفي دور المجلس الدستوري الجزائري : ثانیا

لقد قسم المؤسس الدستوري السلطات ضمن الدستور إلى ثلاث سلطات، تنفیذیة،       
قضائیة، مع تكریسه لآلیات حاول من خلالها تحقیق نوع من التوازن والتعاون تشریعیة و 

                                         
 .1996أنظر الباب الثاني من دستور  -1
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، ومن أهم هذه الآلیات الرقابة المتبادلة بینها خاصة السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، كما هابین
  . تمت الإشارة إلیه سابقا

ات، ولو من خلال ما سبق یتضح بأن المؤسس الدستوري تبنى مبدأ الفصل بین السلط     
، من خلال طریقة تنظیم السلطات 2016بشكل غیر صریح قبل التعدیل الدستوري لسنة 

 بعد هذا التعدیل عندما عزز موقفه هذا بالنص على هذا المبدأ صراحة وأضمن الدستور، 
، هذا الموقف من طرف المؤسس الدستوري الذي یمیزه عدم كما تمت الإشارة له أعلاه

 حتى بعد النص علیه صراحة، هذا المبدأن یقصده هذا الأخیر من توضیح المعنى الذي كا
دفع البعض للقول أن المؤسس الدستوري الجزائري تبنى طرح الفقیه كلسن القائم على تقسیم 
السلطات بدل الفصل بینها، حیث یرى أصحاب هذا الطرح أن هذا التقسیم، یتیح فرض 

تجمیع السلطة في ید جهة واحدة، منعا  الرقابة المتبادلة بین السلطات إلى جانب عدم
من طرف غیر الواضح هذا الموقف فللاستبداد والتعسف، وضمانا للحقوق والحریات العامة، 

فسح المجال للمجلس الدستوري واسعا ومن خلال دوره الرقابي أن یفسر المؤسس الدستوري 
  . )1(المضمون الحقیقي لهذا المبدأ

  . في اجتهاد المجلس الدستوريالفصل بین السلطات أ مبدتحدید مضمون : البند الأول
حفاظا على ضمان توازن المؤسسات الذي یسعى إلیه المؤسس الدستوري من خلال      

تنظیم السلطات، یعمل المجلس الدستوري باعتباره الهیئة التي تضمن احترام أحكام الدستور 
یتم استخلاصها بشكل غیر في الدستور، أو  علیها إلى تكریس مبادئ قد یكون منصوص

لتوازن المؤسسات الدستوریة، ، موضحا أهمیتها بالنسبة هذا الأخیرمباشر من نصوص 
ویتضح هذا من خلال التنویه المتكرر إلى ضرورة احترام مبدأ الفصل  تحقیقا لدولة القانون،

 بین السلطات، حیث كان دائما ما یوضح محتوى هذا المبدأ، مفسرا المقصود منه، في
براز أهمیته في تنظیم السلطات   .محاولة لبلورته، وإ

في مراحل لم ینص صراحة على هذا المبدأ الذي المؤسس الدستوري  وبناء على موقف     
 أو لم یوضح المفهوم الذي كان یقصده بهذا المبدأ بعد النص علیه ،كما أشرنا سابقامعینة 
وضع دفع المجلس الدستوري من هذا ال، 2016بموجب التعدیل الدستوري لسنة  صراحة

خلال اجتهاداته لمحاولة توضیح فحوى ومضمون هذا المبدأ، حیث یرى بعض الباحثین أن 
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 هذا الأخیر لم یتقید بالنص الحرفي للدستور، بل فسر المبدأ بالاعتماد على المبادئ العامة
لصها المجلس والتي یقصد منها تلك المبادئ التي یستخ التي اعتمدت في تنظیم السلطات،

یعتمد في تفسیر هذا النص  أین ،الدستوري عند محاولة تفسیر نص دستوري غامض
ا كتلة توضیح المعنى الحقیقي بناءا على أخذ المفهوم العام للنصوص الدستوریة باعتبارهو 

عها یطار الرابطة التي تجمع بین نصوص الدستور جموبالتالي یفهم النص في إ، واحدة
الدستور لم وفي هذا الإطار فإن  ،واحدة متناسقة لا تعارض بین أجزائهاوتجعل منها كتلة 

لكن المجلس الدستوري أسنده إلى روح  2016ینص على مبدأ الفصل بین السلطات قبل 
، فقد حاول المجلس الدستوري من خلال آرائه وقراراته )1( الدستور وأكده في مناسبات عدیدة
كما فعل الذي یلعبه في تنظیم السلطات وخلق توازن بینها، أن ینبه لوجود هذا المبدأ والدور 

، المتضمن مراقبة مطابقة القانون العضوي 1998المؤرخ في مایو  06رقم  مثلا رأیه بموجب
  .)2(المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور

من هذا ) الفقرة الثالثة( 2المتعلق بمراقبة المادة  هذا الرأي من 2حیث أكد في البند رقم      
اعتبارا أن مبدأ استقلالیة السلطة ....":قولالهذا المبدأ من خلال تبني على ، القانون

القاضي من الدستور، المنبثق من المبدأ الدستوري  138القضائیة الوارد ذكره في المادة 
ي المواد الضمانات الدستوریة المنصوص علیها ف بالفصل بین السلطات یستمد مفهومه من

  ."من ذات الدستور 149، 148، 147
كما وضح المعنى المقصود من هذا المبدأ في البند السابع من نفس الرأي، عند رقابة      

واعتبارا من جهة ".... :قولالب )ب( ةفي المط صرحالقانون، حیث نفس من  20المادة 
على موافقة رئیس  أخرى أن المشرع بإقرار عرض النظام الداخلي لمكتب مجلس الدولة

الجمهوریة یكون قد أخل بمبدأ الفصل بین السلطات، الذي یلزم كل سلطة بأن تدرج أعمالها 
  ."في حدود مجال اختصاصاتها التي ینص علیها الدستور

                                         
، حصیلة المجلس الدستوري بین حمایة الدستور وتجاوزه، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في ضوء أومایوفمحمد  -1

افریل  27جایة، الجزائر، في ، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة ب2016مارس  06تعدیل 
 .3، ص 2017
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كما أكد المجلس الدستوري على هذا المفهوم لمبدأ الفصل بین السلطات، في رأیه رقم      
المتضمن مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  1998مایو  24المؤرخ في  07

  . )1(باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، للدستور
واعتبارا أن ".....من هذا القانون  13عند رقابة المادة  5حیث جاء في البند رقم      

رئاسي،  تتم بموجب مرسومالمشرع حین أقر أن الموافقة على النظام الداخلي لمحكمة التنازع 
خل بالمبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بین السلطات، والقاضي بأن كل سلطة أیكون قد 

   ."ضمن الحدود التي رسمها لها الدستورملزمة بإدراج أعمالها 
فسر هذا المبدأ بضرورة التزام كل سلطة بأن تتصرف المجلس الدستوري  فإنوبالتالي      

توزیع  منها الدستوري، أي أن تحترم كل ضمن الحدود التي رسمها لها المؤسس
  .الاختصاصات كما هي واردة ضمن الدستور

ة تفسیر مبدأ وغیرها یتضح أن المجلس الدستوري في إطار محاولالآراء من خلال هذه      
براز الدور الذي یلعبه في الحفاظ على التوازن المؤسساتي یؤكد أن  الفصل بین السلطات وإ

قبل التعدیل الدستوري لسنة  -ما دفعه  ،لتحقیق ذلك ة قد لا تكفيتوبالمكالدستور بنصوصه 
للاعتماد على مبادئ تم تكریسها  -الذي یعد بدایة الإعلان الصریح لتبني هذا المبدأ 2016

  .ضمن نصوصه في تحریر الدستور دون أن تكون معلنة صراحة
 بالرغم من عدم التصریحو ولقد أكد المجلس الدستوري من خلال هذا التوجه على أنه      

التنظیم على تبني هذا المبدأ، إلا أن في مرحلة معینة المباشر من طرف المؤسس الدستوري 
من خلال تحدید المجال الذي یمكن لكل سلطة أن تمارس ضمنه صلاحیاتها  الذي اعتمده

لزامها ب الفصل بین هذه السلطات من خلال یؤكد رغبته في خلق توازن  ،عدم الخروج علیهوإ
أن الأمر الذي  اجتهاداتهمن خلال و  موضحابینها عن طریق هذا التوزیع للاختصاصات، 

ها یضمن التوازن بین السلطات هو تقیدها بالحدود التي رسمها الدستور لكل منها وعدم تجاوز 
  .)2(الدستوریة هاصلاحیاتعند ممارسة 

ذا المبدأ بعد النص علیه اعتمده المجلس في تفسیر محتوى هالذي الطرح  ذاتهو و      
في ظل عدم توضیح المؤسس الدستوري المعنى الذي  ،الدستور وصنص ضمنصراحة 
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المؤرخ  02، رأي المجلس الدستوري رقم نذكر في هذا الإطارحیث  هذا المبدأ،من قصده 
، والذي یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة 2017یولیو سنة  25في 

  .)1(للدستور
من النظام الداخلي لمجلس  148فیما یخص المادة : منه 18جاء في البند  والذي

من النظام الداخلي لمجلس الأمة  148اعتبارا أن المادة : ....الأمة موضوع الإخطار
موضوع الإخطار تهدف إلى تصنیف الوظائف العلیا في مجلس الأمة ضمن الوظائف العلیا 

للدولة وتطبق علیها نفس الأحكام ولاسیما ما یتعلق منها المماثلة في الهیئات السیادیة 
  .بمجالي الأجور والتقاعد

من الدستور فإن المؤسس  143و 141و 140و 132/3واعتبارا أنه وطبقا للمواد 
الدستوري میز بوضوح بین المجالات التي تعود للقانون وتلك التي تعود للسلطة التنظیمیة 

اصات التي تعود إلى كل غرفة من غرفتي البرلمان وأخضع لرئیس الجمهوریة، وبین الاختص
  هذه النصوص إلى قواعد إعداد ومصادقة ورقابة مختلفة،

واعتبارا أن هذا التوزیع للاختصاصات أساسه مبدأ الفصل بین السلطات المكرس صراحة 
 والذي یقضي بأن كل سلطة لا یمكنها التدخل إلا في المجال ،من الدستور 15في المادة 

  الذي حدده لها بدقة المؤسس الدستوري،
واعتبارا أنه وبناءا على الاستقلالیة التنظیمیة لكل من غرفتي البرلمان والمستنبطة من 
مبدأ الفصل بین السلطات، فإن المؤسس الدستوري أقر لكل غرفة صلاحیة إعداد نظامها 

صات بین السلطات كما شریطة احترام توزیع الاختصا ،الداخلي والمصادقة علیه بكل سیادة
  ،132/3حددها الدستور في المادة 

واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بإقراره أحكاما تتطلب سواء من حیث 
  إعدادها أو من حیث المصادقة علیها تدخل سلطات أخرى یكون قد أخل بذلك المبدأ،

عد الخاص بهذه الفئة من واعتبارا أن التصنیف في الوظائف العلیا في الدولة ونظام التقا
  الموظفین لا یدخل في مجال النظام الداخلي،

من النظام الداخلي فإن مجلس  148واعتبارا بالنتیجة فإنه بإقرار تلك الأحكام في المادة 
   ".الأمة لم یحترم مبدأ توزیع الاختصاصات كما حدده الدستور
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  . غیر مطابقة للدستور 148لذلك اعتبر أن المادة      
  .الفصل بین السلطات مبدأ مضمون استقرارعدم : الثاني لبندا

مبدأ الفصل بین السلطات فهناك بین من شكك  مضمون حوللقد اختلفت الآراء الفقهیة      
أصلا في الجدوى من وجوده واعتباره كأساس لتنظیم وتسییر أنظمة الحكم، وبین من حاول 

  .)1(بلورة وتحدید مفهوم لهذا المبدأ
م یتفق الاتجاه الذي اعتبر مبدأ الفصل بین السلطات أساس لتنظیم السلطات في إطار ل     

الكلاسیكي لهذا مفهوم ، حیث أن البدأمهذا المسألة تحدید مفهوم موحد ل حول دولة القانون
  : والذي حدده مونتیسكو، یتجسد في مظهرینالمبدأ 
إسناد الوظائف الثلاث في الدولة، أي یتمثل في استقلالیة الأجهزة بناءا على : الأول      

   .الوظیفة التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة إلى سلطات مختلفة ومستقلة عن بعضها
یتمثل في أن كل سلطة من هذه السلطات تختص بممارسة وظیفة محددة : الثاني     

  .وبشكل كامل، أي لا تشترك معها في ذلك باقي السلطات
مكانیة أن تجمع سلطة ما أكثر من بین السلطات یعني عدم إ فهذا المفهوم للفصل     

  .في ید سلطة واحدة مختلفة وظائف، أي لا یمكن أن تجتمع ظیفةو 
  .كلسن اعتمد نفس الطرح إلا أنه یقول بتقسیم السلطات بدل الفصل بینها كما أن
ف لا یمكن إن هذا التفسیر قد لا یقبله الواقع، فهذا الاستقلال في ممارسة الوظائ     

أن تقتسم سلطتین نفس الوظیفة، فتمارس جزء من الوظیفة سلطة معینة  فقد یحدثتحقیقه، 
  . )2(والجزء الآخر یوكل لسلطة أخرى

فمثلا في النظام الجزائري قد یمارس رئیس الجمهوریة الذي ینتمي للسلطة التنفیذیة      
ص البرلمان، وعلیه لا یمكن من صمیم اختصاهي وظیفة التشریع في ظروف معینة، والتي 

، فالفصل في هذا المجال استقلال تام بین السلطاتو أن یتحقق تخصیص مطلق للوظائف 
المطلق لا یمكن تصوره، فهناك تداخل بین السلطات لكن حدود ممارسة الوظائف یحددها 

  .)3(الدستور
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بدأ الفصل بین مالاتفاق على تحدید معنى موحد لوفي ظل هذا الوضع الذي یمیزه عدم     
الفصل والتقسیم  - كما لاحظنا-السلطات من جهة، وعدم تبني المؤسس الدستوري الجزائري 

من جهة أخرى، فإن المجلس الدستوري سواء قبل النص  المطلق للوظائف بین السلطات
فسر هذا المبدأ  ،صراحة على تبني هذا المبدأ من طرف المؤسس الدستوري أو بعد ذلك

كان یؤكد دائما أن هذا الأخیر یقتضي أن تمارس كل سلطة من  حیث ،تفسیرا واسعا
السلطات الصلاحیات المنصوص علیها في الدستور دون أن تخرج علیها، وبالتالي فإن 
المقصود بمبدأ الفصل بین السلطات في اجتهاد المجلس الدستوري لیس أن تتقید كل سلطة 

نما یعني أن اختصاص كل سلطة یحدد بمجموعة من الوظائف  بممارسة وظیفة بعینها، وإ
  .  أوكلها الدستور لكل منها

عتداء على مبدأ الفصل بین لاا یؤكد أنوعلى هذا الأساس فإن المجلس الدستوري      
عندما تمارس أي سلطة صلاحیة خارج الإطار الذي حدده لها الدستور،  یتحققالسلطات 

ات الذي یسعى المجلس الدستوري إلى سیؤدي حتما إلى المساس بتوازن المؤسس ذلكلأن 
نه من خلال وظیفته الرقابیة، حیث یؤكد هذا الأخیر من خلال اجتهاداته أن العلاقة ضما

تنظیم أساسیة یقوم علیها  هي علاقةبین مبدأ الفصل بین السلطات وتقسیم الصلاحیات 
  . )1(الجزائري السلطات في النظام

على هذا المعنى، بدءا من رأیه رقم  اجتهاداتهعدید من لقد أكد المجلس الدستوري في ال     
وذلك بمناسبة فحص النظام الداخلي للمجلس  1989في أول تدخل له سنة  01/1989

  .الشعبي الوطني للدستور
أكد من خلال هذا الرأي على ضرورة أن یلتزم المشرع بالوظیفة الموكلة له بموجب  أین     

أن المجلس الشعبي الوطني تجاوز حدود  شار إلىحیث أمن الدستور،  115المادة 
حینما خول اللجنة التي أنشأها بمناسبة المحددة بموجب هذه المادة، صلاحیاته الدستوریة 
        .   )2(حق إخطار الأجهزة والهیاكل التابعة للدولة إذا اقتضت الحالةإعداد نظامه الداخلي 
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مده المجلس الدستوري فیما یخص الوظیفة وكان هذا الرأي نتیجة الربط الذي اعت     
من الدستور  115كد على أن المادة التشریعیة والرقابیة للمجلس الشعبي الوطني، فحینما أ

هي التي تحدد مجال ممارسة البرلمان الوظیفة التشریعیة، ربط الوظیفة الرقابیة بهذا الإطار، 
حیة الرقابة إلا في الحدود التي وأكد أن المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه أن یمارس صلا

، وبناءا على هذا التفسیر فإن المجلس الشعبي الوطني لا یمارس التشریعحق یمارس فیها 
المذكورة  115أي ضمن نص المادة  ،الرقابة إلا في المجالات التي یمكنه أن یشرع فیها

  .)1(كما لاحظنا سابقاأعلاه، وهذا التفسیر أكده المجلس الدستوري لاحقا في العدید من آرائه 
وتدقیق صلاحیات كل سلطة لعدم وجود ومع صعوبة ضبط حدود مجال كل وظیفة      

معیار واضح یحدد ذلك، نظرا لاستعمال المؤسس الدستوري مصطلحات غیر دقیقة یصعب 
معها التحدید الدقیق لحدود كل وظیفة، فإن التفسیر الذي اعتمده المجلس الدستوري لتوضیح 

بدأ الفصل بین السلطات بهذا الشكل قد لا یحل مشكلة تحدید محتوى ومفهوم هذا محتوى م
  .)2(المبدأ
بالرغم من أن المجلس الدستوري كان یهدف من خلال ممارسة الوظیفة الرقابیة و  حیث     

رسم معالم  إلى تحدید المعنى الحقیقي لمبدأ الفصل بین السلطات، إلا أنه لم یتمكن من
 خرق مبدأ الفصل بین السلطات مسألة یؤسسالمجلس الدستوري لم  مبدأ، لأنمحددة لهذا ال

مع القضیة مرة تتاح له فرصة التدخل إلا ویتعامل  كل معیار ثابت بل كان في على
ن هذا الوضع مكن المجلس إ، بشكل منعزل عن غیرها من القضایاالمعروضة علیه 

 ،قضائیة یستعملها تماشیا مع المستجدات الدستوري من أن یستغل هذا المبدأ باعتباره أداة
                             .)3(بعدم دستوریة النصوص المعروضة علیه یصرح وكلما كانت ضرورة لذلك

  .الضوابط المقیدة للمجلس الدستوري في تكریس مبدأ الفصل بین السلطات: اثالث
الدستوري تفرض ضرورة معرفة الحدود  إن دراسة الوظیفة الرقابیة التي یمارسها المجلس     

هذا  ینبغي علىوالضوابط التي تحكم المجلس الدستوري حین ممارسة هذه الرقابة، وعلیه 
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یتمیزان بالمرونة وعدم وفي إطار عمله الرقابي الأخذ بعین الاعتبار ضابطین اثنین الأخیر 
هذه الرقابة في إطار  لا یمكنه الخروج عنهما، الأول یتمثل في ضرورة أن تمارسالثبات 

الدستور، والثاني یجب أن تقتصر هذه الرقابة على فحص مدى شرعیة النص المعروض 
فعدم  ،علیه دون أن یتجاوز ذلك إلى النظر في مدى ملائمة النصوص المعروضة علیه

                  .)1(الالتزام بهذین الضابطین قد یؤدي إلى إفراغ هذه الرقابة من أهمیتها وفعالیتها
  .الدستورممارسة الرقابة في إطار  :البند الأول

هو  رقابة الدستوریةلإن الاستنتاج الذي یتبادر للذهن عند سماع خضوع نص قانوني ل     
  .القول بمطابقة أو مخالفة هذا النص لنص قانوني مكتوب وارد ضمن الدستور ذاته

المجلس الدستوري في إمكانیة تجاوز لكن أهمیة الرقابة على دستوریة القوانین تتجلى      
مع نصوص فقط دوره الرقابي مسألة مقابلة النص المراد فحص دستوریته ومقارنته  في إطار

خرق السلطات للمبادئ الدستوریة اكتشاف في الكثیر من الأحیان قد لا یكون  هالدستور، لأن
ني مع النصوص یقتضي ضرورة تجاوز مسألة مقارنة النص القانو  ما، بالأمر البسیط

الدستوریة وفقط إلى ممارسة رقابة حقیقة أكثر عمقا للتمكن من الوقوف على التعارض غیر 
الظاهر بین هذه النصوص، من هنا تظهر أهمیة ضبط الحدود والنطاق الذي یحكم الرقابة 

  .الممارسة من طرف المجلس الدستوري
س الدستوري وفي إطار دوره هل أن المجل الخصوص،، في هذا )2(لذلك تسأل البعض     

، أم أنه مجبر بأن المبادئ الدستوریة غیر المكتوبة الرقابي یمكنه أن یأخذ بعین الاعتبار
  ؟فقطو  یقتصر ویلتزم بالنصوص المكتوبة ضمن الدستور

لهذا إن هذا الوضع یقتضي ضرورة التفریق بین فكرتي روح الدستور والمبادئ العلیا      
  .الأخیر

  . بین روح الدستور وبین المبادئ العلیا التمییز -1
التي تصاغ  لقد ثار جدال فقهي فیما یخص التمییز بین روح الدستور والمبادئ العلیا      

حیث اعتبر فریق من الفقهاء بأن هناك فرق بین هذین المصطلحین في إطارها الدساتیر، 
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ل توضیح كل منهما وكذا لذلك سنحاو في حین ذهب البعض الآخر للقول بأنهما أمر واحد، 
  .العلاقة بینهما

  .المبادئ العلیا غیر المكتوبة -أ
ن المبادئ العلیا غیر المكتوبة هي مبادئ مثالیة توجد خارج یرى الفقیه دوجي أ          

  .)1(الدستور وتسمو فوق نصوصه
اه إن الاعتقاد بوجود هذه المبادئ العلیا مع عدم وجودها ضمن نصوص الدستور یر      

جعل قضاة المحكمة الأمریكیة الدستوریة یعتمدون على تقدیراتهم  الذيالسبب البعض 
وبالتالي تمكنوا من فرض هذه التقدیرات والاعتماد علیها  ،وتصوراتهم الشخصیة لهذه المبادئ

والحلول محل سلطة المشرع وحریته في التشریع، فصعوبة تحدید معیار واضح وثابت في 
فرض موقفهم، مما أثر في أحكام للك المبادئ فتح الباب أمامهم واسعا تحدید واستخلاص ت

، حیث أن عدم هذه المحكمة، حتى أن أحكامها كانت تصدر في بعض الأحیان متناقضة
وضوح المعیار المحدد لتلك المبادئ قد یؤدي إلى الانحراف في ممارسة الرقابة تبعا للمیول 

  . )2(د من المبادئ الدستوریة الأساسیةالسیاسیة، مما قد ینتج عنه خرق للعدی
بالفعل  هأن ،في هذا الإطار یرى الأستاذ السنهوري وهو یتحدث عن الدستور المصري     

روح الدستور والتي ینبغي نفسها هناك مبادئ علیا تسود وتهیمن على أحكام الدستور، وهي 
 ،ذلك ووضوحه نظرا لبساطة أن تستخلص بشكل موضوعي من نصوص الدستور المكتوبة

، وبالتالي فهو یرفض أن یجاري نظریة دوجي التي یجنبا الكثیر من الجدل الأمر الذي
القانون المكتوب بما فیها نصوص الدستور ذاتها، أن هناك مبادئ قانونیة علیا تعلو تقضي ب

أن هذه یرى هذا الأخیر حیث لكن ما یمیز هذه المبادئ حسب دوجي أنها مبادئ مجردة، 
ئ تسبق الدولة من حیث وجودها وتسمو فوق جمیع القوانین داخلها، فالقانون حسبة لا المباد

لا  هذا الأخیر نصوصیعتبر صحیحا إذا خالف هذه المبادئ ولو وافق الدستور، بل أن 
خالف هذه المبادئ، ویرى في هذا الإطار أن العدید من التشریعات ما هي في ینبغي أن ت

هذه المبادئ العلیا، بل یؤكد أن القاضي یجب علیه أن لا یطبق إلا تعبیرا لحقیقة الأمر 
ویبرر  لو توافق مع الدستور إذا كان یخالف أحد هذه المبادئ العلیا غیر المدونة،و قانونا 
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بالقول أن الاعتماد في استخلاص المبادئ الرافض لتوجه الفقیه دوجي، السنهوري موقفه هذا 
مكتوب یؤدي إلى تباین واختلاف في وجهات النظر حولها، القانونیة العلیا على قانون غیر 

وبالتالي فإن ربط ورهن دستوریة التشریع بهذه المبادئ المجردة من شأنه أن یجعل التشریع 
غیر مستقر، الأمر الذي دفع بالسنهوري للقول أنه ینبغي أن یقتصر استخلاص المبادئ 

، وعلیه أكد نصوص الدستورفي ما هو مدون العلیا على القانون المكتوب أي على 
السنهوري أن الإقرار بهذا المبادئ وفق هذا الطرح یؤدي إلى ضرورة التزام المشرع بأخذها 
لا وقع في انحراف في استعمال السلطة التشریعیة وعرض بذلك عمله  في عین الاعتبار وإ

  .)1(للإبطال
ور والتي یجب أن تستخلص ففي نظر السنهوري أن تلك المبادئ العلیا هي روح الدست     

من أحكامه المكتوبة، فهذا الضابط الذي یحكم القاضي الدستوري عند استخلاص تلك 
بشكل موضوعي من النصوص المكتوبة ولا یتم استخلاصها تستنبط المبادئ والتي یجب أن 

  .)2(من نصوص غیر مدونة تعلوا الدستور
أنه لم یتمكن من تبریر العدید من  لقد تم رفض نظریة دوجي من طرف منتقدیه بحجة     

لم و أن هذه النظریة ما هي إلا تصور شخصي لفكرة الحق هؤلاء  التساؤلات، حیث اعتبر
یستطیع الفقیه دوجي إقامة الدلیل علیها، أو أن یبین معالمها بطریقة موضوعیة، حیث 

التشریع،  استخلاص هذه المبادئ، یعني ذلك منحه الحق فيباعتبروا أن السماح للقاضي 
هذا الأخیر ما هو في نهایة المطاف إلا استنباطا لمضمون محدد من أحد المصادر، لأن 

خراجه في شكل نصا قانونیا، باستعمال فن الصیاغة القانونیة، وهذا هو صمیم عمل  وإ
  .    )3(المشرع
 ،یفرق بین روح الدستور والمبادئ العلیا من غیر أن هناك فریق آخر من الفقهاء     

ذلك من ب یقومهذا الفرق في حال محاولة القاضي تفسیر نصا دستوریا غامضا، فإنه ویتضح 
خلال اعتبار أن نصوص الدستور كتلة قانونیة منسجمة ومترابطة ولیس بینها تناقض وهذا 

ارس ما یسمى بروح الدستور، وهو حینما یفهم ویفسر النص الدستوري وفقا لذلك فهو بذلك یم
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ة في تفسیر النصوص القانونیة سواء كان یقصد أنه یستنبط مبادئ علیا أو وظیفته الأساسی
لا، كما أنه لا یهم إن كان حینما یمارس ذلك یعني أن هناك ارتباط بین تلك المبادئ 

    . )1(والنصوص المكتوبة للدستور
  .روح الدستور -ب

لمعتمد علیها في إعداد روح الدستور هي تلك المبادئ العامة التي تشكل الأیدیولوجیة ا     
نصوص الدستور والتي تهیمن علیه، فالمبادئ العامة التي تحكم الدستور هي موجودة فعلا 
ضمن الدستور ومرتبطة بنصوصه والتي یجب أن تستخلص استخلاصا موضوعیا من 

  .)2(نصوصه
لمبادئ واالتفریق بین روح الدستور  من الناحیة العملیة یرى البعض أنه من غیر المهم     

العلیا أو المبادئ العامة للدستور، لأن مهما كانت التسمیة التي توصف بها المبادئ التي 
وكذا المشرع یجب أن  لنتیجة أن كل من القاضي الدستوريفا ،تستنبط من نصوص الدستور

أنها باعتبار یلتزموا بها، فالأول یجب علیه تطبیقها نظرا لأنها ترقى لمرتبة النص الدستوري 
تنبطة من نصوصه المكتوبة، في حین أن المشرع ینحرف في استعمال سلطته التشریعیة مس

لتحقیق أغراض  في حال خروجه عن تلك المبادئ من خلال استغلال سلطته التقدیریة
       .)3(شخصیة

عند ممارسة إن المبادئ العامة للدستور تقتضي وتفرض على المجلس الدستوري      
لى القوانین أن یتعمق في فهم النص المعروض علیه بالاعتماد على الرقابة الدستوریة ع

نصوص الدستور باعتبارها وحدة واحدة متناسقة وغیر متعارضة، فاستخلاص تلك المبادئ 
العامة یعني أن ینظر لنصوص الدستور ككتلة قانونیة واحدة موحدة تترابط فیما بینها، وعلى 

لا یخالف النص المعروض  ي ویحرص على أنهذا الأساس فإن المجلس الدستوري یراع
ولم یخرج عن روحه أو عن المبادئ العامة التي تحكمه، فالتقید بهذا  یادستور ا نص علیه
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مع ضمان  الضابط یضمن أن تتم الرقابة الدستوریة في إطار النصوص الواردة في الدستور
   .)1(ة أكبر لهذه الرقابةفعالی
 الأخذ فبالرغم من عدم النص صراحة على ،ي هذا الطرحولقد انتهج المجلس الدستور      

في مرحلة من المراحل من قبل المؤسس الدستوري، إلا أن تنظیم  مبدأ الفصل بین السلطاتب
السلطات الذي اعتمده هذا الأخیر ضمن نصوص الدستور والذي یوحي باعتماد هذا المبدأ 

لدستور باعتبارها كتلة موحدة نظر المجلس الدستوري لنصوص اعلیه حینما من طرفه، و 
وواحدة آخذا في عین الاعتبار الإطار العام الذي أعد فیه الدستور تمكن من تحدید وتفسیر 

  .ضمن الدستور السلطاتمن طریقة تنظیم المعنى الذي قصده المؤسس الدستوري 
بالمبادئ الالتزام  لمبدأ الفصل بین السلطات من خلال المجلس الدستوريتكریس  -2
   .لعامة للدستورا

لقد مر المؤسس الدستوري بمرحلتین فیما یخص موقفه من مبدأ الفصل بین السلطات،      
فإن كان من الواضح أنه تبنى هذا المبدأ في جل المراحل، إلا أن الطریقة في ذلك اختلفت 

لم یتضمن الدستور الجزائري نصا  2016، فقبل التعدیل الدستوري لسنة من مرحلة لأخرى
ریحا یقضي بتبني مبدأ الفصل بین السلطات كأحد المبادئ الأساسیة المعتمد علیها في ص

، )2(تنظیم السلطات، إلا أن المجلس الدستوري الجزائري ومن خلال العدید من آرائه وقراراته
أقر بعدم دستوریة العدید من النصوص القانونیة المعروضة علیه بناءا على عدم احترام 

في فهم  بعد التعمق الدستوري أسس آرائه وقراراته هذهلمبدأ، فالمجلس السلطات لهذا ا
مفهوم ل هاستخلاص عندلا یمكن الفصل بینها، كتلة واحدة نصوص الدستور باعتبارها 

ومضمون هذا المبدأ، فمن خلال تحلیل النصوص الدستوریة وربطها ببعضها البعض استنتج 
أن المؤسس الدستوري ومن خلال طریقة  وتوصل المجلس الدستوري إلى نتیجة مفادها

تنظیمه للسلطات، اعتمد الفصل بینها عضویا بحیث لا یمكن لأي منها التدخل في تكوین 
، كما أن المجلس الدستوري توصل إلى أن المؤسس الدستوري اعتمد كذلك من سلطة أخرى
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ستور جب نصوص تضمنها الدأجل الفصل بین السلطات على تقسیم الوظائف بینها بمو 
جل تحقیق توازن بین هذه السلطات، وبناءا علیه لا یمكن لأي سلطة أن تمارس أوذلك من 

یقضي بعدم دستوریة  كان المجلس الدستوري حیث أنأي صلاحیة لم یخولها إیاها الدستور، 
ُ النص القانوني في حال لم ی   .)1(هذا التقسیم الذي كرسه الدستور حترمـ

ن الأساس الذي اعتمد علیه المجلس الدستوري في تقریر عدم بناءا على ذلك یلاحظ أ     
والمتمثل في عدم احترام مبدأ الفصل بین  العدید من النصوص المعروضة علیه دستوریة

الدستور  روحالسلطات، تم استخلاصه في مرحلة من مراحل اجتهاد المجلس الدستوري من 
ه صراحة ضمن نصوص الدستور، لذلك بالرغم من أنه لم یتم النص علی ،أو المبادئ العامة

أكد البعض أن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري الجزائري تتم في إطار الدستور، أي 
ما بناءا على مبادئ عامة یقوم علیها  تؤسس إما على نصوص مكتوبة یتضمنها الدستور، وإ

   .)2(نصوصهوالتي لها علاقة بمن نصوصه الدستور والتي تستنتج مباشرة 
الرقابة الدستوریة التي یمارسها المجلس الدستوري تعزز مبدأ الفصل أساس فإن وعلیه      

 ،ضمن الدستور ةحاصر  سس الدستوري، سواء قبل النص علیهبین السلطات، الذي أقره المؤ 
بحث وال هذا الأخیرنصوص بعد تفحص تم استخلاصه من المبادئ العامة للدستور،  أین

احدة موحدة مرتبطة والنظر لهذه النصوص باعتبارها كتلة و  لطات ضمنهفي كیفیة تنظیم الس
وجود العدید من المبادئ إلى الاقتناع بلمجلس الدستوري دفع با الأمر الذي ،ببعضها البعض
مبدأ ضمان احترامها والتقید بها  سیؤدي لا محالةوالتي  ،وذلك بشكل ضمنيغیر المكتوبة 

هو نفس الطرح و ، ته كأساس دستوري لتنظیم السلطاتالفصل بین السلطات وتعزیز مكان
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بموجب مثلا ، حیث أكد على ذلك صراحة عد النص على هذا المبدأب الذي اعتمد من طرفه
  .)1(أعلاهرأیه المذكور 

وعلیه یمكن القول بأن الرقابة التي یمارسها المجلس الدستوري تتم دائما في الإطار      
ة للنصوص المعروضة بسیطالمراقبة ال لىالأخیر لا یتوقف علأن دور هذا  العام للدستور،

ولكن  ،وبین النصوص المكتوبة للدستور بین هذه الأخیرة المقارنة السطحیةمن خلال  ،علیه
یمكن أن تتجاوز هذه الرقابة تلك النصوص المكتوبة إلى المبادئ العامة التي تحكم الدستور 

كما فعل المجلس  لهذا الأخیر،المكتوبة  والتي یمكن أن تستخلص مباشرة من النصوص
أ الفصل بین السلطات قبل النص علیه صراحة، أو مبدأ سمو نصوص الدستوري بشأن مبد

الدستور الذي كان المجلس الدستوري یؤكد على الالتزام به بالرغم من عدم النص علیه 
  .)2(صراحة

   .ملائمةلا لا یراقبشرعیة و ال المجلس الدستوري یراقب: البند الثاني
یحق للسلطات الدستوریة أن تباشر الصلاحیات التي خولها إیاها الدستور بكل حریة،      

وهي تتمتع في سبیل ذلك بسلطة تقدیریة، ولا یحق لأي سلطة أخرى أن تشاركها في ممارسة 
 تتجاوز أن هذه الصلاحیات إلا إذا سمح الدستور بذلك، وفي مقابل ذلك لا یمكن لأي سلطة

الحدود التي رسمها لها الدستور في إطار ممارسة تلك الصلاحیات التزاما بمبدأ  ج عنوتخر 
لا وقعت تحت عدم شرعیة أعمالها   .الفصل بین السلطات، وإ

وعلى هذا الأساس فإن السلطة التشریعیة لها كامل السیادة في ممارسة الاختصاصات      
الدستور في  أقرهاالتي الالتزام بالحدود  التي خولها إیاها الدستور آخذة في الحسبان ضرورة

الدستور أحكام هذا الإطار، لأن خلاف ذلك یرتب إصدار نصوص قانونیة تخالف وتعارض 
  .بإعتبار هذه الأخیرة أسمى القواعد القانونیة

إلا أن الحدود التي یضعها الدستور للسلطة التشریعیة في ممارسة صلاحیاتها لا تتنافى      
أن المشرع یملك كامل السلطة التقدیریة في مسألة مدى ملائمة لذي یقضي بامبدأ المع 

حیث أن حق تقدیر ملائمة النص القانوني من عدمه  النصوص التي یصدرها من عدمها،
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یدخل في إطار السیاسة التشریعیة التي ینتهجها المشرع والتي لا ینبغي أن تخضع لأیة 
لأن تقدیر مدى ملائمة ، )1(المجلس الدستوري قابةرقابة، فهي الحدود التي تتوقف عندها ر 

النص تحكمه العدید من الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة التي یراعیها ویقدرها 
سمه إوحة له من طرف الشعب، فهو یشرع بالمشرع باعتباره یمثل السیادة الشعبیة الممن

لأن القول نیة لتحقیق مصلحة منتخبیه، وبالتالي هو الذي یقدر مدى ملائمة النصوص القانو 
بعكس ذلك یؤدي إلى نتیجة مفادها مشاركة المشرع ممارسة اختصاصاته السیادیة التي 

ملائمة  تقدیرسلطة المشرع في وبالتالي فإن المجلس الدستوري لا یراقب , خولها إیاه الدستور
   )2(.يالنص القانون

  .مضمون رقابة الملائمة -1
العلیا الأمریكیة المثال الحقیقي الذي یرجع إلیه من أجل  الدستوریة حكمةتعتبر الم     

تحدید المفهوم الصحیح لرقابة الملائمة، وذلك من خلال تحلیل الأحكام الصادرة عنها فیما 
حیث لا یمكن للرقابة المنصبة على النص بیخص دراسة ملائمة مختلف التشریعات، 

ع أو البواعث التي دفعت المشرع لسن القانون الخاضع القانوني أن تمتد للبحث في الدواف
هذا التشریع ضروري أم سن كما لا یمكن للمحكمة الخوض في مسألة أن  ،للرقابة دون غیره

وعلى هذا الأساس تم تحدید ثلاثة لا، وأخیرا لا یمكن مناقشة مدى ملاءمة هذا الأخیر 
  .  )3(عناصر یمكن الرجوع لها لبناء مفهوم لهذه الرقابة

  :مدى الحاجة للتشریع من عدمها -أ
بالرغم من أن المؤسس الدستوري هو الذي یوزع ویقسم الاختصاصات بین السلطات،      

تجاوزها في إطار ممارسة الوظائف، إلا ت أنفیحدد لكل منها الإطار والحدود التي لا یمكن 
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ا المشرع باعتباره أن مسألة تقدیر ضرورة التشریع من عدمه هي سلطة خالصة یتمتع به
هیئة منتخبة من طرف الشعب صاحب السیادة، فالمشرع وفي إطار السیاسة التشریعیة التي 

تحقق الحاجة لسن تشریع ب الإقرار تحكمها العدید من الاعتبارات هو الوحید الذي یملك حق 
، هذا الحق یدخل ضمن صمیم اختصاص المشرع الذي یخرج من نطاق ما من عدمه

بعبارة أخرى المشرع هو الذي یقدر متى تتوفر الظروف التي تستوجب سن قانون ما الرقابة، 
   .)1(، فهو الذي یقدر متى یصدر نص قانوني معین ومتى یمتنع عن إصدارهأو لا

  .الدستوریة تقدیر ملاءمة التشریع من اختصاص المشرع ولیس جهة الرقابة -ب
تقدیر ضرورة التشریع، فالمؤسس  في إطار السلطة الخالصة للمشرع فیما یخص     

الدستوري خول كذلك المشرع تقدیر مدى صلاحیة النص القانوني الذي یصدره للأحوال 
ه أو عدم إصداره، في هذا الإطار فإنه لا تملك أیة الاجتماعیة والسیاسیة التي دفعته لإصدار 

لظروف التي صدر أن تمتد رقابتها للنظر في مدى ملاءمة تشریع ما لالحق في جهة رقابیة 
من أجل تنظیمها، فالمشرع باعتباره المنبثق عن الإرادة الشعبیة هو الوحید الذي  یقدر 

له كامل الحریة في اختیار الحلول التي یراها فالتشریعات التي تخدم مصالح من یمثلهم، 
وهو بذلك یملك الحق في تقدیر مدى صلاحیة التشریع للظروف  ،تتماشى وأوضاع منتخبیه

ر نصا قانونیا بعینه اصدإ الأمر الذي یخوله حق  ،اء السیاسیة أو الاجتماعیة وغیرهاسو 
دون غیره،  كما یملك حق اختیار توقیت ذلك، فله مثلا سلطة الامتناع عن إصدار التشریع 

بذلك كامل یملك هو ف ،إذا قدر أن ذلك لا یخدم مصالح منتخبیه ولا یتماشى مع ظروفهم
، وبالتالي فإن الرقابة التي یخضع ولا یخضع لأیة رقابة في هذا الإطار نالشأ هذا الحریة في

، والقول بخلاف ذلك من شأنه أن لها المشرع هي رقابة المشروعیة ولیست رقابة الملاءمة
في مسألة حقه في تقدیر وتقریر الحلول التي یراها یخول جهة الرقابة الحلول مكان المشرع 

 مجال منتخبیه، كما یعتبر ذلك تضییقا لصلاحیاته في مناسبة لمختلف أوضاع وظروف
   .)2(التشریع

جانب من الفقه ذهب إلى القول بأنه إذا كان من حق المشرع أن وتجدر الإشارة أن      
جهة الرقابة الدستوریة الحق في مسألة ما دون غیره، فإنه یرجع ل یختار وبفضل حلا بشأن
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ن طرف السلطة التشریعیة في هذا الشأن یخدم فعلا التأكد من أن الحل الذي تم تقریره م
المصلحة العامة، هذه الرقابة أطلق علیه أنصار هذا الطرح رقابة الغلط البین في التقدیر، 

   . )1(حیث تعد هذه الأخیرة توسیعا للرقابة على ملاءمة التشریع للظروف التي دفعت لإصداره
  . ةعدم خضوع بواعث التشریع لرقابة المشروعی -ج

إن الحدود التي ینبغي أن تتوقف عندها الرقابة على دستوریة القوانین، هي فحص مدى      
أي الإجابة على التساؤل التالي هل أن النص مطابق للدستور أو مخالف له،  ،مشروعیتها

 أدتولا یمكن أن یتجاوز ذلك إلى البحث في ما هي الأسباب والدوافع أو البواعث التي 
، وهل أن هذه البواعث مشروعة أم لا، صدار نص قانوني بعینه دون غیرهالمشرع إلى إ

فالرقابة على دستوریة القوانین تتوقف عند التأكد من تعارض التشریع في ظاهره مع الدستور 
  .)2(أخیراأولا و 
وعلیه  ،حیث یرى بعض الفقهاء أن رقابة القضاء في هذا الإطار هي رقابة قانونیة     

توریة التي تخضع لها التشریعات هي مجرد عملیة فنیة، وبالتالي فهي رقابة فالرقابة الدس
مشروعیة، الأمر الذي یقتضي أن تتوقف عند هذه الحدود ولا تتعدى إلى فحص مدى 
ملاءمة التشریعات التي یصدرها المشرع، لأن ملاءمة النص التشریعي تدخل ضمن 

قابة القضاء، أي یجب ألا تشمل هذه الاختصاص الخالص للمشرع والذي یجب ألا یخضع لر 
  .)3(الرقابة أي عنصر غیر دستوري

  .الاختلاف بشأن خضوع السلطة التقدیریة للمشرع للقضاء -2
لقد انقسمت الآراء حول الحدود التي یجب أن تلتزم بها الهیئات الرقابیة في مسألة      

صوص القانونیة التي یصدرها، السلطة التقدیریة التي یتمتع بها المشرع في مدى ملاءمة الن
اختصاص في نطاق یدخل  هذا المجالحیث یرى فریق بأن مسألة السلطة التقدیریة في 

هذا  السیاسة التشریعیة التي ینبغي أن تكون خالصة للبرلمان ولا یجوز لأي جهة أن تراقب
أو یحق له إصدار النص القانوني  لمشرع له كامل الحریة في تقدیر متىافالاختصاص، 

الامتناع عن ذلك، فهو الذي یقدر مدى صلاحیة النص القانوني للأحوال السیاسیة 
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في والاجتماعیة السائدة، في حین أن هناك اتجاه آخر یرى العكس، فهو یقر بحق القضاء 
مدى ملاءمة الحلول التي اختارها المشرع على اعتبار أنها وجه من أوجه المشروعیة  ةراقبم

      .  )1(لرقابةالتي یجب أن تخضع ل
  .خضوع السلطة التقدیریة للمشرع لرقابة القضاءعدم جواز  -أ

ته فحص مدى ملاءمة القانون فكرة أن القضاء لیس من صلاحیااتجاه من الفقه یتبنى      
 هذا حدود رقابة مشروعیةأن تتوقف هذه الرقابة عند  یجب المشرع، ویرى بأنه هصدر الذي ی

ألة مدى ملاءمة التشریع من الاختصاص الخالص للمشرع دون النص، وبالتالي تبقى مس
لأحوال السیاسیة والاجتماعیة، لغیره، فهو الذي یقدر مدى صلاحیة النصوص التي یصدرها 

من  أي هو الذي یقدر الاعتبارات السیاسیة التي تحدد التشریع الذي ینبغي أن یصدر
هذا الأخیر وز إلى مرحلة نقاش ، حیث أن الرقابة الدستوریة لا یجب أن تتجاالمشرع

الأسباب الكامنة التي دفعت به لإصدار تشریع محدد دون غیره، لأن ذلك سیؤدي لرقابة 
رقابة المشروعیة، وبالتالي یتجاوز الأمر من رقابة التشریع وهو أمر لا علاقة له ب سیاسة

      .     )2(ي للمشرعفنیة قانونیة لمدى توافق النص مع الدستور إلى النظر في الباعث السیاس
) ستوريالقاضي الد(الرقابة الدستوریة  هذا الاتجاه أن فتح المجال لهیئاتویرى أنصار      

عن إطار نصوص بالخروج  اوالسماح لها بمراقبة مدى ملاءمة التشریع، أو السماح له
اضي الدستور المكتوبة إلى ما یعلوها من مبادئ غیر مكتوبة أمر من شأنه أن یجعل الق

وبالتالي یخرج عن الاختصاص  ،الدستوري مشارك للمشرع في الاختصاص التشریعي
   .)3(الرقابي المنوط به

ویبرر أنصار هذا الطرح هذا الموقف بالقول أن عدم التزام الرقابة الدستوریة برقابة      
ستوریة من المشروعیة فقط، وانسحابها إلى رقابة الملاءمة أمر من شأنه أن یفرغ الرقابة الد

صل هو حمایة النصوص الدستوریة ر أن الهدف من هذه الأخیرة في الأمحتواها على اعتبا
من خلال ضمان مبدأ سموها والحرص على عدم خرقها من أیة جهة كانت، وبالتالي ضمان 
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 لأن الإقرارمقدمتها مبدأ الفصل بین السلطات،  المبادئ التي یقوم علیها الدستور وفي
قابة الملاءمة یجعل منه في حقیقة الأمر مشرعا، أو على الأقل مشاركا في ر بحق لقاضي ل

ذلك وبالتالي یتجاوز القاضي حدود الرقابة إلى ممارسة صلاحیات أخرى تدخل ضمن 
  . )1(اختصاص سلطات أخرى

لى القاضي الدستوري أن یتوقف عند حدود فحص مشروعیة یجب عوبناءا على ذلك      
ومطابقته مع نصوص الدستور أو المبادئ العلیا للدستور والتي النص المعروض علیه 

تستخلص منه مباشرة، ولا یمكن أن تنصب هذه الرقابة على مدى ملاءمة التشریعات، حیث 
الاعتبارات التي تدفع لإصدار التشریع وتقدیر ذلك والنتائج التي تتوخى من ذلك، وكذا أن 

أو الامتناع عن سنه یبقى من الاختصاص البواعث التي دفعت المشرع إلى سن قانون 
الخالص للمشرع والبعید عن خضوعه للرقابة الدستوریة، فمثلا الحل الذي یراه المشرع من 
خلال إصدار نص قانوني بعینه دون غیره من أجل تنظیم أوضاع سیاسیة أو اجتماعیة 

یمارس  خضع لأیة رقابة، حتى لالا یأ یجب وغیرها تبقى من اختصاص المشرع الذي
  .)2(اختصاص خارج عن وظیفته الدستوریة القاضي الدستوري

للإشارة فقط سیتم التطرق لموقف المجلس الدستوري من مسألة امتداد نطاق الرقابة      
مختلف الآراء  الدستوریة لتشمل رقابة سلطة الملاءمة التي یتمتع بها المشرع بعد استعراض

    .الفقهیة في هذا المجال
  .لقضاءرقابة االسلطة التقدیریة للمشرع لخضوع  -ب

یرى أنصار هذا الاتجاه عكس ما ذهب إلیه أنصار الاتجاه الأول، حیث یرون ضرورة      
، مدى ملاءمته بالإضافة لمشروعیة النص ،أن تشمل الرقابة القضائیة المنصبة على التشریع

الاعتبارات ذا حق النظر في كو للمشرع  یةالتقدیر السلطة وبالتالي یقرون للقضاء بمراقبة 
من حقه أن  حسبهم القاضي الدستوريفإلى إصدار النص القانوني،  هالسیاسیة التي دفعت

یراقب تقدیر المشرع فیما یخص تفضیل نصا قانونیا على آخر، وذلك بدافع تقییم مدى 
تحقیق الخیار الذي رجحه المشرع ومدى تحقیقه للمصلحة العامة من خلال معرفة مدى 
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حیث یبني أنصار هذا  ،ستجابة هذا الاختیار الذي قام به المشرع لمتطلبات هذه المصلحةا
، والتي تعتبر توسعا في مجال "البین في التقدیر الغلط" الاتجاه موقفهم هذا على نظریة 

فإن الرقابة الدستوریة  ، وبذلك وبناء على هذا التوجهالرقابة القضائیة على ملاءمة التشریع
أنها تمكن من التأكد من عدم مخالفة النص القانوني للدستور، تمكن كذلك من  فضلا على

   .)1(النظر في مدى ملاءمة هذا النص للظروف السیاسیة والاجتماعیة

، هو ذلك الخطأ "الغلط البین في التقدیر" أو " الخطأ البین في التقدیر"یقصد بنظریة      
تعتبر أحكام مجلس و ه، بحیث یظهر دون تحقیق، الذي لا یحتاج لخبرة كبیرة من أجل إظهار 

الدولة الفرنسي مصدر هذه النظریة والتي اعتمدها بعد ذلك المجلس الدستوري الفرنسي، 
  . )2(وانتشرت في فرنسا ومصر

في أحكام مجلس الدولة الفرنسي، والتي تقوم  1961عرفت هذه النظریة بدایتها سنة      
ر الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرار ما والهدف منه، فهي على أساس خطأ الإدارة في تقدی

ترتكز وتقوم على أساس عدم وجود تناسب بین الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار وهدفه، 
لزامه بأن یتحقق تناسب وانسجام بل فأنصار هذا الاتجاه یرون بضرورة مساءلة المشرع  وإ

قرار ما وبین مستوى القاعدة القانونیة التي وتطابق بین الأسباب الواقعیة التي أدت لاتخاذ 
  .)3(استند علیها في اتخاذ هذا القرار

فالقاضي الدستوري من واجبه أن یفتش في البواعث التي دفعت المشرع لأصدر نصا      
قانونیا محددا، وذلك من أجل الوقوف على الأهداف والغایات الحقیقیة الكامنة وراء التشریع، 

نما  ،ي یتمتع بها المشرعهذه الحالة لا یعتبر رقابة سلطة الملاءمة الت الأمر فيأن  حیث وإ
هي رقابة المشروعیة الدستوریة التي تهدف فقط للكشف عن الغایة الحقیقة لإصدار التشریع، 
لأنه وحسب أنصار هذا الطرح أن البواعث تؤثر على الغایات، فإذا كانت هذه الأخیرة 

أن یصدر تشریع غایته تحقیق أهدافا ینكرها الدستور،  ن قبولفإنه لا یمك مخالفة للدستور
 التشریعیعد كما هو الشأن في جمیع الأعمال الإرادیة التي تتأثر صحتها بنیة صاحبها والتي 
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حیث أن البحث في الغایة الحقیقة للمشرع ما هو في الحقیقة إلا بحثا في  ،إحدى صورها
لغایة من التشریع هو تحقیق المصلحة العامة التي الانحراف التشریعي لهذا الأخیر، لأن ا

هدف لا یصب في إطار هذه یقرها الدستور، وبالتالي كلما كانت الغایة من التشریع تحقیق 
المصلحة فإن المشرع یكون قد انحرف في استعمال السلطة التشریعیة خلافا لما أقره 

الهدف الحقیقي للمشرع من و الغایة لذلك یرى أنصار هذا الطرح أن ضمان صحة الدستور، 
حمایة لنصوص  طبیعة وظیفة القاضي الدستوري قتضیههو واجب تالتشریع إصدار 
           .)1(الدستور

ولقد تبنى هذه النظریة المجلس الدستوري الفرنسي من خلال بعض قراراته ابتداء من      
لرقابة الدستوریة، أین طرح التساؤل بشأن امتداد هذه النظریة إلى مجال ا حیث، 1982سنة 

حیث تنصب الرقابة بتنحصر مهمة القاضي الدستوري في فحص مدى مشروعیة النص، 
ن النص القانوني مع أحكام الدستور، دون أالتي یمارسها على التحقق في مدى مطابقة 

، في الوقت الذي یمكن للقاضي الإداري في إطار یتجاوز ذلك للتأكد من ملاءمة هذا النص
لأعمال الإدارة أن یراقب مدى التناسب بین أسباب القرار وأهدافه، أي یمكن أن تمتد  مراقبته

   .)2(رقابته للتحقق في مدى ملاءمة أسباب القرار وتناسبها مع مضمونه
في تبریر امتداد الرقابة الدستوریة ، Dominique Rousseauولقد ذهب الأستاذ      

أن كل قانون على  هدیأكت من خلالابة الملاءمة، وتجاوزها حدود رقابة المشروعیة إلى رق
قوم على عنصرین أساسین، الأول یتمثل في تحدید هدف معین، والثاني یتمثل في تحدید ی

 وكماوبناءا على ذلك أكد أن رقابة المجلس الدستوري . الوسائل التي یتحقق بها هذا الهدف
دئ الدستوریة، فإن هذه الرقابة لمبال تهخالفمأو الهدف توافق من التحقق تشمل  یجب أن

أن تمتد للوسائل التي یتحقق بها هذا الهدف، وبالتالي یجب أن كذلك حسب نظره ینبغي 
  .)3(مع الهدف الذي یتوخاه المشرعریة على مدى ملاءمة الوسائل تنصب الرقابة الدستو 
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اقب مدى دستوریة المجلس الدستوري حینما یر إذا تم التسلیم بهذا الطرح فإن  هوعلیه فإن     
الوسائل المعتمدة لتحقیق الهدف الذي قصده المشرع، فإنه في الحقیقة یقدر مدى تناسب هذه 

تحقیق الوسائل والخیارات التي أقرها المشرع من أجل تحقیق الأهداف المحددة، وذلك لتفادي 
نوع من السماح للقضاء الدستوري بممارسة هذا ال ننتائج مختلفة عن ذلك، لكن ما یؤخذ ع

الرقابة إلى جانب أعضاء السلطة التشریعیة، أن الاختلاف بین الجانبین یكمن في أن 
أعضاء السلطة التشریعیة یمثلون السیادة الشعبیة باعتبارهم منتخبون من طرف الشعب فهم 

سم الشعب، إتحقیقها فهم یتصرفون بل المناسبة وسائلالحینما یحددون الأهداف ویقدرون 
  .)1(ء المجلس الدستوريأعضاعلى عكس 

 ملاءمةمدى  اقبر یأن المجلس الدستوري حینما ، Dominique Rousseau ویرى     
العملیة الوسائل المعتمدة من طرف المشرع مع الأهداف المحددة فإنه بذلك یمارس نفس 

 التي قام بها المشرع سابقا عندما اعتمد تلك الوسائل، لكن الفرق في هذه الحالة أن المجلس
الدستوري عندما یقرر أن هذه الوسائل لا تتلاءم مع المبادئ الدستوریة، فإن اختصاصه لا 
یخوله تحدید وسائل أخرى یراها تتناسب وتتلاءم مع أهداف المشرع، لكن هدفه في هذه 
الحالة فتح باب المناقشات والمداولات البرلمانیة من جدید بشأن تلك الوسائل، مما یتیح 

تتناسب أكثر مع الهدف الذي یتوخاه المشرع أخرى من أجل إیجاد وسائل للبرلمان فرصة 
یرى أنصار هذا وتكفل تحقیقه وتحترم في نفس الوقت أحكام الدستور، وبناء على ذلك 

نما الطرح أ ن المجلس الدستوري حینما یمارس هذه الرقابة فهو لا یحل محل البرلمان وإ
من خلال التوضیحات التي یضمنها في أحكامه،  هذا الأخیریتبادل فقط الآراء مع أعضاء 

ویبقى القرار الأخیر في اعتماد الوسائل التي تحقق أهداف المشرع من الاختصاص 
، على اعتبار أن تقدیر المصلحة العامة هو من شأن البرلمان وحده الحصري لهذا الأخیر

هر في التقدیر تجد أساس نظریة الخطأ الظا، لذلك فإن ولا دخل للمجلس الدستوري في ذلك
  . )2(مكانتها أكبر في مجال القضاء الإداري منه في القضاء الدستوري
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هذه النظریة تؤسس لرقابة دستوریة فعالة، فهي الفقهاء في فرنسا أن  الكثیر منیعتبر      
تقدیر الاختیارات التي رجحها المشرع ومن خلال ذلك یقدر بوسیلة تسمح للمجلس الدستوري 

ختیارات مدى تحقق هذه الاأي ومدى عقلانیتها، وبالتالي فهو یقدر إلى  مدى صحتها
رها الدستور، وعلى رأسها حمایة الحقوق والحریات، وبذلك فإن المصلحة العامة التي یق

الإقرار للمجلس الدستوري بهذه الصلاحیة یشكل قیودا وضوابط على المشرع، مما یحقق نوع 
ع في مجال تقدیر ملاءمة التشریع للأوضاع السیاسیة من التوازن بین استقلالیة المشر 

  .     )1(والاجتماعیة السائدة، وبین حمایة أكبر للحقوق والحریات
  .ورقابة الملاءمة المجلس الدستوري الجزائري :البند الثالث

لقد أكد المجلس الدستوري في العدید من اجتهاداته على أن الرقابة التي یمارسها هي      
شروعیة ولیست رقابة ملاءمة، حیث أقر للمشرع بكامل الصلاحیة في تقدیر مدى رقابة م

 ملاءمة النص القانوني الذي یصدره للظروف السیاسیة والاجتماعیة التي دفعت لإصداره،
تنحصر  الممارسة من طرفهممارسة الوظیفة الرقابیة یتضح لنا جلیا أن الرقابة ففي إطار 

 وبالتالي فهو لا یراقب السلطة التشریعیة في مدى ،القانونيفي رقابة شرعیة النص حقیقة 
ملاءمة التشریع، أي أن المجلس الدستوري الجزائري ابتعد عن فرض رقابته ل صحة تقدیرها

البواعث  إلىتنسحب  لان الرقابة التي یفرضها فإ وبالتاليعلى السلطة التقدیریة للمشرع، 
 مدى خدمتهو إلى مدى صلاحیة تشریع ما و السیاسیة التي أدت إلى إصدار القانون أ

تطرق للإجابة على التساؤل أن المجلس الدستوري لا ی، أي من عدمهاللمصلحة العامة 
هل أن القانون ملاءم أو غیر ملاءم للأحوال الاجتماعیة، السیاسیة وغیرها من  :التالي

في  السلطة الكاملةأن البرلمان له  اجتهاداتهالأسباب، فالمجلس الدستوري یرى من خلال 
ولقد تبني المجلس الدستوري الجزائري  بته،رقاخاضعة لهذا الإطار، وأن هذه الأخیرة غیر 

ممارسته أكده من خلال العدید من آرائه وقراراته التي أصدرها بمناسبة  والذيهذا الاتجاه 
  .الوظیفة الرقابیة

المتعلق برقابة  1989 أوت 30المؤرخ في  02ه رقم قرارا نذكرفي هذا الإطار      
نظرا ...."  :صرح بما یلي، حیث أكد موقفه هذا حینما )2(دستوریة القانون الأساسي للنائب
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موضع تقدیر المجلس الشعبي الوطني لكون المجلس الدستوري لا یسعى أن یجعل تقدیره 
 فیما یخص جدوى التصریح بتنافي هذه الحالة أو تلك مع عضویة النائب لكن یعود إلیه

  "....معروض لرقابته الدستوریةقیاسي جوهریا بأن یبت في مطابقة أي حكم قانوني 
وذلك  28/10/1991المؤرخ في  04كما ذهب لنفس الطرح عندما أصدر القرار رقم      

المتضمن  91/17من القانون رقم  54بمناسبة فحصه لمدى دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 
أنه لیس من ......" وذلك حینما أكد  ،)1(15/10/1991في  المؤرخ قانون الانتخابات

اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحدید الشروط القانونیة الخاصة بممارسة الحریات 
، إلا أنه یعود إلیه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ والحقوق الأساسیة للمواطنین

  "...... الدستوریة
بمناسبة رقابة  1998یونیو  13المؤرخ في  04موقف في رأیه رقم كما أكد على هذا ال     

التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان خاصة دستوریة بعض المواد القانون المتضمن نظام 
عندما اعتراف للمشرع بالسلطة التقدیریة في مجال طریقة حساب  ،)2(منه 4المادة 

ا رفضه في هذا الإطار التدخل وأن یحل مؤكد ،التعویضیة الأساسیة الشهریة لعضو البرلمان
جاء في إحدى حیثیاته ما محل المشرع في ممارسة سلطة التقدیر في هذا المجال، حیث 

واعتبارا أنه إذا كان لیس من اختصاص المجلس الدستوري أن یحل محل  -......"  :یلي
ن تطبیق طریقة المشرع في اختیار طریقة حساب التعویضیة إلا أنه یعود له أن یتحقق من أ

من  64نصوص علیه في المادة مالحساب المعتمد لا تفضي إلى المساس بمبدأ المساواة ال
  .الدستور

واعتبارا أنه إذا كان تحدید الأساس المرجعي لحساب  -....."وفي نفس الرأي یضیف      
عود التعویضیة الأساسیة الشهریة الممنوحة لعضو البرلمان یخضع لتقدیر المشرع فإنه ی

للمجلس الدستوري أن یتبین أن الأحكام الواردة في المادتین المذكورتین أعلاه التي تقر 
تعویضیتین أساسیتین لا تنشئ وضعا تمییزیا بین أعضاء البرلمان من شأنه أن یمس بمبدأ 

  ......"من الدستور 29المساواة المنصوص علیها في المادة 
ینایر  13المؤرخ في  12رقم جلس الدستوري كما نذكر في الإطار ذاته رأي الم     

والمتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو  ،2001
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اعتبارا أنه إذا كان للمشرع، بمقتضى الفقرة  -".....، الذي جاء في بعض حیثیاته )1(البرلمان
لمقابل الذي یدفع على أساسه من الدستور، سلطة تقدیریة في تحدید ا 115الثانیة من المادة 

كل تعویضة فإنه یعود للمجلس الدستوري أن یتبین ألا یتخذ أساس واحد لتقدیر تعویضتین 
واعتبارا أنه إذا كان من صلاحیة البرلمان أن یحدد بكل سیادة مختلف  -.........مختلفتین،

فقرة الثانیة من التعویضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة طبقا لما تنص علیه ال
من الدستور، فإنه یعود للمجلس الدستوري أن یتبین أن ما أقره المشرع من  115المادة 

   ......".             تكالیف قد اتخذت طابع تعویضات محددة طبقا للمادة المذكورة أعلاه من الدستور
بأن المجلس  ،هاوغیر المذكورة من خلال هذه الآراء والقرارات في الأخیر یتضح لنا      

الدستوري الجزائري لم یقر لنفسه صلاحیة بسط رقابته على السلطة التقدیریة للبرلمان فیما 
للظروف السیاسیة والاجتماعیة،  مدى ملاءمة التشریعات التي یصدرهاوتقدیر یخص تقریر 

من خلال اجتهاداته أن مسألة صلاحیة النصوص القانونیة وتلاءمها مع أوضاع و عتبر إف
البعض ضها فاضلة الحلول على بعالتي دفعت لإصدارها وكذا توقیت ذلك ومو لمواطنین ا

من الاختصاص ، باعتباره صاحب الشرعیة الشعبیة كما یراها المشرعخدمة للمصلحة العامة 
وبالتالي فهو غیر خاضع لأیة رقابة في هذا المجال، وبذلك أكد أن  ،المحصور لهذا الأخیر

ا تنصب وتنحصر في مدى مشروعیة النص القانوني من خلال ضمان الرقابة التي یمارسه
بحدود رقابة المشروعیة في إطار وظیفته دائما تقید وهو بذلك  توافقه مع أحكام الدستور،

أن تنسحب هذه الرقابة إلى السلطة التقدیریة للمشرع حیث اعتبر المجلس  افضاالرقابیة، ر 
بغي له أن یتعدى علیها، ویرى بأن القول بخلاف التي لا ینمن الاختصاصات هذه الأخیرة 

ذلك یؤدي إلى حلول المجلس الدستوري محل البرلمان في مجال التشریع الذي لا یدخل 
ضمانا لمبدأ الفصل بین السلطات الذي یبنى علیه وعلیه ف ضمن اختصاصاته الرقابیة،
بحث في البواعث ، كان من الضروري علیه ألا یتجاوز للتنظیم السلطات داخل الدولة

  . الكامنة للمشرع، وكذا التحقق في مسألة ملاءمة النصوص القانونیة
                           .مظاهر تكریس المجلس الدستوري لمبدأ الفصل بین السلطات: المطلب الثاني

 ،المخول له بموجب الدستورلقد حرص المجلس الدستوري في إطار العمل الرقابي      
الإقرار من طرف المؤسس تكریس العدید من المبادئ التي تقوم علیها دولة القانون، سواء تم 

                                         
 .5، ص 2001/ 02/ 04، المؤرخة في 9ج ر ع  -1
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تلك المبادئ بموجب نصوص الدستور وبشكل صریح، على غرار مبدأ سمو الدستوري ب
ل بین الأحكام الدستوریة الذي أقره المؤسس الدستوري ضمن دیباجة الدستور، أو مبدأ الفص

سواء قبل أن یقره المؤسس الدستوري صراحة ضمن نصوص الدستور وذلك من  السلطات
حیث ظهر ذلك جلیا في العدید من الاجتهادات، أو بعد  خلال استنباطه من روح الدستور

ذلك عندما تبنى المؤسس الدستوري وبشكل صریح هذا المبدأ كأساس لتنظیم السلطات 
  . الدستوریة

الأساس سنحاول من خلال هذا الجزء من الدراسة إظهار إسهامات المجلس وعلى هذا      
، وذلك من خلال سرد مجموعة من مبدأ الفصل بین السلطاتالدستوري الجزائري في تكریس 

الآراء والقرارات التي أكد فیها أن المؤسس الدستوري من خلال تنظیمه للسلطات ضمن 
فالملاحظ أن المجلس الدستوري أسس العدید من  ،هذا المبدأ الدستور اعتمد في ذلك على 

الأحكام بعدم دستوریة مجموعة من النصوص القانونیة المعروضة علیه بناءا على عدم 
                                                            .احترام هذا المبدأ

  .وجوبیةتكریس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الرقابة ال: الأول الفرع
على أساس أن رقابة المطابقة یخضع لها كل من نظامي غرفتي البرلمان وكذا القوانین      

 دور المجلس الدستوري في العضویة وجوبا، كما تمت الإشارة إلیه سابقا، سنحاول إبراز
على ضرورة احترامه والتقید بالتوزیع الذي حدده الدستور تكریس هذا المبدأ من خلال تأكیده 

عض آرائه الصادرة في هذا ما یخص الصلاحیات بالنسبة لكل سلطة، وذلك من خلال بفی
  .الإطار

تكریس المبدأ من خلال رقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني : أولا
  .)1(للدستور

في إطار عمله الرقابي الوجوبي أخطر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة      
من  165/3بة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة بخصوص مراق

  . )2(2000مایو  13المؤرخ في  10الدستور، حیث أصدر المجلس الدستوري رأیه رقم 

                                         
ستوري هذا المبدأ لأول مرة عند مراقبة اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لقد تبنى المجلس الد -1

، الموقع  الالكتروني للمجلس الدستوري أطلع علیه 1989دیسمبر  18، المؤرخ في 3، بموجب قراره رقم 1989في سنة 
 .  صباحا 02:31على الساعة  31/10/2021یوم 

 .3، ص 2000جویلیة  30لمؤرخة في ، ا46صدر في ج ر ع   -2
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على أن غرفتي البرلمان لهما السیادة الكاملة  لقد أكد المجلس الدستوري في هذا الإطار     
إلا أنه یجب  ا،مصلاحیة تعدیله وفق ما تراه كل غرفة منه في إعداد نظامهما الداخلي وكذا

على غرفتي البرلمان في مقابل امتلاكهما هذه السیادة احترام مبدأ الفصل بین السلطات وهو 
  .ما أكد علیه المجلس من خلال هذا الرأي

ن القانو "....وعند مراقبة مدى مطابقة شطر الجملة  رأيمن هذا ال 02ففي البند رقم      
من النظام الداخلي  88، 20الواردة ضمن المواد ..." لموظفي البرلمان الأساسي الخاص 

  .موضوع الإخطار للدستور
المذكورة أعلاه تخول لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات  20حیث أن المادة      

  .اختصاص دراسة المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان
المذكورة أعلاه كذلك تنص على أن موظفي المجلس الشعبي الوطني  88أن المادة كما      

یستفیدون من نفس الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة والتي یتم تكریسها 
من مكتب  قتراحباادق علیه المجلس الشعبي الوطني بموجب قانون أساسي خاص یص

  .المجلس
واعتبارا أنه یستشف من صیاغة المادتین المذكورتین .....": بالقولحیث صرح المجلس      

 أعلاه أن النظام الداخلي یقر قانونا أساسیا خاصا لموظفي البرلمان وقانونا أساسیا خاصا
  "....لموظفي المجلس الشعبي الوطني

من القانون العضوي  102أین أكد المجلس الدستوري بأن المشرع من خلال المادة      
لذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة ا

البرلمان یضبط القانون الأساسي لموظفیه ویصادق  حینما أقر بأنبینهما وبین الحكومة، 
یضع قانونا أساسیا مشتركا بین موظفي البرلمان  هذا الأخیرعلیه، لم یكن یقصد بأن 

النص سیكون من  فإن هذا المعنى، بار أنه إذا كان المقصود هذاویصادق علیه، على اعت
التي یخضع لها القانون من حیث  لإجراءاتل، وبالتالي یجب أن یخضع اختصاصات القانون

  .الإعداد والمصادقة والإصدار
لكن في الحقیقة أن القانون الأساسي الخاص لموظفي البرلمان لا یعود بموجب المادتین     
ولا یمكن بالتالي أن یخضع  ،والأحكام الأخرى من الدستور إلى مجال القانون 123و 122

والفقرة الأولى من المادة  120لإجراءات الإعداد والمصادقة والإصدار المقررة في المادة 
  من الدستور، 126
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واعتبارا كذلك أن المبدأ الدستوري للفصل بین  "....حیث صرح المجلس في هذا الإطار     
ات واستقلالیة البرلمان التي تستمد من هذا المبدأ لا یتعارضان مع ضبط كل غرفة السلط

  .....".قانون موظفیها الأساسي والمصادقة علیه
بصیاغتها الحالیة لا تخل بأي  88فإن المجلس الدستوري أقر بأنه إذا كانت المادة      

المذكورة  20اردة في المادة حكم أو مبدأ دستوري، في الوقت الذي قد یفسر شطر الجملة الو 
من القانون  102أعلاه بصیاغتها الحالیة تفسیرا مخالفا للتفسیر والمعنى الذي تقصده المادة 

  .العضوي المذكور أعلاه
من  20بناءا على ذلك ارتأى المجلس الدستوري أن شطر الجملة الواردة في المادة      

  .مراعاة التحفظات المذكورة أعلاهالنظام الداخلي مطابق للدستور لكن مع ضرورة 
كما أكد المجلس الدستوري على ضرورة التقید بمبدأ الفصل بین السلطات كما حدده      

المتعلقتین بالقواعد الخاصة - 85و 14بمناسبة فحص المادتین وذلك  ،المؤسس الدستوري
ر، حیث من نفس النظام موضوع الإخطا -المطبقة على محاسبة المجلس الشعبي الوطني

  ،3جاء في البند 
اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني قد خول بموجب هذین الحكمین، مكتب ".....    

صلاحیة تحدید القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة المجلس  المجلس الشعبي الوطني
  ...."..دون أن یبین الأساس المعتمد علیه في ذلك الشعبي الوطني

احتراما لعدم الإخلال بمبدأ الفصل بین السلطات، فإن الإطار أنه وأكد المجلس في هذا      
من الفصل الثاني  61من المادة  2المشرع قد خول المجلس الشعبي الوطني بمقتضى الفقرة 

والمتعلق بالمحاسبة صلاحیة  1990غشت سنة  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم 
  نیته،تضمین نظامه الداخلي قواعد رقابة تنفیذ میزا

یقصد بذلك تضمین هذا النظام قواعد غیر  لم یكنأن المشرع  كذلكصرح  إلا أنه     
نما كان  موجودة وغیر منصوص علیها في قانون المحاسبة العمومیة المذكور أعلاه، وإ

  .یقصد بذلك إمكانیة وضع قواعد متعلقة برقابة تنفیذ میزانیة المجلس الشعبي الوطني
اعتبر المجلس الدستوري أن الصیاغة المعتمدة من طرف المجلس  وعلى هذا الأساس     

  .الشعبي الوطني هي نتیجة استعمال لتعبیر مشوب بالغموض
المجلس الدستوري حرص من جهة على ضمان استقلالیة من خلال ذلك یلاحظ أن ف     

 تضمین هذا رفض من جهة أخرى المجلس الشعبي الوطني في إعداد نظامه الداخلي، لكن
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ضمن قانون المحاسبة العمومیة، لأن ذلك یدخل ضمن النظام قواعد غیر منصوص علیها 
اختصاص التشریع الذي یخضع لإجراءات أخرى، وبالتالي یخرج من نطاق اختصاص 

نوه في هذا الإطار إلى ضرورة التقید بتوزیع  لذلكالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، 
  .ر لكل سلطةالاختصاصات كما أقرها الدستو 

من خلال هذا الرأي یلاحظ أن المجلس الدستوري أسس رأیه بشأن مطابقة هذا النص      
من خلال توضیح فحوى الفصل بین السلطات مؤكدا على ضرورة التقید القانوني للدستور 

باعتباره أحد المبادئ الأساسیة التي یقوم  بتوزیع الاختصاص حسب ما ورد في الدستور
  .السلطات علیها تنظیم

فبرایر  21المؤرخ في  08رقم  تكریس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الرأي: اثانی
1999)1(.   

التي یمارسها المجلس الدستوري وبعد الإخطار الوجوبي دائما في إطار الرقابة الوجوبیة      
یم الصادر عن رئیس الجمهوریة بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظ

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 
بعد حصول هذا القانون على مصادقة ، من الدستور 165الحكومة للدستور، طبقا للمادة 

  .من الدستور 123المجلس الشعبي الوطني ومصادقة مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 
على ضرورة احترام المبدأ الدستوري المتعلق بالفصل بین أكد المجلس الدستوري      

  .السلطات في إطار ممارسة الوظائف بالنسبة لكل سلطة وذلك حسب ما ورد في الدستور
والمتعلق بفحص  –من هذا الرأي المذكور أعلاه - 10ویظهر ذلك من خلال البند      

  .من القانون العضوي موضوع الإخطار 99مطابقة المادة 
حیث ارتأى المجلس الدستوري أن صیاغتها الحالیة تمس بمبدأ الفصل بین السلطات،      

یرأس البرلمان المنعقد بغرفتیه "حررت في نص القانون موضوع الإخطار كالآتي  والتي
  ".بالمجتمعتین معا رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس الأمة بالتناو 

قر هذا التناوب بین رئیس المجلس ع حینما ألمجلس الدستوري أن المشر حیث رأى ا    
على رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه مجتمعتین معا لم  الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة

                                         
رأي المجلس الدستوري، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  -1

 .09/03/1999، المؤرخة بتاریخ 15الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، أنظر ج ر ع 
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هذا التناوب، مع الإشارة إلى أن هذا التناوب لا یمكن أن یحدد الحالات التي یمارس فیها 
  .یمارس خارج الحالات التي أقرها الدستور

المجلس الدستوري وتأسیسا لهذا الرأي أن المؤسس الدستوري لم یكن یقصد  كما رأى     
سوى وضع ضمانات تكفل لمؤسسات الدولة الدیمومة والاستمراریة حینما أوكل مهمة رئاسة 

 6، 2الدولة بالنیابة ورئاسة الدولة لرئیس مجلس الأمة حسب الشروط المقررة في الفقرتین 
نص المؤسس الدستوري على حالة حل مع عدم جهة، من الدستور من  88من المادة 

  .مجلس الأمة مطلقا من جهة أخرى
ولقد أكد المجلس الدستوري أن رئیس مجلس الأمة حال تولیه رئاسة الدولة بالنیابة أو      

رئیس الدولة، لا یمكنه بأي حال من الأحوال تولي رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه 
  .مجتمعتین معاال

لقد أسس المجلس الدستوري هذا الرأي أو توصل لهذه النتیجة بناءا على المبدأ و      
الدستوري الذي یقضي بالفصل بین السلطات، لأن مهمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة 

یمكنها الإخلال أو المساس بمبدأ الفصل الدولة هي مانعة لممارسة أي مهمة دستوریة أخرى 
  .بین السلطات

لمجلس الدستوري في هذا الإطار أن رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین ا نوه     
معا إذا كانت تعود لرئیس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص علیها في المادة 

من الدستور، فإنها تعود بالمقابل لرئیس مجلس الأمة في الحالات الأخرى  4الفقرة  90
  .المنصوص علیها في الدستور

وبالتالي ارتأى المجلس الدستوري أن المشرع عندما اعتمد التناوب على رئاسة البرلمان      
المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا، دون أن یحدد الأساس الدستوري لهذا التناوب یكون قد 

من الدستور، الأمر الذي قد یؤدي إلى  88أغفل الحالات المنصوص علیها في المادة 
  .الفصل بین السلطاتالمساس بمبدأ 

فالمجلس الدستوري من خلال هذا الرأي أكد مرة أخرى على تكریس مبدأ الفصل بین      
عندما یمارس السلطات، حیث ارتأى أنه تطبیقا لهذا المبدأ لا یمكن لرئیس مجلس الأمة 

یة فإنه یكون على رأس السلطة التنفیذعندما مهمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة، أي 
فمبدأ الفصل بین  ،لا یمكنه أن یرأس البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین في نفس الوقت
  .السلطات یقتضي احترام توزیع الاختصاصات كما هي محددة في الدستور
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المذكورة أعلاه بصیاغتها  99بناءا على ذلك اعتبر المجلس الدستوري أن المادة      
یرأس البرلمان المنعقد بغرفتیه "ستور ویجب صیاغتها كالآتي الحالیة مطابقة جزئیا للد

الفقرات  88المجتمعتین معا رئیس مجلس الأمة في الحالات المنصوص علیها في المادة 
الفقرة  130الفقرة الأخیرة، والمادة  102و 95، 93، والمادة 2الفقرة  91والمواد  5، 3، 2
البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا  من الدستور، ویرأس 177، 176، والمادتین 2

من  4الفقرة  190رئیس المجلس الشعبي الوطني في الحالة المنصوص علیها في المادة 
   .الدستور

یولیو  06المؤرخ في  02تكریس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الرأي رقم : اثالث
2011 )1 (.   

الإخطار  بناء علىا المجلس الدستوري، و في إطار الرقابة الوجوبیة التي یمارسه     
بخصوص مراقبة من الدستور،  165طبقا لأحكام المادة الصادر عن رئیس الجمهوریة 

مایو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم مطابقة 
  .والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور 1998
كد المجلس الدستوري بموجب هذا الرأي على ضرورة احترام المبدأ الدستوري المتعلق أ     

بالفصل بین السلطات من طرف جمیع السلطات عند ممارسة المهام المخولة لها دستوریا 
  .مراعیة في ذلك توزیع الاختصاصات كما حددها الدستور

الواردة في المادة " وجوبا"كلمة من هذا الرأي وفي معرض تعلیقه على  3رقم المطة ففي     
" یتعین علیه" من القانون العضوي موضوع الإخطار، وكذا عبارة  8الواردة في المادة  ،39

  من هذا القانون،  9الواردة في المادة  1مكرر 41التي تضمنتها المادة 
حضور من تفیدان إلزامیة ال" وجوبا"وكلمة " یتعین علیه"أن عبارة  ب أین أعتبر المجلس     

الوزیر المعني أو ممثله، وأصحاب الوظائف العلیا الذین یشغلون رتبة مدیر الإدارة المركزیة 
على الأقل، حسب الحالة، لأشغال مجلس الدولة وجلسات الجمعیة العامة واللجنة الدائمة في 

  .القضایا التابعة لقطاعاتهم
ینبغي أن تمارس كل سلطة أنه  من خلال هذا الرأي، حیث أكد المجلس الدستوري     

 صلاحیاتها في الحدود المنصوص علیها في الدستور تجسیدا لمبدأ الفصل بین السلطات،
                                         

المؤرخ  01-98وري، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم رأي المجلس الدست -1
 .والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور 1998مایو  30في 
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وأن هذا المبدأ یقتضي أنه یمنع على أیة سلطة أن تفرض على سلطة أخرى التزامات تدخل 
  .ضمن مجال اختصاص سلطة أخرى

واعتبارا بالنتیجة،  -: ".....یلي وبالتالي صرح المجلس الدستوري في هذا الشأن بما     
فإن المشرع بإقراره التزامات على الوزیر المعني أو من یمثله، وأصحاب الوظائف العلیا الذین 

  ...."لهم على الأقل رتبة مدیر الإدارة المركزیة، یكون قد أخل بمبدأ الفصل بین السلطات
السلطات لمجلس الدستوري وتكریسا لمبدأ الفصل بین السلطات، من خلال إلزام ا     

بضرورة ممارسة الصلاحیات في إطار الحدود التي قررها المؤسس الدستوري لكل سلطة، 
المذكورتین أعلاه غیر " یتعین علیه" وعبارة " وجوبا"فقد قرر المجلس الدستوري أن كلمة 

     .مطابقتین للدستور، وبالتالي تعاد صیاغتهما
  .بین السلطات من خلال الرقابة الاختیاریة تكریس مبدأ الفصل: الثاني الفرع
كما تمت الإشارة إلیه في جزء سابق من هذه الدراسة فإن المجلس الدستوري وطبقا      

من الدستور یمارس رقابة اختیاریة على المعاهدات والقوانین والتنظیمات، وذلك  186للمادة 
  .من الدستور 2، 187/1ادة بعد أن یتم إخطاره من طرف إحدى الجهات المذكورة في الم

وبمناسبة ممارسة هذه الرقابة فإن المجلس الدستوري كان دائما یؤكد على ضرورة احترام     
مبدأ الفصل بین السلطات كأحد المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها تنظیم السلطات 

أصدر الدستوریة، وذلك كلما رأى مساس وخرق لهذا المبدأ من طرف هذه الأخیرة، ولقد 
  :نذكر منها والقرارات في هذا الإطار العدید من الآراء

ینایر  13المؤرخ في  12تكریس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الرأي رقم : أولا
2001)1(.   

لقد حاول المجلس الدستوري من خلال هذا الرأي توضیح مفهوم مبدأ الفصل بین      
یم الاختصاصات التي قررها المؤسس الدستوري، السلطات، والتنبیه إلى ضرورة التقید بتقس

  .وفي إطار إصدار رأیه المذكور أعلاه أكد موقفه بخصوص هذا المبدأ
بموجب رسالة مؤرخة في حیث أنه وبعد أن أخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري      
ر من الدستور بالقانون موضوع الإخطار المذكو  165طبقا لأحكام المادة  25/08/2000

  .2000نوفمبر  28أعلاه والمصادق علیه من قبل مجلس الأمة بتاریخ 
                                         

، 09ر ع  رأي المجلس الدستوري، المتعلق برقابة دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ج -1
 .5، ص 2001فبرایر  01المؤرخة في 
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من هذا الرأي، وفي معرض فحص مدى دستوریة الشطر  4حیث جاء في البند رقم      
یمكن لعضو : "من القانون موضوع الإخطار، والتي تم تحریرها كما یلي 12الأول من المادة 

یة رات الرسمیة والزیارات العملیة والاستطلاعالبرلمان من الحضور في النشاطات والتظاه
  ...."وجلسات العمل التي تعقد في هذا الإطار التي تقام على المستوى المحلي

اعتبر المجلس الدستوري من خلال هذه الصیاغة أن نیة المشرع هي أن السلطات  أین    
سمیة والزیارات المحلیة ملزمة من تمكین عضو البرلمان حضور النشاطات والتظاهرات الر 

العملیة والاستطلاعیة التي تقام على المستوى المحلي وكذا جلسات العمل التي تعقد في 
  .إطار ذلك

من القانون  12من المادة ولقد أكد المجلس الدستوري من خلال التطرق لهذا الشطر       
كل موضوع الإخطار، على مبدأ الفصل بین السلطات كمبدأ دستوري یقتضي أن تحترم 

سلطة عند ممارسة الصلاحیات المخولة لها دستوریا الحدود التي رسمها لها المؤسس 
الدستوري، واعتبر أنه متى تجاوزت أي سلطة تلك الحدود عرضت تصرفاتها لوصفها بعدم 

  .الشرعیة
وبناء على ذلك ارتأى المجلس الدستوري أن شطر هذه المادة غیر دستوري على      

لزم المشرع السلطات المحلیة كما یستنتج من صیاغة هذا الشطر من اعتبار أنه حینما أ
 لأي سلطة أن تلزم سلطة أخرى أنه لا یمكنعلى اعتبار قد أخل بهذا المبدأ،  12المادة 

  .تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات
أ والمتعلق بفحص دستوریة الشطر الأخیر من  -5، في البند رقم وفي الإطار نفسه     
  . من القانون موضوع الإخطار 29و 23والمادتین  12 المادة
، 12رأى المجلس الدستوري أن المواضیع التي تناولها الشطر الأخیر من المادة      

والمتعلقة بضرورة أن یحظى عضو البرلمان بالمرتبة التشریفیة اللائقة والمرتبطة بمهمته 
من المساعدات والتشریفات المرتبطة الوطنیة، وكذا استفادته في سفره في الداخل والخارج 

بصفته البرلمانیة، لا تندرج ضمن مجالات القانون الذي هو من اختصاص البرلمان والمحدد 
، ومن جهة أخرى أكد منه، هذا من جهة 123و 122مادتین بموجب الدستور لاسیما ال

 125لمادة المجلس الدستوري أن المؤسس الدستوري أكد صراحة بموجب الفقرة الأولى من ا
القانون، یعود الاختصاص بشأنها للسلطة من الدستور أن المسائل التي لا تعود لاختصاص 

  .التنظیمیة لرئیس الجمهوریة
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وبناءاً على ذلك فإن المجلس الدستوري حكم بعدم دستوریة الشطر الأخیر من المادة      
ا هذه النصوص ضمن هذا ، لأنه حینما أدرج المشرع المواضیع التي تتضمنه29والمادة  12

نما تعود للاختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة  القانون، مع أنها لیست من اختصاصه وإ
  .قد خرق مبدأ الفصل بین السلطات

المجلس الدستوري قضى بعدم  ب فإن 5الواردة في البند  23ادة أما فیما یخص الم     
المذكور أعلاه، فالمشرع  12لمادة دستوریتها لإتحادها في العلة مع الشطر الأخیر من ا

  .خالف بشأنها مبدأ الفصل بین السلطات
وعلیه اعتبر المجلس الدستوري أنه ینبغي على كل سلطة عند ممارسة صلاحیاتها أن      

فیما یخص توزیع الاختصاصات، فلا یمكن لأي سلطة أن تلتزم بالحدود التي أقرها الدستور 
سس الدستوري في هذا الشأن، وفي هذه الحالة كان یجب تتجاوز الإطار الذي رسمه المؤ 

 123و 122دستوریا طبقا للمادتین لها على السلطة التشریعیة أن تلتزم بالحدود المرسومة 
المذكورتین أعلاه، حیث أنه لا یمكن للبرلمان أن یشرع خارج المواضیع الواردة ضمن هذین 

التشریع، وما عدا ذلك فإن  حق جب نصوص أخرى من الدستور تخوله، أو بمو ینالنص
لرئیس  إلى الاختصاص التنظیمي 1996من دستور  125/1الأمر یعود بموجب المادة 

  .الفصل بین السلطاتالجمهوریة احتراما لمبدأ 
فبرایر  19المؤرخ في  04تكریس مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الرأي رقم : اثانی

1997)1(.  
وریة الاختیاریة اخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري برسالة في إطار الرقابة الدست     

 1997بشأن دستوریة الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي لسنة  1997فبرایر  12مؤرخة في 
  .وعلیه أصدر هذا الأخیر رأیه بشأن ذلك

مبدأ دستوري  باعتبارهعلى أن مبدأ الفصل بین السلطات  أین أكد المجلس الدستوري     
الدستوري من  ؤسساسي یقوم علیه تنظیم السلطات العمومیة، وأن هذا المبدأ جسده المأس

خلال تحدید اختصاص كل سلطة وحدود هذا الاختصاص، وبناءا على هذا المبدأ فإنه لا 
  .یمكن لأي سلطة أن تمارس صلاحیاتها إلا في المجالات والكیفیات التي حددها الدستور

                                         
من الأمر المتعلق بالتقسیم القضائي المصادق علیه من  2رأي المجلس الدستوري، المتعلق بفحص دستوریة المادة  -1

 .29، ص 1997مارس  19، المؤرخة في 15، ج ر ع 1997ینایر  06طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاریخ 
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المؤسس الدستوري حینما أكد وبموجب البند السادس من المادة وبناءا على ذلك فإن      
نشاء الهیئات القضائیة تدخل  122 من الدستور أن القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإ

ضمن الاختصاص الذي ینفرد به القانون، وبالتالي فإن البرلمان هو صاحب التشریع في هذا 
  .المجال
مر موضوع الإخطار والتي تنشئ محاكم على مستوى كل من الأ 02وعلیه فإن المادة      

  .من الدستور 122مجلس قضائي تحترم مقتضیات البند السادس من المادة 
التنظیم بموجب دائرة اختصاص المحاكم على لكن عندما أحالت أمر تحدید عدد ومقر و      

اختصاص كل  یحدد عددها ومقرها ودائرة"....: كما یلياء نصها مرسوم رئاسي، حیث ج
من  125/1لذلك تعتبر غیر دستوریة، وقد أخلت بأحكام المادة " منها بموجب مرسوم رئاسي

الدستور التي تحدد مجال ممارسة السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة في المسائل غیر 
  .المخصصة للقانون

نشاء هیئات قضائیة      على التنظیم  وبالتالي فإن إسناد أمر یتعلق بالتقسیم القضائي وإ
 تعتبر تخویل السلطة التنفیذیة ممارسة صلاحیات لا تدخل ضمن اختصاصاتها، الأمر الذي

السلطة التشریعیة، الأمر الذي یشكل خرقا  أخرى وهي سلطة یعد تعدیا على اختصاصات
  .واضحا لمبدأ الفصل بین السلطات

منوها لمبدأ الفصل بین وعلى هذا الأساس تدخل المجلس الدستوري في هذه المسألة      
ا حدد فحواه وفسره بأنه یعني التوزیع الدستوري للاختصاصات وتحدید السلطات وذلك عندم

المجالات التي تدخل ضمن اختصاص السلطة التشریعیة والمجالات التي یعود الاختصاص 
  .فیها للسلطة التنفیذیة

عمل على تكریس مبدأ  في الأخیر ما یمكن قوله أن المجلس الدستوري الجزائري     
الفصل بین السلطات باعتباره أحد المبادئ الدستوریة الأساسیة التي یقوم علیها تنظیم 
السلطات، وقد فسر محتوى ومضمون هذا المبدأ من خلال ربطه بالتوزیع الدستوري 
للاختصاصات بین السلطات، فمن خلال آرائه وقراراته ألزم كل سلطة بأن تمارس 

دستوریة في إطار الحدود التي رسمها لها المؤسس الدستوري وبالتالي لا اختصاصاتها ال
لا أصبحت في وضع المتعدي على اختصاصات  یمكنها الخروج على تلك الحدود وإ

  .السلطات الأخرى، الأمر الذي یؤدي إلى عدم مشروعیة أعمالها
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  .هادور المجلس الدستوري في تكریسالحقوق والحریات و : الفصل الثاني
ة عدم تعرض الأفراد لتعسف إن تحقیق دولة القانون یقتضي أن تضمن الدولة مسأل     

  .، كما یقتضي حمایتهم من هذا التعسف في حال وقوعهالسلطة
  .إن حمایة الأفراد من تعسف السلطة یعني تمتعهم بحریاتهم العامة وبحقوقهم

راد داخل الدولة لیست مسألة إن مسألة الحقوق والحریات التي یجب أن یتمتع بها الأف     
ثابتة، بل هي قضیة تتغیر بحسب طبیعة الأنظمة السیاسیة السائدة في كل دولة، كما تتأثر 

  .تلك الحقوق والحریات بالتطور الذي یلازم الدول
إن حمایة الحقوق والحریات قد تتحقق بتصرف سلبي من طرف السلطات یتجلى في      

على تلك الحقوق والحریات، كما قد تعني هذه الحمایة أكثر  امتناعها عن التعرض والتضییق
إلى جانب عدم الاعتداء علیها یتطلب الأمر كذلك تدخل السلطات من أجل فمن ذلك، 

  .تكریسها من خلال ضمان ممارستها
مفهوم ضمان الحقوق والحریات یختلف حسب النمط السیاسي المعتمد بالنسبة لكل إن      
  .)1(دولة
آلیات قانونیة  تكریسمسألة الحدیث على ضمان حقوق وحریات الأفراد یقتضي إن      

تعمل على توفیر الحمایة اللازمة، أولا بضرورة الاعتراف بوجود هذه الحقوق والحریات على 
تم خرق تلك الحقوق مستوى النصوص القانونیة، وثانیا ضرورة ترتیب جزاء في حالة ما إذا 

  .والحریات من طرف السلطات
إن ضمان الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة باعتبارها أحد العناصر الأساسیة التي      

تمیز دولة القانون، یقتضي ضرورة أن یتضمن الدستور باعتباره أعلى وأسمى النصوص 
القانونیة المبادئ العامة لتلك الحقوق والحریات والتي تكتسي نوع من القدسیة تبعا لقدسیة 

، كما یقتضي الأمر ضرورة توفیر وسائل قانونیة تعمل على الحد من نصوص الدستور
المساس بتلك الحقوق والحریات بمناسبة ممارسة السلطات لصلاحیاتها الدستوریة، وعلى 

ل أي خرق قد یمس إحدى تلك الحقوق، هذا الأمر الأخیر مقاب رأسها ضرورة ترتیب جزاء
  .یق وممارسة هذه الحقوق والحریاتیتطلب وجود هیئات تعمل وتسهر على ضمان تحق

                                         
، ط الثالثة، دیوان المطبوعات )الجزء الأول، نظریة الدولة(في في شرح القانون الدستوري الجزائري، فوزي أوصدیق، الوا -1

 . 151-150، ص ص 2009الجامعیة،  الجزائر، 
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نصوص  إن تجسید المبادئ العامة المكرسة بموجب نصوص الدستور، تتطلب سن     
الأخیرة  وبالتالي فإن هذهفي مضمون الحقوق والحریات،  تفصل درجة منها قانونیة أدنى

  .     )1(تستمد شرعیتها من نصوص الدستور
طات داخل الدولة بضرورة احترام حقوق وحریات وعلى هذا الأساس فإن إلزام السل     

الأفراد ما هو في حقیقة الأمر إلا ضمان لمبدأ سمو نصوص الدستور، التي تتطلب وجود 
  .سابقا هیئات رقابیة تضمن هذا السمو، كما تمت الإشارة له

  : وعلیه فإن مسألة تكریس الحقوق والحریات تتحقق على مستویین
مین نصوص الدستور المبادئ العامة التي تحدد الإطار العام الأول على مستوى تض     

ق الحمایة لهذه الأخیرة من خلال سمو الأحكام یتتحق من خلال ذلكو  ،للحقوق والحریات
  .)ولالمبحث الأ( الدستوریة

التي یمارسها توفیر الحمایة من خلال فرض الرقابة في  یتمثلأما المستوى الثاني      
في هذا الإطار لعب المجلس الدستوري ي إطار وظیفته الرقابیة، و المجلس الدستوري ف

الجزائري دورا مهما في مسألة ضمان حمایة الحقوق والحریات التي أقرها المؤسس الدستوري 
  .)الثاني حثبالم( للأفراد وهذا ما سنتطرق له من خلال هذا الجزء من الدراسة

  .ریاتالحمایة الدستوریة للحقوق والح :المبحث الأول
ر الدستور القانون الأسمى في النظام القانوني للدولة والذي تستمد منه باقي اعتببا     

القوانین مشروعیتها، هذا الوضع لا شك أنه ینسحب على المبادئ التي تقرها هذه الأحكام 
نوع  علیهابموجب أحكام الدستور یضفي  أن تنظیم بعض المسائل القانونیة الدستوریة، أي

  .مایةمن الح
ولما كانت المبادئ العامة المتعلقة بالحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفراد متضمنة      

في نصوص الدستور، فإن ذلك یعتبر ضمانة قویة لتكریسها وبالتالي شعور الجمیع بضرورة 
  .عدم المساس بها

 ستوریة،إن المؤسس الدستوري الجزائري كرس العدید من الحقوق ضمن الأحكام الد     
   .2016والتي خصص لها الفصل الرابع من دستور 
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المؤسس الدستوري الجزائري موضوع الحقوق والحریات ضمن النصوص لقد بني      
الدستوریة على قاعدة أساسها الربط بین تمتع الأفراد بحقوقهم الدستوریة بمسألة ضمان 

 توري على ضمان المساواة بینبینهم في ذلك، حیث یتوقف التمتع بأي حق دس ماالمساواة فی
بناءا على قاعدة معاملة الأفراد بالمثل إذا كانوا في نفس المركز وذلك في ذلك،  الأفراد

القانوني والعكس صحیح، ولقد تأثر المجلس الدستوري باعتباره الهیئة الرقابیة التي تضمن 
المطلب (لدستوري عدم المساس بالأحكام الدستوریة بهذه القاعدة التي تبناها المؤسس ا

  ).الأول
فإن المؤسس الدستوري جسد هذا ونظرا لأهمیة مبدأ المساواة في تكریس باقي الحقوق      

    ).المطلب الثاني(المبدأ في العدید من المظاهر ضمن نصوص الدستور 
بثلاث مستویات  بالإضافة للعدید من الحقوق الأخرى التي كرسها الدستور والتي مرت     

  ).المطلب الثالث( لالها نطاق الحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفرادتوسع خ
   .العلاقة بین الحمایة الدستوریة لمبدأ المساواة وحمایة الحقوق الأخرى :المطلب الأول

أن تجسیدها وحمایتها یتعزز من خلال إن الملاحظ في مسألة تنظیم الحقوق والحریات،      
، )الفرع الأول( امة التي تحكم تلك الحقوق والحریات من جهة تضمین الدستور للمبادئ الع

أن المؤسس الدستوري الجزائري عمل على تحقیق مبدأ المساواة بین الأفراد  ومن ناحیة أخرى
كأساس لتحقیق باقي الحقوق الأخرى، وبالتالي فإن المساواة بین الأفراد، هي القاعدة التي 

خرى، فلا یتصور تمتع الأفراد بأي حق من الحقوق دون ینبني علیها قیام باقي الحقوق الأ
  ).الثاني فرعال( في ذلك ضمان المساواة بینهم

  .حمایة الحقوق والحریات من خلال إدراجها ضمن الدستور :الفرع الأول
من المسلم به أن نصوص الدستور باعتبارها تترتب في أعلى الهرم القانوني للدولة فهي      
قي القوانین، وبالتالي یجب أن تخضع لها جمیع القواعد القانونیة الأخرى باتسمو على بذلك 

  .داخل هذا الهرم القانوني
المبادئ التي یتضمنها الدستور ملزمة لجمیع السلطات في إطار الأمر الذي یجعل      

ممارسة صلاحیاتها، وبالتالي فإن تضمین نصوص الدستور للحقوق والحریات یضفي على 
 على جمیع واجبامما یجعل التقید بها واحترامها  ،الإلزامالسمو و ة نوع من هذه الأخیر 

ن الحمایة التي تتمتع بها نصوص الدستور تنسحب على الحقوق والحریات السلطات، أي أ
  .التي نص علیها هذا الأخیر
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وعلیه فإن الحقوق والحریات التي نصت علیها مواد الدستور تكتسب القیمة القانونیة      
لتي تتمتع بها نصوص الدستور ذاتها، وبالتالي فهي ترتب في أعلى الهرم القانوني للدولة ا

وبذلك فهي تفوق جمیع النصوص القانونیة الأخرى داخل النظام القانوني للدولة مهما كانت 
  .طبیعتها

 على هذا الأساس یرى البعض من الباحثین بأن أهم حمایة للحقوق والحریات هو     
مع ذلك قد یضطر المؤسس الدستوري إلى علیها ضمن نصوص الدستور، التنصیص 

التي تفویض هذه الصلاحیات للمشرع العادي نظرا للعدید من الاعتبارات الفنیة والتقنیة 
یتطلبها تحدید وتوضیح تلك الحقوق والحریات التي قد لا یتسع المجال لها ضمن نصوص 

من  الدقیقةتضمن المبادئ العامة وتبقى التفاصیل عادة ما یأن هذا الأخیر الدستور باعتبار 
              .)1(لتشریع العادياختصاص ا

وما بعد ذلك  1989خاصة دستور  ،بالرغم من أن الدستور الجزائريو نشیر إلى أنه      
تضمن العدید من الحقوق والحریات والتي لم یكن معترف بها قبل هذا التاریخ، حیث شكل 

أقر المؤسس الدستوري  أینا جدید میز الدولة الجزائریة في هذا المجال، هذا الدستور عهد
العدید من الحقوق والحریات، كالحقوق السیاسیة والاقتصادیة، وفي الإطار ذاته جاءت 

مل ش 2016فمثلا التعدیل الدستوري لسنة  ،التعدیلات الدستوریة اللاحقة تؤكد على ذلك
إلى  )32(من المادة  ،مادة )61(الحقوق والحریات  ـضمن الفصل الرابع منه المعنون ب

  .والحریات التي یتمتع بها الأفرادكلها جاءت تؤكد على مجموعة من الحقوق  ،)73(المادة 
إلا أن الكتلة الدستوریة للحقوق والحریات لا تقتصر على هذا العدد من الحقوق      

ى الأمر إلى مجموعة من القواعد والحریات التي تم النص علیها صراحة، حیث أنه قد یتعد
في هذا الإطار مثلا نجد ضمن دیباجة الدستور فالأخرى والتي تعد مرجعا لوثیقة الدستور، 

وعة من النصوص القانونیة التي تعد الإطار العام لإعداد وثیقة مفي العادة الإشارة إلى مج
ریة والدیمقراطیة وغیرها من الدستور كالشریعة الإسلامیة، مبادئ حقوق الإنسان العالمیة كالح

  .المبادئ
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هذه الكتلة تعتبر إلى جانب وثیقة الدستور المرجع الأساسي لحمایة الحقوق والحریات      
قد یعتمد علیها المجلس الدستوري في إطار العملیة الرقابیة في  التي یتمتع بها الأفراد، والتي

                     . )1(في ذلكراجع الأساسیة مجال حمایة الحقوق والحریات على أساس أنها أحد الم
  .مبدأ المساواة أساس تكریس الحقوق والحریات: الفرع الثاني

باقي الحقوق  قوم على أساسهالذي تیعتبر مبدأ المساواة الإطار العام أو المبدأ العام      
في  تحقق المساواة بین الأفرادتوالحریات، فلا یتصور قیام أي حق أو تحقیق أیة حریة ما لم 

، حیث أن جمیع الحقوق والحریات تستمد وجودها من مبدأ المساواة، فهذا التمتع بهذا الحق
  .الأخیر یعتبر الفیصل في مسألة تحقیق العدالة بین المواطنین

من جهة، كما یقتضي  به المقصودنظرا لأهمیة هذا المبدأ كان من الضروري تحدید      
المساواة بین الأفراد في مسألة في ظلها مبدأ س التي یكر ضوابط معرفة الحدود والر منا الأم

  .  ، وموقف المجلس الدستوري من ذلكالتمتع بالحقوق
  .مبدأ المساواةمفهوم : أولا

تعتبر مسألة تحدید تعریفا دقیقا وشاملا لمصطلح المساواة من الأمور التي اتفق الفقهاء      
هذا المصطلح یتأثر بالعدید من العوامل والظروف التي تسود ن لأعلى صعوبتها، 

المجتمعات عبر مراحل التاریخ، فمثلا قد یتأثر هذا المصطلح بالمعتقدات السائدة من مجتمع 
  .لآخر، كما قد یتأثر بالدیانات التي تسود هذه المجتمعات

قصود منها لدى مجتمع وبالتالي فإن المساواة لدى المجتمع الإسلامي قد تختلف عن الم     
  .                 یدین بدیانة أخرى

هذه الأسباب أدت بالكثیر إلى القول أن هذا المفهوم للمساواة یمیزه الغموض والالتباس      
مفهوم في الفكر الحدیث عن ال عدم استقرار هذاوكثرة الحساسیة للظروف والأحوال السائدة، و 

  .    )2(معات القدیمة المفهوم الذي كان سائدا في المجت
إن مبدأ المساواة باعتباره الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها باقي الحقوق والحریات      

أن یخضع جمیع الأشخاص  لذي نعني بهینطبق على جمیع المجالات في القانون العام، وا

                                         
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -1

 . 15، ص 2010، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق، الجزائر، )العلوم، تخصص القانون
، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، )دكتوراه في القانون العام(، حمایة الحقوق والحریات ودولة القانون، دجالصالح  -2

 .  216، ص 2009
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لعامة لنفس وجمیع المراكز فیما یخص التمتع بالحقوق والحریات وتحمل التكالیف والأعباء ا
  . )1(القواعد القانونیة ونفس النظام القانوني

وعلیه فإن المساواة تعني أن یعامل الجمیع بنفس القواعد القانونیة بعیدا عن أي تمییز      
مهما كان سببه، كالدین، العرق، الجنس، اللغة، الرأي، المركز الاجتماعي أو أي ظرف 

  . )2(ة التمتع بالحقوق أو تحمل الالتزاماتشخصي أو اجتماعي آخر، سواء كان في مسأل
ویرى بعض الباحثین أن مفهوم مبدأ المساواة الذي یعتبر الإطار العام لجمیع الحقوق        

  :                   )3(والحریات یرتكز على مفهومین
من الدستور والذي یعني أن جمیع المواطنین  32مفهوم مادي كرسته المادة : الأول     

  .تساوون أمام القانونم
مفهوم شكلي والذي یعني أن جمیع السلطات داخل الدولة ملزمة ومجبرة على : الثاني     

تطبیق القانون بشكل متساوي بین المواطنین، فهي ملزمة في إطار ممارسة صلاحیاتها أن 
ي تعامل جمیع المواطنین بشكل متساوي في مسألة الحقوق والحریات، ولا تخضع في ذلك لأ

من الدستور  34تمییز مهما كان سببه یمكن أن یخل بهذا المبدأ وهذا ما كرسته المادة 
  .المذكورة أعلاه

وقد تتحقق مظاهر المساواة من الناحیة الاجتماعیة كما قد تتحقق من الناحیة المدنیة،      
تماعیة بین قد تتحقق عند إلغاء جمیع الفوارق الاجمثلا فالمساواة من الناحیة الاجتماعیة 

الأفراد، ویتحقق ذلك إما عن طریق رفع درجات الطبقات الدنیا إلى مستوى الطبقات الأعلى 
ما بوضع جمیع الأفراد في طبقات دنیا یتماثل ف یها الجمیع التي تتمتع بالرفاهیة والرخاء، وإ

    .)4(في الظروف الاجتماعیة
لمساواة وعدم التمییز بین الأفراد، فالتمتع بالحقوق والحریات یقتضي أن یتجسد في ظل ا   

في ظل انعدام المساواة بین الأفراد لا یتصور وجود حریة أساسا، وعلیه فمبدأ المساواة یعتبر ف
  .الضمانة الأساسیة للحقوق والحریات
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وعلى أساس ذلك نجد المؤسس الدستوري الجزائري ركز كثیرا على ضرورة احترام هذا    
ى مستوى دیباجة الدستور أین أكد أكثر من مرة على أن مبدأ المبدأ، سواء كان ذلك عل

المساواة یعد أحد المبادئ التي تقوم علیها مؤسسات الدولة، فمثلا أشار ضمن هذه الدیباجة 
أن الشعب الجزائري متمسك بخیارته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على 

ك بالحریة والعدالة الاجتماعیة كلها ضمانات أوجه التفاوت الجهوي، كما اعتبر أن التمس
  .لاحترام مبادئ الدستور

المبدأ ضمن نصوص الدستور ذاتها حیث نجد في هذا الإطار مثلا  هذا كما أكد على     
منه تؤكد على أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون وبالتالي لا یمكن أن یتذرع  32المادة 

، الجنس، الرأي، أو أي شرط لم یفرضه القانون أو أي ظرف بأي تمییز سببه المولد، العرق
  .آخر شخصي أو اجتماعي

أن الهدف الأساسي للمؤسسات من خلال ممارسة   34وفي الإطار ذاته أكدت المادة      
صلاحیاتها هو ضمان مساواة جمیع المواطنین في الحقوق والواجبات، فیجب علیها مثلا أن 

جمیع فعلیا في الحیاة السیاسیة، الاقتصادیة، الاجتماعیة تعمل على تحقیق مشاركة ال
  .والثقافیة

من الدستور على ضمان هذا المبدأ بین  36كما أكدت وعلى سبیل المثال المادة      
الجنسین وحمل الدولة مسؤولیة العمل على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق 

  .الشغل
تي أكدت على مبدأ التساوي في الالتحاق بالتعلیم والتكوین ال 65بالإضافة لنص المادة      

نصوص الدستور والمتعلقة وغیرها من مظاهر المساواة التي كرستها العدید من  ،المهني مثلا
بالحقوق على ضمان المساواة بین الأفراد في التمتع بهذه والتي أكدت بالحقوق والحریات 
  .والحریات الدستوریة

أن المؤسس الدستوري الجزائري ومن خلال نصوص الدستور لا سیما تلك وعلیه یتأكد      
المتعلقة بالحقوق والحریات عمل على تكریس مبدأ المساواة باعتباره أحد المبادئ الأساسیة 

  .التي تقوم علیها دولة القانون
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   .مبدأ المساواةعدم التطبیق المطلق ل: ثانیا
اة كأحد المبادئ التي تقوم علیها مسألة فكرة تكریس مبدأ المساو مما لا شك فیه أن       

  أنما یمیز هذا المبدأ فؤخذ بشكل مطلق، لا یباقي الحقوق والحریات تحقیقا لدولة القانون 
  .بیقه أمر نسبي یخضع لضوابط یجب أخذها بعین الاعتبارطالأخذ به وت

ه توحي أن جمیع من الدستور والمذكورة أعلا 32المادة صیاغة بالرغم من أن ف     
ساوون أمام القانون دون وجود استثناء في هذا المجال، أي أن المساواة بین تالمواطنون م

ولا تخضع لأي تمییز، لكن تطبیق المساواة بهذا الشكل قد یشكل انعدام المواطنین مطلقة 
ختلاف للعدالة بین المواطنین، فتطبیق المساواة المطلقة على ارض الواقع غیر ممكن، لأن ا

، حیث أن ما یمیز الظروف بین الأفراد یدفع لعدم تحقیق هذا الشكل المطلق لمبدأ المساواة
لا یتحقق على إطلاقه إلا في إطار تشابه  ،مبدأ نسبيال ذاالنسبیة فه ، هومبدأ المساواة

  .)1(المراكز القانونیة للأفراد ولیس في ظل اختلافها
جد فیها أفراد المجتمع لیست واحدة وبالتالي فمن غیر إن المراكز القانونیة التي یتوا     

بالرغم  -سب، العدل والمساواة أن نحمل جمیع المواطنین الأعباء الضریبیة مثلا بنفس الن
من الدستور الواردة في الفصل الخامس المتعلق بالواجبات تؤكد أن كل  78من أن المادة 

لیس كل المواطنین مكلفین بدفع  هار أنعلى اعتب ،-المواطنین متساوون في أداء الضریبة
الضریبة، فالعاطل مثلا عن العمل یعفى من تحمل الأعباء الضریبیة على عكس الموظف 

یبیة لا یعبر مطلقا على المساواة مثلا، وبالتالي فإن معاملة الجمیع بنفس المعاملة الضر 
   .بینهم
العام لحمایة الحقوق باره الإطار باعت -بنسبیة مبدأ المساواة وبالتالي إن عدم الأخذ     

في التطبیق، أي بمعنى آخر تطبیقه بشكل مطلق في الواقع العملي یؤدي إلى  -والحریات
إفراغ هذا المبدأ من محتواه، لأن تطبیق المساواة بهذا الشكل على أفراد یحتلون مراكز 

حالة لا یختلف بشأن قانونیة مختلفة یعد إهدارا للمساواة بین المواطنین والأمر في هذه ال
  . )2(معاملة أشخاص یشغلون مراكز قانونیة متماثلة معاملة مختلفة

                                         
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -1

 .104، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيلیمة س -2

 .267، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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فإن الإقرار بنسبیة مبدأ المساواة وعدم أخذه على إطلاقه یحقق نتیجتین  لذلك     
  : )1(أساسیتین

أن مسألة التأكید على أن مبدأ المساواة لیس مبدأ مطلق بحیث یقوم على : الأولى     
  .ي الأوضاع القانونیة بین الأشخاصاف بوجود اختلافات فالاعتر 
  .  أن تطبیق هذا المبدأ بهذا الشكل النسبي یؤدي إلى حمایة تلك الاختلافات :الثانیة    
  . موقف المجلس الدستوري من مسألة نسبیة مبدأ المساواة: ثالثا
دوا ثلاثة ضوابط لابد من حتى یتجسد مبدأ المساواة بمفهومه الحقیقي فإن الفقهاء اعتم     

الالتزام بها وهي التناسب، العقلانیة بالإضافة إلى تحقق الإنصاف، وبالتالي فإن هذا المبدأ 
نما یجب أن تحكمه تلك الضوابط، بحیث  یةمن ألا یخضع لأیة سلطة تقدیریة  جهة كانت وإ

عندما تفرض  یمیز فئة معینة وذلكمن طرف المشرع  یمكن أن یتم إقرار مثلا نص قانوني
 تحقیقأسباب معقولة وجود اختلاف بین مجموعة من المراكز القانونیة، أي كلما تطلب 

     .  )2(إقرار هذا الاختلاف فإن ذلك هو المعنى الحقیقي لمبدأ المساواة للعدالة
ولقد أكد المجلس الدستوري الجزائري في إطار عمله الرقابي على أن تطبیق مبدأ      

یقوم على  ،تباره الإطار العام الذي تدور في فلكه باقي الحقوق والحریات العامةالمساواة باع
  .  )3(معیار الموضوعیة والعقلانیة التي تقوم علیهما فكرة نسبیة هذا المبدأ من حیث التطبیق

برقابة  المتعلق )4(الرأيمثلا العدید من الآراء نذكر منها حیث أصدر في هذا الإطار      
من القانون المتضمن نظام  23، و 15، 14، 12، 11والمواد  7إلى  4مواد دستوریة ال

  .، أین أكد على هذا الطرحلعضو البرلمانالتعویضات والتقاعد 
من اختصاص المشرع إعداد القانون  إلى أنه إذا كان من المسلم به أنأشار حیث      

إلا أن المجلس  1996دستور  الفقرة الأخیرة من 98والتصویت علیه بكل سیادة طبقا للمادة 

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 . 268المرجع السابق، ص  ،- 2010 -1989الجزائري الدستوري 
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2

 . 271، نفس المرجع، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور -  ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائرتيسلیمة مسرا -3

 . ، نفس المرجع- 2010 -1989الدستوري الجزائري 
 .3، ص 16/06/98، بتاریخ 43، ج ر ع 1998یونیو  13ن الصادر بتاریخ 04الرأي رقم  -4
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حكام أن یسهر على أن یحترم المشرع الأ الدستوري مخول بموجب اختصاصاته الدستوریة
  .   الدستوریة حینما یمارس سلطاته التشریعیة

اعتبر المجلس الدستوري أن مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون والذي نصت علیه  ولقد     
زم المشرع أن یخضع المواطنین المتواجدین في أوضاع یل 1996من دستور  29المادة 

مماثلة لقواعد مماثلة، وفي المقابل ینبغي علیه أن یخضع المواطنین لقواعد مختلقة كلما 
  . تواجدوا في أوضاع مختلقة

وبذلك رأى المجلس الدستوري أن تحقیق هذا المبادئ یقتضي من المشرع أن یؤسس      
  .ة وعقلانیة عند ممارسة اختصاصاتهتقدیره على معاییر موضوعی

من القانون موضوع الإخطار  4ففي معرض رقابة الفقرتین الأولى والثانیة من المادة      
یحدد مبلغ التعویض الأساسي الشهري على أساس النقطة " 4/1المادة  :والمحررتین كالآتي

تحسب هذه " 4/2دة الما، أما "یة بعد كل الاقتطاعات القانونیةصاف 3680الاستدلالیة 
ة على أساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة المعمول بها في الوظیف العمومي یالتعویض

  ".والخاصة بسلك الإطارات السامیة للأمة
ة أساسیة شهریة لعضو البرلمان صافیة یأسس بموجبهما المشرع تعویضهاتین الفقرتین      

أساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة لسلك  بعد كل الاقتطاعات القانونیة والتي تحسب على
  .الإطارات السامیة للأمة

كد المجلس الدستوري أنه من الملاحظ أن الطریقة التي اعتمدها المشرع في حیث أ     
  .تختلف عن الطریقة المطبقة على المرتبات والأجورحساب هذه التعویضة 

  :ونظرا لذلك     
ن كانأكد المجلس الدستوري أنه   یار لیس من اختصاصه أن یحل محل المشرع في اخت وإ

تحقق من أن تطبیق طریقة الحساب المن اختصاصه  طریقة حساب التعویضیة إلا أن
والذي  64المعتمدة لا تؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة الذي أقره الدستور ضمن المادة 

  .من الدستور 29لمادة یستمد من مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون الذي كرس بموجب ا
طریقة الحساب التي أن ومن خلال التحلیل الذي قام به المجلس الدستوري تأكد لدیه      

تأثر التعویضة الأساسیة الشهریة اعتمدها المشرع في تقدیر هذه التعویضیة تؤدي إلى عدم 
اك في أو نسبة الاشتر / الصافیة لعضو البرلمان في حالة رفع نسب الاقتطاع الضریبي و

الضمان الاجتماعي، كما أن رفع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لا یؤدي إلى 
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انخفاض في قیمة هذه التعویضة الأساسیة الشهریة على عكس رواتب وأجور الموظفین 
  .والعمال حسب القوانین الساریة المفعول في هذا الإطار

تطبیق طریقة حساب هذه التعویضة وبناءا علیه توصل المجلس الدستوري أنه یستحیل      
من القانون موضوع الإخطار دون أن یؤدي ذلك  4الأساسیة الشهریة كما وردت في المادة 

  .إلى خرق مبدأ المساواة بین أعضاء البرلمان والمواطنین
المذكورة أعلاه دستوریة بشرط مراعاة التحفظات  4أكد المجلس أن المادة رقم وعلیه      

  .هالمذكورة أعلا
من هذا الرأي وذلك في " ب"كما أكد المجلس الدستوري على نفس الطرح في المطة      

  .5/1و  4/1معرض تعلیقه على المادتین 
من القانون موضوع الإخطار  4/1أین أكد أن المشرع عندما حدد بموجب المادة      

صافیة بعد  3680على أساس النقطة الاستدلالیة تعویضة أساسیة شهریة لعضو البرلمان 
من نفس القانون أن  5/1كل الاقتطاعات القانونیة، وفي الوقت ذاته أقر بموجب المادة 

تعویضة شهریة أساسیة تعادل أجر رئیس یستفید من النائب الممثل للجالیة الوطنیة بالخارج 
فإنه بذلك اعتمد أساسین مختلفین لتحدید نفس التعویضة الأساسیة،  ،البعثة الدبلوماسیة

وبناءا على ذلك فقد أقر للمشرع باختصاصه في تقدیر الأساس المرجعي لحساب التعویضة 
على أنه یعود للمجلس  صرح وفي المقابلالأساسیة الشهریة الممنوحة لعضو البرلمان، 

الدستوري الحق في التأكد من أن الأحكام الواردة في المادتین المذكورتین أعلاه والتي تقر 
اسیتین، لا تنشئ وضعا یمیز بین أعضاء البرلمان وبالتالي یمس بمبدأ بالتعویضتین الأس

  .29المساواة المنصوص علیها دستوریا بموجب المادة 
ین المذكورتین أعلاه تؤكد المادت صیاغةولقد أكد المجلس الدستوري في هذا السیاق أن      

ها المشرع ضمن هذا التعویضة تعتبر قاعدة مرجعیة لنظام التعویضات حینما وضع أن هذه
  .القانون الأساسي

وبالتالي یقتضي الوضع في هذه الحالة أن تكون موجودة بالنسبة لجمیع البرلمانیین      
تحقیقا للمساواة  طالما أنها تمنح بناءا على الصفة البرلمانیة التي یتمتع بها أعضاء البرلمان

  .بینهم
ن مبدأ المساواة المنصوص علیه في أضمن هذا الرأي لقد اقر المجلس الدستوري      

تراعي خصوصیات بعض البرلمانیین، حسب اختلاف  الدستور لا یتنافى مع إقرار أحكام
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الظروف التي یتواجدون فیها، لكن یتعین على المشرع أن لا یحدث أوضاعا متباینة ومختلفة 
دي إلى المساس بین البرلمانیین تقوم على معاییر غیر موضوعیة وغیر عقلانیة یمكن أن تؤ 

  .بمبدأ المساواة المكرس بموجب الدستور
حینما اقر تعویضیتین أساسیتین مختلفتین إحداهما أكد في هذا السیاق أن المشرع  لذلك     

لعضو البرلمان والأخرى للنائب الممثل للجالیة الوطنیة بالخارج فإنه قد أخل بمبدأ المساواة 
  .المكرس دستوریا

  .من القانون موضوع الإخطار 5نه قد أقر بعدم دستوریة المادة وبناءا على ذلك فإ 
ینایر  13المؤرخ بتاریخ  12كما نذكر في ذات الإطار رأي المجلس الدستوري رقم       

2001. )1(                     
من  43والمادة  38الذي أكد من خلاله على نفس الطرح، بمناسبة رقابة دستوریة المادة و 

  .ضوع الإخطارالقانون مو 
له منه تسمح  08لا سیما المادة  الداخلي هنظامالمجلس أن ففي معرض حدیثه أكد      

بأن یتصدى لأحكام أخرى لم یخطر بشأنها ولها علاقة بالأحكام موضوع الإخطار إذا كان 
أو الأحكام المعروضة علیه یتطلب ذلك، وعلیه فالمجلس الفصل في دستوریة الحكم 

  . المذكورة أعلاه 38لیها المادة إالأحكام التي تحیل مراقبة في هذه الحالة ب الدستوري یختص
من القانون  43و  38بین المادتین الموجودة علاقة لل علیه ارتأى المجلس ونظراو      

 22-91المعدل بالقانون  14-89من القانون  49/1موضوع الإخطار وبینهما وبین المادة 
، فإنه یتعین على المجلس الدستوري إخضاع هذه الأحكام لنائبالمتضمن القانون الأساسي ل

  .كلها لرقابة الدستوریة نظرا للترابط والتشابه بینها في الموضوع
المذكور أعلاه  14-89من القانون  49فیما یخص الفقرة الأولى من المادة و حیث أكد      

المذكور أعلاه مأخوذتین  22-91من نص المادة المعدلة بالقانون " 3، 2بند "والفقرة الثانیة 
مجتمعتین لما لهما من ترابط وتشابه في الموضوع، واللتان تتعلقان بمسألة تقاعد النواب 

  وكیفیة ذلك،
 وعلى اعتبار أن القوانین ذات الصلة تحدد شروط وكیفیات منح معاشات التقاعد     

  والخاص بهذه الإطارات،للإطارات السامیة للأمة، حینما تم إقرار نظام وحید للتقاعد 
                                         

خة بتاریخ ، المؤر 09رأي یتعلق بالرقابة على دستوریة القانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، ج ر ع  -1
04/02/2001 . 
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ب البرلماني وأعضاء واعتبارا وبحسب القوانین والنظم أن رئیسا غرفتي البرلمان والنائ     
ضمن الإطارات السامیة للأمة وبالتالي یستفیدون من النظام الوحید  مجلس الأمة مذكورین

  .للتقاعد والساري على الإطارات السامیة للأمة
توري في هذا الإطار ضمن هذا الرأي أن مبدأ المساواة بین ولقد أكد المجلس الدس    

منه یلزم المشرع بأن یخضع الأشخاص  29المواطنین مثلما أقره الدستور لا سیما المادة 
المتواجدین في أوضاع مختلقة لقواعد مختلفة وفي المقابل أن یخضع الأشخاص المتواجدین 

  .في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة
ذا الأساس فإن المشرع حینما أقر إمكانیة استفادة عضو البرلمان من معاش وعلى ه     

التقاعد وفق شروط وكیفیات تختلف عن تلك التي یخضع لها ذوو الوظائف السامیة للدولة 
  .علاهقد أخل بمبدأ المساواة المذكورة أیكون بذلك 

من القانون  49مادة صرح المجلس الدستوري أن الفقرة الأولى من ال وبناءا على ذلك    
 22-91من القانون  49من الفقرة الثانیة من المادة  3، 2المذكور أعلاه والبندین  89-14

  .المذكورین أعلاه غیر دستوریة
 49عند رقابة دستوریة البند الأول من الفقرة الثانیة من المادة  على نفس الطرحكما أكد      

  .وضمن نفس الرأي لاهالمذكورة أع 22-91المعدلة بالقانون رقم 
حینما أقر المشرع إمكانیة استفادة النائب من تقاعد نسبي على  حیث ارتأى المجلس أنه     

ملاءمة حسب النسب  الأكثرالتكمیلیة أو الأجر التعویضة أساس التعویضیة الأساسیة و 
  ....:الآتیة
دأ المساواة الوارد التي لا تمس بمبو  المذكورة على عكس باقي النسب - 5%فإن نسبة      

من الدستور على اعتبار أنها تشكل قواعد مختلفة تطبق على أشخاص  29في المادة 
كل سنة عمل إذا تعلق الأمر بفترات عمل لا تدخل في  عن -یوجدون في أوضاع مختلفة

إطار العهدة البرلمانیة أو الوظائف أو المسؤولیات المنصوص علیها في المرسومین 
على  تمس بمبدأ المساواة،شات التقاعد لبعض الفئات والمذكورین أعلاه، المتعلقین بمعا

  .اعتبار أن أعضاء البرلمان لا یوجدون في هذه الحالة في أوضاع مختلفة
نه لا یمكن إقرار نسبة تختلف عن تلك المطبقة على الأشخاص أكد بأوعلیه       

  .دأ المساواةالمتواجدین في وضعیة مماثلة لهم لأن ذلك یعد مساس بمب
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رع حینما أقر نسبة توصل المجلس الدستوري لنتیجة مفادها أن المش بناءا على ذلك     
عن كل سنة عمل لفائدة عضو البرلمان بما في ذلك سنوات العمل التي  5%موحدة وقدرها 

من  29قضاها في قطاعات الدولة الأخرى فإنه لم یراعي مبدأ المساواة الوارد في المادة 
  .ور ولذلك صرح بأن هذه النسبة غیر دستوریةالدست
أقر بأن مبدأ  هذا الأخیریلاحظ أن  ،من خلال هذه الآراء للمجلس الدستوري وغیرها     

ن لا یطبق بشكل مر لتحقیقه في الواقع العملي، بأالمساواة والمكرس دستوریا یقتضي الأ
نما  یجب أن یخضع للنسبیة، بحیث مطلق بالنسبة لجمیع الأوضاع أو المراكز القانونیة وإ

 یتجسد هذا المبدأ یجب أن یعامل وعلیه وحتى ،یراعى في تطبیقه مبادئ موضوعیة وعقلانیة
یة مماثلة وبالعكس یجب أن الأشخاص المتواجدون في مراكز قانونیة مماثلة لمعاملة قانون

  .فةالأشخاص المتواجدون في أوضاع قانونیة مختلفة معاملة قانونیة مختل یعامل
  .الدستور الجزائري ومظاهر المساواة: المطلب الثاني

فبالرجوع لنصوص  بین الأفراد كثیرة ومتعددة، حقیقهاإن مظاهر المساواة  التي ینبغي ت     
الدستور یتضح أن المؤسس الدستوري الجزائري كرس هذا المبدأ على مستویین، حیث جسد 

قوق، وبالتالي فإن تكریس أي حق لا یمكن تحقیقه المساواة بین الأفراد في مسألة التمتع بالح
 الأوضاع القانونیةإلا من خلال ضمان مساواة الأفراد في التمتع به متى كانت لهم نفس 

، أما المستوى الثاني الذي یتجسد من خلاله مبدأ مساواة الأفراد هو ضرورة )الفرع الأول(
   ).    الفرع الثاني(س الظروف والأوضاع طبعا كلما كانت لهم نف ،تحملهم نفس الأعباء العامة

  .المساواة في الحقوق: الفرع الأول
مراكزهم القانونیة في التمتع  حسبتعني المساواة في الحقوق أن یتساوى الجمیع      

، وأمام )أولا(بالحقوق التي یقرها ویكرسها الدستور، فجمیع الأفراد متساوون أمام القانون 
، وكذا في تقلد الوظائف العامة )ثالثا(في ممارسة الحقوق السیاسیة ، وكذا )ثانیا(القضاء 

  ).خامسا(كما یتساوون في الانتفاع بالمرافق العامة ) رابعا(
أن یخضع كل الأشخاص الذین المقصود بالمساواة أمام القانون : المساواة أمام القانون :أولا

ولا  ،روط لنفس القاعدة القانونیةیتواجدون في نفس المركز القانوني وتتوفر فیهم نفس الش
یمكن التذرع بأي تمییز مهما كان سببه، ولقد أكدت ذلك المادة الثانیة من الإعلان العالمي 

، أین أكدت أن كل إنسان من حقه أن یتمتع 1948دیسمبر  10لحقوق الإنسان الصادر في 
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ي ذلك بأي تمییز بكل الحقوق والحریات التي یضمنها هذا الإعلان ولا یمكن أن یحتج ف
    .        )1(یكون سببه العرق، اللون، الجنس اللغة أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

وهو نفس التوجه الذي تبناه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال نصوص الدستور لا 
  .من الدستور المذكور أعلاه 32سیما المادة 

 ،عني أن یتساوى المواطنون من الناحیة الاجتماعیةویؤكد البعض أن هذه المساواة لا ت     
نما  أي لا یعني ذلك ضرورة أن یتواجد جمیع المواطنون في نفس الطبقات الاجتماعیة، وإ
تعني المساواة هنا أن یتمتع الجمیع بنفس الحمایة التي یوفرها القانون وذلك بالتساوي دون 

   .)2(فإنهم یخضعون لنفس القواعد القانونیةتمییز، فإذا كانوا یحتلون نفس المركز القانوني 
من الدستور  32ویعتبر الترتیب الذي اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري للمادة      

 تأكیدا علىالمذكورة أعلاه، والتي رتبت في بدایة الفصل الرابع المتعلق بالحقوق والحریات 
ا فكرة الحقوق والحریات باعتبارها أحد أن مبدأ المساواة هو الركیزة الأساسیة التي تنبني علیه

  . )3(عناصر دولة القانون
والتي تؤكد أن المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه  34وفي نفس السیاق جاء نص المادة      

المؤسسات هو ضمان مبدأ المساواة بین جمیع المواطنین في مسألة تمتعهم بالحقوق 
لى إزالة كل العقبات التي تعوق تفتح شخصیة وذلك من خلال العمل ع ،وممارستهم لحریاتهم

الإنسان وتحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  .والثقافیة

ولقد أكد المؤسس الدستوري أن القانون یعاقب على جمیع المخالفات التي ترتكب ضد      
  .   )4(لامة الإنسان البدنیة والمعنویةالحقوق والحریات، كما یعاقب على كل مساس بس

لجأ ن أن یكل مواطأنه یحق لالمساواة أمام القضاء  عنيت: المساواة أمام القضاء :ثانیا
ذلك أنهم یتمتعون  عنياضي وذلك على قدم المساواة، كما یللقضاء وممارسة حقه في التق

لمساواة في هذا المجال لال ذلك بنفس الضمانات التي تقضي بها القوانین، كما تقتضي اخ
                                         

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1
 .286، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 

واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2
 . 287، ص المرجعنفس ، - 2010 -1989ري الجزائري الدستو 

 . 224، المرجع السابق، ص دجالصالح  -3
 .2016من دستور  41أنظر المادة  -4



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

281  

أن یتقاضى جمیع المواطنین أمام نفس المحاكم ودون أن یتم ذلك بناءا على التمییز بسبب 
الأصل، الجنس، الدین، الآراء السیاسیة، اللغة، اللون أو أي ظرف شخصي أو اجتماعي 

   .   )1(آخر، أو أي شرط لم یقضي به القانون
شخص أن ن العالمي لحقوق الإنسان بأنه یحق لكل من الإعلا )8(أكدت المادة  ولقد     

جل إنصافه في حالة المساس بحق من الحقوق التي یكفلها له یلجا للمحاكم الوطنیة من أ
لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة : "، حیث نصت على ما یليالقانون

حمیها إیاه الدستور أو یلإنصافه الفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي 
من نفس الإعلان یصب في نفس الاتجاه حینما قضت ) 10(، كما جاء نص المادة "القانون
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرین، الحق في أن تنظر قضیته  : "بما یلي

ة محكمة مستقلة ومحایدة، نظرا منصفا وعلنیا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أیة تهم
  ..     )2("جزائیة توجه إلیه

الإطار أكد المؤسس الدستوري الجزائري على هذه المبادئ من خلال الفصل هذا وفي      
فقد كرس هذا الأخیر العدید من  ،الثالث من الدستور عند الحدیث عن السلطة القضائیة

ا الإطار أمام القضاء، نذكر في هذ المساواة مبادئ التي تؤكد حرصه على ضمان مبدأال
من الدستور التي تؤكد أن أساس القضاء مبادئ الشرعیة والمساواة، كما  158نص المادة 

أن الجمیع سواسیة أمام القضاء وهو في متناول الجمیع ویجسده  هاأكدت الفقرة الثانیة من
أن السلطة القضائیة تحمي المجتمع  157احترام القانون، وقبل ذلك أكد بموجب المادة 

وغیرها من المبادئ التي وردت ضمن هذا ة للأفراد، وتحافظ على الحقوق الأساسی والحریات
الفصل التي تؤكد كلها على حرص المؤسس الدستوري على ضمان مساواة الأفراد أمام 

  .القضاء
مبدأ المساواة أمام القضاء یقصد به أن یخضع الجمیع لنفس القانون المحدد إن      

المتبعة أمام الجهات القضائیة،  خضع الجمیع لنفس الإجراءاتللعقوبات، كما یقتضي أن ی
فمن غیر المساواة أن تختلف المحاكم التي تفصل في المنازعات بناءا على التمییز بین 

                                         
 . 225، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1
لجمعیة العامة للأمم ، من طرف ا1948دیسمبر  10تم اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باریس، في  -2

  .ألف 217المتحدة، بموجب القرار 
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ن یتم تخصیص محاكم لطبقات معینة من المجتمع خاص لا التمییز بین المنازعات، كأالأش
  .بناءا على مستوى المعیشة مثلا

جراءات تقاضي كما أن ع      دم المساواة یتجلى كذلك في وجود محاكمات استثنائیة وإ
یز بینهم لاف الأشخاص بناءا على معاییر تمخاصة وقوانین عقابیة خاصة تختلف باخت

  .التمییز معاییرالجنس وغیرها من  وأاللون، الدین  أساسها
اكم لجرائم معینة، لكن الأمر لا یتعارض مع مبدأ المساواة إذا تم تخصیص مثلا مح     

نه لا یعد خرقا لمبدأ المساواة تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في الإرهاب، كما أ كجرائم
  .تحدید العقوبات في إطار القانون

تحقق إذا توفرت مجموعة من الشروط في النظام إن مبدأ المساواة أمام القضاء ی     
المطبقة أمام القضاء نفسها التي یخضع لها عندما تكون القوانین تتحقق المساواة القضائي، ف

كما تتحقق المساواة عندما لا یتم تخصیص قضاة بعینهم للفصل في  ،جمیع المتقاضین
منازعات فئة معینة دون غیرها بناءا على اعتبارات ذاتیة تقوم إما على أساس الدین أو 

نازعات، كما تتحقق أي یجب أن یفصل نفس القضاة في جمیع الم ،الانتماء الطبقي وغیرها
  .    )1(المساواة بضمان مجانیة القضاء

 نماوإ  ،قق فقط بضمان حق اللجوء للقضاءن مبدأ المساواة لا یتحوعلى هذا الأساس فإ     
توفیر الضمانات التي تحقق المحاكمة العادلة وصدور الأحكام في من خلال  یتحقق كذلك

   .إطار مبدأ الشرعیة والشخصیة
 حق هاالحقوق السیاسیة متعددة ومتنوعة فمن: واة في ممارسة الحقوق السیاسیةالمسا :ثالثا

حقه الانتخابي في جمیع الاستحقاقات الانتخابیة سواء كان بصفته  ةمارسفي م الشخص
مرشحا أو مصوتا، وبناءا على ذلك فإن جمیع المواطنین على قدم المساواة في ممارسة هذا 

  .بهذه الحقوق وفق القانون فكل مواطن ابتداء یتمتع ،الحق
، حیث نجد نص وقالحق ائري في العدید من النصوص على هذهولقد أكد الدستور الجز      

ن حق إنشاء الأحزاب بموجبها المؤسس الدستوري بأأقر  ،مثلا 2016من دستور  52المادة 
طار السیاسیة معترف به ومضمون في إطار القوانین الساریة المفعول، كما أكدت في الإ

                                         
 . 226 - 225، المرجع السابق، ص ص دجالصالح  -1



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

283  

وذلك من للمرأة من الدستور أن الدولة تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة  35ذاته المادة 
  .تمثیلها في المجالس المنتخبة المحلیة والوطنیة خلال توسیع حظوظ

من الدستور على أن كل موطن تتوفر فیه الشروط  62المادة  هأكدت بالإضافة لما     
شروط في ممارسة هذا الحق إلا الشروط التي أقرها  القانونیة أن ینتخب وینتخب، فلا

  . المشرع
ن سواسیة في الخضوع لهذه القوانین وسنلاحظ كیف عمل المجلس إن المواطنی     

  .الدستوري على تكریس مبدأ المساواة في مسائل الترشح للانتخابات
نتخابات ومنها جاءت القوانین المتعلقة بالا تجسید هذه الحقوق الدستوریة إطاروفي      

المذكور سابقا والمتعلق  2016غشت سنة  25المؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم 
حدد الشروط المطلوبة في الناخب وفي الفصل الأول منه من الباب الأول  ،بنظام الانتخابات

  .)1(وهي شروط عامة یخضع لها جمیع المواطنین دون استثناء
نعني بذلك أن جمیع المواطنین یحق : ف العامة في الدولةفي تقلد الوظائ المساواة :رابعا

لهم تقلد الوظائف العامة دون شروط، ما عدا الشروط التي یستوجبها القانون، وبالتالي لا 
ینبغي التمییز بین المواطنین في مسألة شغل الوظائف العامة في الدولة بناءا على العرق، 

أو الحزبي أو أي سبب آخر، فالجمیع یخضعون في الجنس، اللون، الرأي، الانتماء السیاسي 
  .    )2(تولي الوظائف للشروط التي ینص علیها القانون

كما أن المساواة في هذا المجال تعني أن یستفید الجمیع من الحقوق التي یوفرها      
  . المنصب المشغول، وتحمل الالتزامات التي ترتبها الوظیفة

 2016من دستور  63على هذه المساواة بموجب المادة لقد أكد المؤسس الدستوري     
عندما نص على أن جمیع المواطنین متساوون في تقلد الوظائف والمهام العامة في الدولة 

 34تأكید لما جاء في المادة  لكوذ ،دون أیة شروط أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون
علیها أن تعمل على إزالة العقبات أمام من الدستور دائما، والتي أكدت أن المؤسسات ینبغي 

                                         
، والذي 15/09/2019المؤرخة في  55، ج ر ع 14/09/2019المؤرخ في  08-19عدل وتمم بالقانون العضوي  -1

 .متممالمعدل وال 2021مارس  10المؤرخ في  01-21ألغي بدوره بموجب الأمر رقم 
دكتوراه في (دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود،  فطة نبالي، -2

 .34، المرجع السابق، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
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الجمیع من أجل السماح لهم بالمشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
  .المساواة في تقلد الوظائف العامة في الدولة معوالثقافیة، وهو ما ینطبق تماما 

تي أكدت أن الدولة ال 2016من دستور  36ا یدخل في هذا الإطار نص المادة كم     
    .  تعمل على ترقیة التناصف بین الرجال والنساء في سوق الشغل

  : المساواة في الاستفادة من المرافق العامة :خامسا
على اعتبار أن وجود المرافق العامة داخل الدولة هدفه الأساسي توفیر الخدمات لجمیع      

الأسس التي تقوم علیها هذه المرافق بین من فالمرتفقین، على أن یتم ذلك على قدم المساواة، 
  .مهما كان سببه بعیدا عن أي تمییز في تقدیم الخدمات هو المساواة بین الجمیع

الأول هو المساواة في استفادة  :إن المساواة في هذا الإطار تتجسد من خلال أمرین     
ي هو أن یتساوى جمیع والأمر الثان ،المواطنین من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة

المرتفقین في مسألة دفع التكالیف التي تفرضها القوانین مقابل تلك الخدمات، فالجمیع 
  .یخضع لنفس القوانین التي تنظم المرافق العامة وشروط الاستفادة من خدماتها

معاملة جمیع المنتفعین بنفس الأسلوب  وبعبارة أخرى المساواة في هذا الإطار تعنيإن      
متى كانوا یحتلون نفس المراكز القانونیة ویخضعون لنفس الظروف، وكذا معاملة المنتفعین 

    .  )1(بشكل مختلف متى اختلفت ظروفهم ومراكزهم القانونیة
  .لمساواة في تحمل التكالیف العامةا :الفرع الثاني

یستفیدون منها، لا یكتمل مفهوم المساواة بین المواطنین إذا اقتصر على الحقوق التي       
بل یجب أن تنسحب هذه المساواة كذلك على تحقیق المساواة بین المواطنین في مسألة تحمل 

  .الأعباء العامة داخل الدولة
التي یجب أن تتحقق فیها المساواة بین و ولقد أجمع الفقهاء أن الأعباء العامة عموما      

  .)ثانیا( دمة العسكریةوالخ ،)أولا( المواطنین تتجسد في الأعباء الضریبیة
إن الأنظمة الضریبیة الفعالة تقوم على عدة  :المساواة في تحمل الأعباء الضریبیة :أولا

ولعل أهم تلك القواعد، قاعدة العدالة والمساواة، فكلما  ،قواعد تضمن من خلالها هذه الفعالیة
  .عالاكان النظام الجبائي عادلا یضمن المساواة بین المواطنین كان نظاما ف
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العبء الضریبي تحمیل جمیع المواطنین نفس لكن المساواة في هذا المجال لا تعني      
  .خرقا فادحا لمبدأ المساواةیعتبر ذلك بلأن القول 

أن یحدد العبء الضریبي الذي یتحمله كل فرد الإطار تقتضي إن المساواة في هذا      
ي یعیشه، حیث أن التمییز بین المكلفین بناءا على قدراته المالیة والوضع الاجتماعي الذ

بالضریبة في مسألة تحدید العبء الضریبي بناءا على حجم الوعاء الضریبي یجب أن یكون 
الضریبة، بالإضافة للوضع المالي الذي یمیز كل  المرجع الذي على أساسه یحدد مقدار

  .شخص على الآخر
ر العبء الضریبي الأشخاص الذین إن العدالة الضریبیة تقتضي أن یتحمل نفس مقدا     

لمعاملة ضریبیة مماثلة،    ع مالي مماثل، حیث یجب أن یخضع هؤلاءیتواجدون في وض
والعكس أن یخضع الأشخاص الذین یتواجدون في ظروف مالیة مختلفة إلى معاملة ضریبیة 

  .مختلفة
ع لنفس القواعد أن یخضع الجمی يلتي تحقق عدالة النظام الجبائي همن العوامل اإن      

التي تحكم النظام الجبائي كشروط الإعفاء من الضریبة أو زیادة قیمة الضریبة أو 
    .    )1(خفضها

أكد المؤسس الدستوري الجزائري من تحقیقا لمبدأ المساواة في تحمل الأعباء الضریبیة و      
  . الضریبةعلى أن كل المواطنین متساوون في أداء  2016من دستور  78خلال المادة 

شكل هذه المساواة، من خلال تأكید المؤسس المادة  الفقرة الثانیة من هذه تحددحیث      
أن المعیار الأول لتحدید مقدار تحمل الأعباء والتكالیف العامة هو القدرة الضریبیة  الدستوري

عبء لكل مواطن، فكلما زادت القدرة الضریبیة لدى المواطن زادت معها تناسبیا مقدار ال
  .الضریبي الذي یجب أن یتحمله، والعكس صحیح

فإن المؤسس الدستوري خول المواطنین في تحمل هذه الأعباء مساواة  لتحقیق ضماناو      
سن القواعد القانونیة المتعلقة بالضریبة لضمان عمومیتها وتجریدها  دون غیره مسألةالمشرع 

  .   وتفادیا لتعسف الإدارة في هذا المجال

                                         
 .229، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

286  

في الإطار ذاته تم التأكید على أنه لا یمكن أن تحدث أیة ضریبة أو جبایة إلا و      
بمقتضى القانون كما لا یمكن أن تحدث أیة ضریبة أو جبایة أو رسم أو أي حق مهما كان 

  .  نوعه بأثر رجعي
المؤسس الدستوري ضمن نفس  في هذا المجال اعتبردائما وضمانا لمبدأ المساواة      
والأشخاص المعنویة في أداء التحایل من أي طرف في مسألة مساواة المواطنین  أن المادة

  .الضریبة یعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنیة ویعاقب علیه القانون
من الواجبات الأساسیة التي تقع على عاتق  :المساواة في أداء الخدمة الوطنیة :ثانیا

من واجبه أن یكون حصنا منیعا لوطنه،  المواطن هو واجب الدفاع على الوطن، فكل مواطن
ویتجسد واجب الدفاع على الوطن بشكل واضح من خلال تحمل الفرد الأعباء العسكریة التي 

  .تتمثل في أداء واجب الخدمة العسكریة
إن مبدأ المساواة في تحمل هذه الأعباء یقتضي بدایة أن یخضع جمیع المواطنین لنفس      

  .تنظم هذا الجانب التيالقواعد القانونیة 
أن كل مواطن تتوفر فیه  تتجلى من خلال في هذا المجالن مظاهر المساواة إوعلیه ف     

یجب علیه أن یؤدي هذا الواجب، فالجمیع مطالب بأن  لشروط القانونیة الصحیة والبدنیةا
ا یلتحق بصفوف الجیش لأداء هذا الواجب وذلك دون تمییز بین الأفراد في هذا الشأن مهم

أن یتدرب ویتجهز كان سبب هذا التمییز، وبالتالي على كل فرد توفرت فیه هذه الشروط 
       . تحسبا لأي عدوان قد یقع على الوطن

إلا أنه لا یعتبر خرقا لمبدأ المساواة تأجیل أداء الخدمة الوطنیة لبعض الأفراد لأسباب      
ظروفهم سواء كانت الصحیة أو إعفاء بعض المواطنین بسبب أو خاصة كالدراسة مثلا، 

الاجتماعیة التي قد تمنعهم من أداء هذا الواجب، على أن لا یكون هذا الإعفاء یرجع سببه 
  .لمركز الفرد الاجتماعي أو المالي

للوطن من جهة، كما یعتبر مقابل ما أنفقته  إن أداء هذا الواجب یعززه الشعور بالانتماء     
  .)1(وخدمات طیلة السنوات السابقةالدولة على الفرد من منافع 

في هذا الإطار أكد المؤسس الدستوري على واجب الدفاع على الوطن وصون      
أنه یجب على كل مواطن أن  ،2016من دستور  75اء ضمن المادة استقلاله، حیث ج
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یحمي ویصون استقلال البلاد وسیادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجمیع رموز 
لة، ولعل الصورة الأمثل للقیام بذلك هو الدفاع بالسلاح ولا یتأتى ذلك إلا من خلال الدو 

فرض إجباریة الخدمة العسكریة على  الذي یتحقق من خلالو  ،التحضیر والتجهیز لذلك
  .الجمیع دون استثناء، ما عدا إذا نص القانون على بعض الحالات الخاصة

في نفس السیاق حیث أكد المؤسس  2016من دستور  76ولقد جاء نص المادة      
الدستوري من خلالها أنه یجب على كل مواطن أن یؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة 

 هذا الوطنیة، ویعتبر الدفاع بالسلاح على الوطن في حال حدوث عدوان أحسن مثال لأداء
ك بالتدریب على حمل القیام بذلك إلا إذا استعد لذل، ولا یمكن للفرد وهو واجب مقدس الواجب

          .  السلاح بعد التحاقه بصفوف الجیش الوطني الشعبي
بالرغم من أن المؤسس الدستوري الجزائري لم یستعمل عبارة صریحة تدل على المساواة      

في أداء هذا الواجب إلا أن العبارات المستعملة في هذا الإطار والتي تؤكد على إجباریة 
یعد ذلك  ،ع على الوطن لجمیع المواطنین واعتبار هذا الواجب مقدسالمشاركة في الدفا

تعبیرا على أن جمیع الموطنین سواسیة في أداء هذا الواجب ولا یخضعون في ذلك إلا 
 یرى البعض أنأو المالي، و  انون مهما كان مستواهم الاجتماعيللشروط التي یفرضها الق

مصطلح المساواة في أداء الخدمة الوطنیة استعمال  ،السبب في تفادي المؤسس الدستوري
من أن تعتبر  هخوفیعود ل ،على غرار باقي المجالات التي أكد فیها على مساواة المواطنین

الاستثناءات التي أقرها القانون في مجال الخدمة الوطنیة لبعض الفئات خرقا لأحكام 
اء العامة قد تطرح إشكالیة الدستور، خاصة أن الاستثناءات التي ترد على مسألة تحمل الأعب

     .      )1(تحقیق المساواة بین المواطنین في هذا المجال
   .تنظیم الحقوق والحریات ضمن الدستور: لثالمطلب الثا

لم یكن موقف المؤسس الدستوري ثابتا فیما یخص نطاق الحقوق والحریات التي یتمتع       
احل التاریخیة منذ الاستقلال، حیث تدرج هذا بها الأفراد، فلقد توسع هذا النطاق عبر المر 
، تغیر نظرة المؤسس الدستوري لهذه المسألة الأخیر في تكریس الحقوق والحریات حسب

یر التوجهات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفتها الجزائر، كما تأثر في متأثرا بتغ
  ).الفرع الأول( امة ذلك بتغیر نظرة المجتمع الدولي لحقوق الإنسان بصفة ع
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وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم الحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفراد حسب الأحكام      
 ثمالدستوریة إلى ثلاثة أصناف الحقوق الأساسیة والتي تعرف بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

(  وق الجماعیةحقوق التي تعرف بالحقالحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، وأخیرا ال
     ). الفرع الثاني
  .التكریس التدریجي للحقوق والحریات ضمن الدستور الجزائري: الفرع الأول

المنعرج الأوضح في مسألة مفهوم ومحتوى  1989 في سنة دستورتعدیل اللقد شكل      
حیث كانت عبارات دیباجته تؤكد على تبني المؤسس الدستوري  ،الحقوق والحریات العامة

لجزائري من خلال هذا التعدیل الدستوري مبادئ الحریة والمساواة والعدالة الاجتماعیة وبناء ا
 63دولة دیمقراطیة، وبذلك یعتبر هذا الدستور تحول من نظام اشتراكي الذي میز دستوري 

إلى نظام یقوم على حریة التعبیر والرأي والفكر والحریة الاقتصادیة، حیث كرس هذا  76و 
  .العدید من الحقوق التي لم یكن معترف بها في ظل الدساتیر السابقةالدستور 

المؤسس الدستوري الجزائري هذا التوجه من خلال التعدیلات الدستوریة  انتهجولقد      
  .2020اللاحقة والتي كان آخرها التعدیل الدستوري لسنة 

وق والحریات إن نجد أن المؤسس الدستوري عزز هذه الحق 2016وبالرجوع لدستور      
فوق الجمیع وهو القانون  والتي أكد من خلالها أن الدستور ،كان على مستوى الدیباجة

الأساسي الذي یتضمن الحقوق والحریات سواء كانت الفردیة أو الجماعیة، كما أكد ضمن 
 هذه الدیباجة على تمسك الشعب الجزائري بالحریة والعدالة الاجتماعیة والمساواة وبناء دولة

  .دیمقراطیة وجمهوریة
الفصل الرابع من الدستور والذي جاء تحت عنوان الحقوق  جاءهذا التوجه لوتأكیدا      

كلها تكرس العدید من الحقوق  73إلى المادة  32مادة من المادة  42 یتضمن ،والحریات
ستوى على الأقل على م لبناء دولة القانون والحریات الحقیقي توجهالوالحریات التي تؤكد 

  .النص القانوني
تجدر الإشارة في هذا الإطار أن ممارسة الفرد لحقوقه لا یمكن أن یتم إلا في ظل      

احترام حقوق الآخرین، حیث یقابل هذه الحقوق مجموعة من الالتزامات تقع على عاتق الفرد 
  .  )1(والتي تمثل حقوقا للآخرین
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لال دوره الرقابي في إطار حمایة تلك إلا أن الملاحظ أن المجلس الدستوري من خ     
الحقوق والحریات وسع النصوص والقواعد التي اعتبرها مرجعا لتأسیس مختلف الآراء 

لم یتوقف حیث أنه والقرارات في إطار دستوریة القوانین المعروضة علیه في هذا المجال، 
ن الأحیان على قواعد عند حدود وثیقة الدستور المكتوبة بل أسس آرائه وقراراته في العدید م

نما أشار إلیها المؤسس الدستوري كمرجعی علیها  تسسات ألم ترد ضمن نصوص الدستور وإ
مبادئ الدستور، كمبادئ الشریعة الإسلامیة، قواعد حقوق الإنسان وحمایة البیئة وغیرها من 

وریة المبادئ، وبذلك فقد عمل المجلس الدستوري في هذا الإطار على توسیع الكتلة الدست
لم یتوسع  الإشارة إلى أنه ، معالتي ارتكز علیها في رقابة دستوریة القوانین في هذا المجال

        .)1(في الاعتماد على القواعد غیر المذكورة في الدستور
أن الحقوق والحریات المكفولة دستوریا غیر محصورة في الفصل الرابع نشیر إلى كما      

نما توجد بعض النصوص ضمن أجزاء أخرى من  فقط من الدستور ولا في دیباجته وإ
   .)2(الدستور تتعلق ببعض الحقوق والحریات

 والذيجاءت تحت عنوان الحقوق والحریات،  2016إن الفصل الرابع من دستور      
  .یتضمن مجموعة من الحقوق إلى جانب العدید من الأحكام التي تكرس العدید من الحریات

  .الحقوق والحریات ضمن الدستورتصنیف : الفرع الثاني
إن عبارة الحقوق یطلق على الحقوق التي تضمنها الدستور بالحقوق الأساسیة،      

الحقوق لا ترتب في المرتبة ف وبالتاليالأساسیة تؤكد على وجود حقوق لا توصف بذلك، 
ستور وعمل لا تتمتع بنفس القیمة القانونیة، فیعتبر الحق أساسیا إذا كرسه الد فهيذاتها، 

المجلس الدستوري على حمایته من خلال عمله الرقابي، والحق الذي لا یتصف بهذه 
  . )3(الأوصاف فإنه یتمتع بقیمة أدنى من حیث القیمة القانونیة للنص الدستوري
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تجب حمایته، ینبغي أن تتوفر فیه ثلاث شروط أولها یتمثل و لكي یعد الحق أساسیا و       
انون هذا الحق، وبالتالي فلا حق یتمتع به الفرد دون أن یعترف به أو في ضرورة أن یقر الق

یقره القانون، أما الشرط الثاني فینصب على ماهیة الشخص الذي یمارس هذه الحقوق، حیث 
أقر أن هذه الحقوق یمارسها الشخص الطبیعي في الحالات الطبیعیة مع إمكانیة أن یتمتع 

عتبار الحق أساسیا ولالات، أما الشرط الأخیر أشخاص معنویة في بعض الحابعضها ب
متى لم تتطلب ممارسة هذا والمقصود بذلك أنه ینبغي أن یمارس هذا الحق بشكل طبیعي، 

  .الحق إذنا مسبقا عد حقا أساسیا
إلى جانب أن الحقوق الأساسیة لا یمكن تعدیلها إلا عن طریق المشرع فهو الوحید      

في مقابل جال هذه الحقوق مراقبا في ذلك ضمان هذه الحقوق المخول في مسألة الحد من م
  .              )1(ضمان مسألة الحفاظ على النظام العام

یتبین لنا  1989وعموما الدساتیر الجزائریة بدایة من دستور  2016بالرجوع لدستور      
وهي الحقوق  العدید من الحقوق، حیث یمكن تقسیمها إلى ثلاث أنواع من الحقوقأنه تضمن 

السیاسیة والحقوق الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والحقوق المتعلقة بالأمن أو المدنیة و 
    )2(السلم وبحمایة البیئة

  .الحقوق المدنیة والسیاسیة: أولا
ما یمیز هذه الفئة من الحقوق أنها ذات صلة بالشخص باعتباره إنسان، وهي حقوق      

یعیة، فالشخص یتمتع بها بسبب الصفة الإنسانیة التي یتمیز بها تتجسد آلیا فهي حقوق طب
عن غیره من أشخاص القانون، وبالتالي فهذه الصفة هي التي تبرر تمتع الإنسان بهذا النوع 

  .  )3(من الحقوق، فهي حقوق لصیقة بالشخص البشري
نماا وعلى هذا الأساس فإن المؤسس الدستوري والمشرع لا علاقة له بإنشائه      یقتصر  وإ

وعلیه فإن شكل الحمایة التي توفرها الدولة لهذا النوع من  ،بها فقطدوره على الاعتراف 
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التزام الدولة بشأن هذه الحقوق یوصف الحقوق یتجسد في الامتناع عن المساس بها، لذلك 
  .)1(التزام سلبي، أین یتمتع الفرد بهذه الفئة من الحقوق في مواجهة الدولة بأنه
یطلق على هذه الفئة من الحقوق الجیل الأول، فهي أولى الحقوق التي تم الاعتراف      

بها، الهدف منها حمایة الفرد باعتباره إنسان، حیث تعتبر بدایة اهتمام المجتمع الإنساني 
  .)2(بمسألة حقوق الإنسان، وهي حقوق یتنازع بشأنها الفرد في مواجهة السلطات داخل الدولة

  .الحقوق المدنیة :البند الأول
تتضمن هذه الحقوق العدید من الأصناف، حیث یطلق بعض الفقهاء على هذا النوع 

  :وفق النقاط الآتیة والتي سنتطرق لها، الحریات الفردیةو من الحقوق 
كما تمت الإشارة إلیه ضمن المحاور السابقة من هذه الدراسة  :الحق في المساواة - 1 

یأتي فهو  لذي تحقق وتمارس في ظله باقي الحقوق الأخرى، یعتبر حق المساواة الإطار ا
على رأس جمیع الحقوق، فلا یتصور وجود لأي حق مهما كان دون تحقق مبدأ المساواة، 

لا یمكن الحدیث على الحقوق والحریات دون الاعتراف المسبق بحق المساواة بالنسبة ف
  .الحقوق لممارسة باقي

الدستور " لمطلب الثاني من هذا المبحث المعنون تحت وتفادیا للتكرار یمكن العودة ل
  . ، للمزید من المعلومات في هذا الإطار"الجزائري ومظاهر المساواة

نظرا للانتهاكات الخطیرة التي میزت الحرب العالمیة الثانیة من جراء : الحق في الكرامة -2
لمعنیة بمجال حقوق الإنسان الجرائم التي تم ارتكابها ضد الإنسانیة سعت الدول والمنظمات ا
      .   )3(لضمان كرامة الإنسان من خلال الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة

في هذا الإطار أكد المؤسس الدستوري الجزائري من خلال وثیقة الدستور على حمایة و      
والتي أكدت أن الدولة تضمن  2016من دستور  40المادة  مثلاكرامة الإنسان، حیث نذكر 

دم انتهاك حرمة الإنسان، وبالتالي یحظر القانون أي مساس بكرامة الإنسان ویعاقب على ع

                                         
دكتوراه في ( ،-مجال ممدود وحول محدود - لحریات العامة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق وانباليفطة  -1

 .18، ص السابق ، المرجع)العلوم، تخصص القانون
 .330، المرجع السابق، ص دجالصالح  -2
ي دكتوراه ف(، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -3

 .20، ص المرجع نفس ،)العلوم، تخصص القانون



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

292  

الإنسانیة، فیمنع ویحظر بناءا على هذه  كرامةالأي عنف بدني أو معنوي أو أي تعدي على 
  .المادة أي معاملة قاسیة ولا إنسانیة ومهینة ضد الفرد

ر أكدت أن القانون یعاقب كل من یمس من الدستو  41ن المادة في الإطار ذاته فإ     
  .بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة، ویعاقب على كل مخالفة ترتكب ضد الحقوق والحریات

وفي إطار حمایة السلامة البدنیة والمعنویة للإنسان، فإن الفرد ذاته لا یملك الحریة      
ریته في هذا الإطار ، ولا یملك حق التصرف فیه كیف ما یشاء، فحالمطلقة على جسده

فالقانون یمنع إلحاق  ،عمدا بجسمهإذا الحق ضررا  في حالة ما باعقیتعرض للمحدودة، و 
                  .  )1(الضرر بالذات الإنسانیة ولو كان ذلك من الشخص نفسه

وفي هذا الإطار جاءت  ،كما یدخل ضمن كرامة الإنسان ضمان العیش الكریم للإنسان     
تؤكد أن الدولة تضمن الظروف المعیشیة المناسبة للمواطنین  2016من دستور  73المادة 

  .ذلك ستطیعون العمل أو الذین عجزوا عنالذین لم یبلغوا سن العمل وكذا الذین لا ی
أن  2016من دستور  67/2دة ن كرامة الإنسان ما ورد ضمن الماومن مظاهر ضما     

  .حرومة من الاستفادة من السكنالدولة تعمل على التسهیل للفئات الم
من مظاهر ضمان الكرامة الإنسانیة العمل على تنمیة الشعور بالمساواة لدى  یعدكما      

من خلال ضمان تسهیل استفادتها من جمیع الحقوق  ،الفئات ذات الاحتیاجات الخاصة
وهو ما  ،ماعیةفي الحیاة الاجتالمعترف بها لجمیع المواطنین والعمل على إدماج هذه الفئات 

        . )2(من الدستور 72أكد علیه المؤسس الدستوري ضمن الفقرة الأخیرة من المادة 
الهدف من هذا الحق هو منع الغیر من التعدي على : الحق في حمایة الحیاة الخاصة -3

خصوصیات الآخرین خاصة في ظل تطور الوسائل التكنولوجیة التي تعرف سرعة نقل 
لذلك فقد أحاط المؤسس الدستوري الحیاة الخاصة للأفراد بحمایة  ،لأفرادالمعلومات بین ا

  .استغلال أسرار وخصوصیات الآخرین لأغراض غیر مشروعة منعقانونیة رغبة منه في 
تؤكد  التي نلاحظ أن المؤسس الدستوري أورد العدید من الأحكام وبناءا على ذلك     

  .فرادلأجمیعها على ضمان سریة الحیاة الخاصة ل
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والتي تؤكد  2016من دستور  46ك الحمایة ما جاء ضمن المادة إن من مظاهر تل     
بأنه لا یجوز انتهاك حرمة حیاة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، وبالتالي فإن المراسلات 

ویقمع كل مساس بذلك حیث أكد المؤسس الدستوري  ،والاتصالات الخاصة یضمنها القانون
  .وجب أمر معلل من السلطة القضائیةس بهذه الحرمة إلا بمأنه لا یجوز المسا

وفي إطار الاستعمال الواسع للملفات المعلوماتیة خاصة من طرف المؤسسات       
الأمر الذي یمكنها من الإطلاع على المعطیات الشخصیة للأفراد من خلال  ،العمومیة

على أن حمایة الأشخاص في فإن المؤسس الدستوري أكد  ،استغلال المعلومات الخاصة بهم
هذا المجال حق أساسي یحمیه القانون وأن أي استعمال غیر قانوني لهذه المعلومات من 

، حسب ما جاء في الفقرة الأخیرة قبل الأشخاص المخولین باستعمالها یعاقب علیه القانون
               .المذكورة أعلاه 46من المادة 

من الدستور أن هذا  51/2ه ضمن المادة ي الإطار ذاتفالمؤسس الدستوري ولقد أكد      
إلا  ،حق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها الأخیر یضمن

أنه یمنع ضمانا لحرمة الحیاة الخاصة للآخرین من أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر 
  .الخاصة وبحقوقهم

من الدستور  47یة حرمة المسكن، حیث أكدت المادة كما یدخل ضمن هذا الحق حما     
أن الدولة تحمل على عاتقها ضمان عدم انتهاك المسكن، ولقد جسد المؤسس الدستوري هذه 

فلا  ،الحمایة التي یتمتع بها المسكن من خلال أنه منع تفتیش المساكن إلا في إطار القانون
لا یحترم الشروط التي أقرها المشرع بهذا  تفتیش إلا بموجب القانون، وبالتالي فإن أي تفتیش

الخصوص یعتبر إجراء غیر قانوني وباطل، كما جسد هذه الحمایة من خلال أنه خص 
السلطة القضائیة وحدها بمسألة منح الإذن بتفتیش المساكن، فلا یمكن القیام بأي تفتیش في 

  .  )1(مختصةهذا الإطار إلا بعد صدور أمر مكتوب من طرف السلطات القضائیة ال
من نتائج الحق في ضمان الحیاة الخاصة، حمایة الحیاة العائلیة وقوام الحیاة و          

  .)2(العائلیة هو ضمان حمایة الأسرة باعتبارها النواة الأساسیة للمجتمع
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ولقد أكد المؤسس الدستوري في هذا الإطار أن الأسرة تحظى بحمایة كل من الدولة      
، ونوه كذلك أن أن الطفل فرد في هذه الأسرة فإن له الحق في الحیاة العائلیةوالمجتمع، وبما 

خیر یقع على عاتق المجتمع والدولة، وحمل في الإطار ذاته الدولة ضمان حقوق هذا الأ
            .)1(مسألة التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو مجهولین النسب من أجل تماسك المجتمع

لقد اختلفت نظرة الدول بشأن تصنیف هذا : الخاصة والتصرف فیهاالحق في الملكیة  -4
ة صیقللا، یصنف ضمن الحقوق مطلقا اسیاأسالحق، فبالنسبة للدول الرأسمالیة اعتبرته حقا 

وعم ته علیه، حیث أن الدولة لا تملك إلا حماینص اللى إالإنسان فلا یحتاج بشخص 
ظام الاشتراكي والتي تعتبر أن الملكیة الفردیة المساس به، في حین أن الدول التي تعتمد الن

 ،بل كرست مفهوم أن وسائل الإنتاج هي ملكیة مشتركة لجمیع الموطنین ،غیر مسموح بها
نما تبقى ملكیتها تابعة للدولة فقط، لذلك  اعتبرت وبالتالي لا یتصور أن یمتلكها فرد معین وإ

    .  )2(لعدید من القیود علیههذا الحق حقا اقتصادیا لذلك وضعت اأن هذه الدول 
 التي كرسها المشرع الدستوري،ق الحقو  إن حق الملكیة الخاصة والتصرف فیها هو من     

، والذي الخاصة فإن القانون یضمن الحق في الملكیة 2016من دستور  64فطبقا للمادة 
 في الإرث حیث أقر وبموجب نفس المادة بأن الحق ،في نقل هذه الملكیة یترتب علیه الحق

 الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریةالحق في تخصیص مضمون، بالإضافة أن 
  .معترف به

التي تقضي  2016من دستور  22هذا الحق ما ورد ضمن المادة  حمایة ویندرج ضمن     
  .بأنه لا یتم نزع هذه الملكیة إلا في إطار القانون مع ضمان تعویض عادل ومنصف

حمایة هذه الملكیة فإن المؤسس الدستوري میز بین الملكیة الخاصة والملكیة  زیادة في     
        .)3(الخاصالعامة، كما خول المشرع وحده تحدید قواعد نقل ملكیة القطاع العام للقطاع 

للإشارة فإن المؤسس الدستوري الجزائري تدرج في مسألة الاعتراف بحق الملكیة      
، بینما أشار إلیها دستور 1963یدل على تكریسها ضمن دستور الخاصة، حیث لا نجد ما 

التعدیل ، بنوع من التحفظ نظرا للطابع الاشتراكي للنظام خلال هذه الفترة، بینما أقرها 1976
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مع الانفتاح الاقتصادي والسیاسي الذي عرفته الجزائر وما صاحبه من  1989 لسنة دستورال
  . )1(ان والحریاتالانتشار الواسع لمفهوم حقوق الإنس

، ولقد )2(یعتبر الحق في الأمن من الحقوق اللصیقة بالشخص البشري: الحق في الأمان -5
  .مجموعة الضمانات الدستوریة ضمانا لهذا الحق عمل المؤسس الدستوري على تكریس

حیث یعني هذا یفرق بین مصطلحي الأمن والأمان،  الباحثین من هناك منأن للإشارة      
، في حین أن المقصود بأمن المواطن هو توفیر عدم توقیف الفرد وحجزه تعسفیا الأخیر

ي داخل المجتمع من خلال التحري على الجرائم ومتابعة المجرمین ومحاكمتهم وهله الحمایة 
أمن المواطن الدفاع عن الوطن ومحاربة  مصطلح عنيمن مهام السلطة القضائیة، كما ی

  .)3(الخیانة للوطن والتجسس
یأتي والتي التي تحقق أمان الفرد  الأحكاممجموعة من  تضمن إن الدستور الجزائري     

على رأسها ما ورد في الفصل الثالث المتعلق بالسلطة القضائیة، حیث أكد المؤسس 
  .)4(رئیس الجمهوریة هیضمنالذي الدستوري على استقلالیة السلطة القضائیة، 

أو من  خاصبشكل من طرف السلطة التنفیذیة  فالقاضي قد یتعرض للضغوط سواء     
طرف المتقاضین أنفسهم، ولقد أكد المؤسس الدستوري أن كل الضغوط مهما كان مصدرها 
یجب أن یحمى منها القاضي وأن یكون في منأى من أي تدخلات أو مناورات قد تمس 

لقانون، كما أن بنزاهة حكمه، وعلیه یمنع أي تدخل في سیر العدالة والقاضي لا یخضع إلا ل
  .)5(على القاضي في هذا الإطار أن یتفادى أي سلوك من شأنه المساس بنزاهته

القاضي مستقلا عن باقي السلطات إن نزاهة الأحكام القضائیة تقتضي أن یكون      
خاصة التنفیذیة، ویجب أن یكون حیادي، مع أنه لا یتصور هذه الاستقلالیة إلا بالنسبة 

حقیق دون قضاة النیابة العامة حیث لا یمكن أن یتصور استقلالهم عن لقضاة الحكم والت

                                         
 .355، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -2

 .292، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
دكتوراه في (مجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود، فطة نبالي، دور ال -3

 .42-  38، المرجع السابق، ص ص )العلوم، تخصص القانون
 .2016من دستور  156أنظر المادة  -4
 .2016من دستور  166و 165أنظر المادتین -5
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السلطة التنفیذیة باعتبارهم یخضعون للسلطة السلمیة لأعضاء هذه السلطة خاصة وزیر 
  .)1(استقلال السلطة القضائیة من المبادئ التي تقوم علیها دولة القانون العدل، للإشارة أن

أكد المؤسس الدستوري أن السلطة القضائیة من المواطن تحقیق أمن وأمان وفي إطار      
حسب ما ورد ضمن  مهامها حمایة المجتمع والحریات وضمان الحقوق الأساسیة لكل فرد

  . 2016من دستور  157المادة 
وتأكیدا لهذا الحق فقد كرس المؤسس الدستوري العدید من الضمانات كمسألة خضوع      

  .2016من دستور  160حسب المادة  شرعیة والشخصیةالعقوبات الجزائیة لمبدأ ال
كما أكد المؤسس الدستوري أن البراءة في الشخص هي القاعدة والاتهام هو الاستثناء،      

من الدستور أن كل شخص یعتبر مبدئیا بریئا حتى تثبت إدانته من طرف  56فحسب المادة 
جمیع الضمانات التي تمكنه من  جهة قضائیة نظامیة وفي إطار محاكمة عادلة تتوفر فیها

  .الدفاع عن نفسه
كما أن الإدانة یجب أن تكون بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم أي تبنى     

   .)2(المبدأ الذي یقضي بعدم رجعیة القوانین الجزائیة
لم وتعمیقا لهذه الضمانات فلقد عمل المؤسس الدستوري على دسترة بعض المبادئ التي      

، وهو المبدأ )3(تتضمنها الدساتیر السابقة على غرار التأكید أن قاضي الحكم غیر قابل للنقل
  .)4(الذي تبناه المؤسس الدستوري الفرنسي قبل ذلك

ضمان حمایة القانون  ،ومن الضمانات التي كرسها المؤسس الدستوري في هذا الإطار     
القاضي، فهذا الأخیر مسؤول أمام للمتقاضي من أي تعسف أو انحراف قد یصدر من 

  .)5(المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه بمهامه

                                         
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - والحریات العامة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق نباليفطة  -1

 .39، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
 .2016من دستور  58أنظر المادة  -2
 .2016من دستور  166/4أنظر المادة  -3
دكتوراه في ( ،-مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -4

 .39، ص المرجعنفس ، )نالعلوم، تخصص القانو 
 .2016من دستور  168و 167أنظر المادتین  -5
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وعلى اعتبار أن حق الدفاع وسیلة في ید الشخص تكفل له الحمایة من الخطر الذي      
بالحق للمتقاضي ، فإن المؤسس الدستوري اعترف )1(أمانه قد تشكله علیه المحاكمات وعلى

  .)2(في القضایا الجزائیةبقوة القانون مضمون هو و في الدفاع 
وتكریسا لمبدأ حق الدفاع كإجراء أساسي في ضمان عدالة الأحكام القضائیة خاصة في      

 2016لأول مرة في ظل التعدیل الدستوري لسنة و فإن المؤسس الدستوري  ،المسائل الجزائیة
ت القانونیة التي تكفل له أن المحامي یستفید في إطار ممارسة مهامه من كل الضماناأكد ب

الحمایة من كل أشكال الضغوط حتى یتمكن من ممارسة مهمته بكل حریة، حیث أن 
المحامي قد یتعرض سواء لضغوط من طرف السلطات، كما قد یتعرض للضغط والتهدید من 

  .)3(طرف المتقاضین
ر أنه من من الدستو  57وفي هذا الإطار أكد المؤسس الدستوري بموجب نص المادة      

  .حق الأشخاص المعوزین وغیر المقتدرین الحق في المساعدة القضائیة
یعتبر التقاضي على درجتین في المسائل الجزائیة من بین أهم الضمانات التي كما      

   .)4(تعمل على تكریس حق أمان المواطن
یة وضع بعض وفي إطار الإجراءات المتبعة في مجال التحریات الجزائیة ونظرا لإمكان     

الأشخاص المتهمین في وضع التوقیف للنظر وما قد یشكله هذا الإجراء من خطر على 
أكد على أن هذا الإجراء یجب أن  60فإن المؤسس الدستوري وبموجب المادة  ،الشخص

  .ساعة 48 مدتهیخضع للرقابة القضائیة، كما أكد أنه لا یمكن أن تتجاوز 
م باعتباره برئ حتى تثبت إدانته فإن المؤسس الدستوري وفي إطار ضمان حقوق المته      

له  التوقیف للنظر لإجراءدائما أكد أن الشخص الذي یخضع لهذا  60وبموجب نص المادة 
السلطات إعلام أنه من واجب سرته، وزیادة للحمایة أكد هذا الأخیر الاتصال فورا بأفي حق 

لا یمكن حرمانه من ذلك إلا في إطار الموقوف للنظر بأن له الحق بالاتصال بمحامیه و 
  .القانون

                                         
دكتوراه في (، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود، نباليفطة  -1

 .40، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
 .2016من دستور  169أنظر المادة  -2
 .2016من دستور  170أنظر المادة  -3
 .2016من دستور  160أنظر المادة  -4
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دائما واعتبار  60الواردة ضمن المادة  كما أن قاعدة عدم تمدید مدة التوقیف للنظر     
یعتبر زیادة في  الاستثناء هو إمكانیة تمدیده على أن یكون ذلك وفق شروط یحددها القانون

  .أمان المواطن
أنه على فقد أكد المؤسس الدستوري  الأشخاص مایةوزیادة في الحوفي الإطار ذاته      
الموقوف للنظر بعد انتهاء مدة التوقیف أن من حقه أن یستفید من فحص طبي، إعلام یجب 

 إجباري بالنسبة للقصرعلى أن یتم ذلك بناءا على طلبه، مع الإشارة أن إجراء هذا الفحص 
  .من الدستور دائما 60حسب المادة 

لمتقاضي الذي كان أن من حق ا المؤسس الدستوري وق الأشخاص أكدوحفاظا على حق     
  .من الدستور 61الدولة حسب المادة  هضحیة خطأ قضائي تعویض تتحمل

كما اشترط القانون العدید من الشروط التي یجب توفرها في الأحكام القضائیة والتي      
واجبة التنفیذ حیث  وهي ،یجب أن ینطق بها في جلسات علانیة، كما یجب أن تكون معللة

أوكل ذلك لكل أجهزة الدولة المختصة في كل وقت ومكان وفي جمیع الظروف، إلى غیرها 
  .)1(من الضمانات ذات الصلة بأمان المواطن

كالحق هذه مجموعة من الحقوق المدنیة اللصیقة بالإنسان، بالإضافة إلى حقوق أخرى      
قوم انتمائه لدولة ما، والتي ت من خلالها الشخص التي تتمثل في مقومات یثبت في الهویة

لغة العربیة سلام، الالإوهي  ،على شروط اكتساب الجنسیة والتمتع بعناصر الهویة
وحق التنقل داخل التراب الوطني  اختیار موطن الإقامةالمواطن في حق ، وكذا )2(والأمازیغیة

المدنیة والسیاسیة، بحیث لا یمكن  یتمتع بحقوقه الفردوكذا حق الدخول والخروج منه مادام 
  .)3(تقیید هذ الحقوق إلا بموجب قرار مبرر من السلطة القضائیة

كما یدخل ضمن هذه الحقوق حریات الشخص الفكریة والذهنیة وكذا الفنیة، فالمواطن      
ر له كامل الحریة في الابتكار الفكري والعلمي والفني، وبناءا على هذا الحق فقد أكد الدستو 

منه على أن حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي یضمنها القانون  44بموجب المادة 
ن تمارس في أوحریة البحث العلمي مضمونة ویجب ن الحریات الأكادیمیة أكما  ،للمواطن

                                         
 .2016من دستور  163و 162أنظر المادتین  -1
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -2

 .28رجع السابق، ص ، الم)العلوم تخصص القانزن
 .2016من دستور  55أنظر المادة  -3
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كما ، إطار القانون، كما یقع على عاتق الدولة في هذا الإطار ترقیة وتثمین البحث العلمي
، فلا یجوز حجز أي تسجیل أو مطبوع أو أیة وسیلة من حقوق المؤلف القانون یحميأن 

           .  )1(وسائل التبلیغ والإعلام ما لم یصدر أمر قضائي بذلك
              :الحقوق السیاسیة: البند الثاني

تتنوع الحقوق السیاسیة التي یتمتع بها الفرد والتي كرسها المؤسس الدستوري سواء على      
  .وى دیباجة الدستور أو ضمن نصوص الدستور ذاتهامست

هذه الحقوق التي یتمتع بها الفرد الغرض الأول منها هو تجسید مبدأ أن الشعب مصدر      
كل سلطة، حیث أن مسألة تجسید هذه الحقوق تحقق أمرین، الأول ضمان مشاركة الشعب 

على السلطة وعدم احتكارها في ید في ممارسة السلطة، أما الأمر الثاني تحقیق مبدأ التداول 
  .واحدة

  : نذكر من هذه الحقوق     
إن الإطار العام لتحقیق دولة القانون وحقوق الإنسان هو : حق المواطن في الدیمقراطیة -1

قیام نظام سیاسي دیمقراطي یبنى على الإرادة الشعبیة، حیث أن شرعیة الحكام في ظل هذا 
  .هذه الإرادة النظام تستمد من

، أكد 1989 ي لسنةدستور التعدیل الومع الانفتاح السیاسي الذي عرفته الجزائر بموجب      
أشار  دیباجةالففي  ،على تبني هذا النظام من خلال الدستورالمؤسس الدستوري الجزائري 

  .إلى أن الشعب ناضل ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة
التعدیلات الدستوریة التي أجراها ومنها التعدیل ولقد كرس هذا التوجه من خلال      

، أین أكد من خلال دیباجة الدستور، أن هذا الأخیر یحمي مبدأ حریة 2016الدستوري لسنة 
       .   )2(اختیار الشعب ویكرس التداول الدیمقراطي على السلطة

ي ظل نظام ف أنه لا یمكن تصور تجسید مبدأ اختیار الشعب وحریته في ذلك إلا وبما     
مادة بموجب الطار أكد فإن المؤسس الدستوري وفي هذا الإ سیاسي یؤمن بهذا التوجه،

 أن طبیعة النظام في الجزائر جمهوري دیمقراطي شعبي، حیث أن الدولة الأولى من الدستور
  .تستمد مشروعیتها وسبب وجودها من إرادة الشعب

                                         
 .2016من دستور  44أنظر المادة  -1
 .2016من دیباجة دستور  12أنظر الفقرة  -2
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لتأسیسیة وهو الذي یختار المؤسسات فالشعب مصدر كل سلطة، فهو مصدر السلطة ا     
 ،، والتي ینبغي أن تكون غایتها تحقیق مصلحة الشعب الذي اختارهاویمنحها الشرعیة

           . )1(وبالتالي یمنع علیها القیام بأي عمل یعارض هذه الغایة
، یمارسها عن طریق المؤسسات )2(فالشعب صاحب السیادة وهي ملك له وحده     

لتي اختارها بكل حریة ودیمقراطیة، كما یمكن له أن یمارس هذه السیادة عن الدستوریة ا
، فالشعب حر في اختیار )3(طریق الاستفتاء، أو بواسطة ممثلیه الذین انتخبهم بإرادته الحرة

  .)4(ممثلیه ولا حدود لتمثیل الشعب إلا ما نص علیه الدستور وقانون الانتخابات
مؤسس الدستوري رئیس الجمهوریة من حق اللجوء للشعب وفي إطار السیادة مكن ال     

  . )5(صاحب السیادة مباشرة في أیة مسألة
وعلیه ینبغي على المؤسسات التي اختارها الشعب بشكل دیمقراطي وبواسطة انتخابات      

حرة ونزیهة أن تجسد سیادة الدولة على كامل التراب الوطني بمجالاته الثلاث البریة، البحریة 
جویة، كما یجب أن تمارس الدولة حقها السید بموجب القانون الدولي على كل منطقة من وال

مختلف مناطق المجال البحري التي یعود لها، وبالتالي یمنع علیها التنازل أو التخلي عن أي 
   .)6(جزء من التراب الوطني

ن تسهر في إن واجب الدفاع عن هذه السیادة الوطنیة واجب مقدس، وعلى الدولة أ     
الوطني الشعبي وعلى عصرنته، الأمر الذي یمكنه  سبیل ذلك على ضمان احترافیة الجیش

من اكتساب القدرات المادیة والبشریة التي تمكنه من المحافظة على استقلال الوطن والدفاع 
    .)7(عن السیادة الوطنیة ووحدة البلاد وحرمتها الترابیة وحمایة مجالها البري والجوي والبحري

                                         
 .2016من دستور  10والمادة  9، 8، 7أنظر المواد  -1
 .2016من دستور  7/2أنظر المادة  -2
 .2016من دستور  3، 8/2أنظر المادة  -3
 .2016من دستور  11دة أنظر الما -4
 .2016من دستور  8/4أنظر المادة  -5
 .2016من دستور  14و 13أنظر المادتین  -6
 .2016من دیباجة دستور  17أنظر الفقرة  -7
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كما یقتضي الطابع الدیمقراطي للدولة احترام الجماعات المحلیة في إدارة شؤونها بكل      
  .   )1(حریة بعد إنشائها بشكل دیمقراطي بواسطة انتخابات حرة ونزیهة

إن حدیث المؤسس الدستوري وتبنیه لمبدأ : في الانتخاب والترشح للانتخابات الحق -2
ثیقة الدستوریة باعتبارها إحدى الأسس التي یجب أن تقوم علیها الدیمقراطیة على مستوى الو 

المؤسسات لن یكون له أثر في الواقع العملي إذا لم یرافق هذا الإعلان اعتماد آلیات عملیة 
وتسییرها، كما تمكنه من تمكن المواطن من المشاركة الحقیقیة في بناء هذه المؤسسات 

اول على السلطة لذلك تعتبر الانتخابات الآلیة المثلى فرض إرادته من اجل تحقیق مسألة التد
  .لتجسید النظام الدیمقراطي داخل الدولة

من  62فالانتخابات حق لكل مواطن، حیث أكد المؤسس الدستوري بموجب المادة      
الدستور أن لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة سواء تلك التي حددها الدستور أو قانون 

     .     ات، الحق في أن ینتخب وینتخبالانتخاب
جسد التداول الدیمقراطي على السلطة یجب أن یتم ذلك بواسطة انتخابات حرة تولكي ی     

  .ونزیهة وذات مصداقیة
التي تمكن الناخبین من من خلال العدید من الشروط یتم ق حریة الانتخابات یتحقإن      

تیار من الأساس، كما تتجسد هذه الحریة في الاختیار بین عدة مترشحین أو عدم الاخ
   . )2(ضمان أن یكون الاقتراع سري

أما نزاهة ومصداقیة الانتخابات فتتحقق عن طریق العدید من الشروط التي یجب أن      
تراعى خلال جمیع مراحل العملیة الانتخابیة، فخلال الحملة الانتخابیة مثلا قد یمنع استعمال 

یر على توجهات الناخبین واختیاراتهم من خلال شراء أصواتهم مثلا، كما المال من أجل التأث
    .)3(تعمال التهدید في سبیل تحقیق ذلكیمنع اس

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -1

 .293، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -2

 .48، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
 .أعلاهالمعدل والمتمم المذكور  2016من قانون الانتخابات لسنة  213و 211أنظر المادتین  -3
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بالإضافة إلى أنه یمنع دفع الناخبین لعدم التصویت من خلال استعمال أخبار خاطئة      
شاعات ومناورات احتیالیة   .  )1(2016من قانون الانتخابات  205حسب المادة  ،وإ

كما تتجسد نزاهة ومصداقیة الانتخابات في عدم مهاجمة المنتخبین الآخرین بدل      
  .التركیز على شرح وتوضیح البرامج الانتخابیة

ومما یمس بهذه النزاهة والمصداقیة كذلك عدم الفرز العلني للنتائج وعدم تحریر      
فات التي قد تمس بهذه النزاهة محاضر واضحة أو تزویر إرادة الشعب وغیرها من التصر 

  .    )2(والمصداقیة
فإنه یختار العدید من المؤسسات عن طریق  ،وفي إطار اختیار الشعب مؤسسات الدولة     

كما ینتخب ، 2016من دستور  85 الانتخابات، فهو ینتخب رئیس الجمهوریة حسب المادة
للإشارة فإنه یتم ، 2016من دستور  118نواب المجلس الشعبي الوطني حسب المادة 

الانتخاب في هاتین الحالتین بالانتخاب عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري، في حین 
ینتخب ثلثي أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري حسب المادة 

 ونینتخب من الدستور دائما، في حین أن أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة والبلدیة 118
  .بموجب انتخابات محلیة

عن بالإضافة لحق المواطن في المشاركة في اختیار من یمثله في هذه المؤسسات      
من ناحیة أخرى أقر المؤسس الدستوري بموجب المادة و  هفإن ،طریق انتخابات حرة ونزیهة

ن من الدستور المذكورة أعلاه أنه من حق كل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة أ 62
  .یترشح لشغل تلك المناصب

من خلال حق الترشح والانتخاب المكرس دستوریا فإنه یمكن لأي مواطن المساهمة في      
  .بناء مؤسسات الدولة

تجدر الإشارة أنه بالرغم من أن نصوص الدستور أكدت على أن الانتخاب والترشح      
ق بالحقوق والحریات من الفصل الرابع المتعل فيذلك  تضمینمن خلال حق لكل مواطن 

المؤرخ  10-16رقم  2016الدستور، إلا أن الملاحظ أن نصوص قانون الانتخابات لسنة 

                                         
، المعدل والمتمم، ركز كثیرا على مسألة 2021مارس  10، المؤرخ في 01 -21للإشارة فإن قانون الانتخابات رقم  -1

 . من هذا القانون 300إبعاد المال على العملیة الانتخابیة، أنظر في هذا الإطار مثلا، المادة 
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ات العامة، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحرینباليفطة  -2

 . 48، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
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المذكور أعلاه استعمل بعض العبارات التي یمكن أن توحي أن  2016غشت  25في 
من هذا القانون تؤكد على أنه یجب على كل جزائري متمتع  7فمثلا المادة  ،الانتخاب واجب

أن یطلب تسجیل المدنیة والسیاسیة والذي لم یسبق له التسجیل في قائمة انتخابیة  بحقوقه
      .)1(نفسه
أن المشرع حول حق الانتخاب إلى واجب عندما تعلق الأمر بانتخاب ثلثي  كما نشیر    

أعضاء مجلس الأمة، فبالرجوع للأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة نجد أن 
انون الانتخابات المذكور أعلاه أكدت أن التصویت في انتخاب أعضاء من ق 108المادة 

     .  )2(مجلس الأمة المنتخبین یكون إجباریا ماعدا في حالة وجود مانع
إن مسألة حریة التعبیر والحق في : الحق في حریة التعبیر والاجتماع والتجمع -3

ولقد  ،تؤمن بالرأي والرأي الآخرالاجتماع والتجمع هي من مظاهر الدولة الدیمقراطیة التي 
وغیره، أكثر من مرة على نضال  2016أكد المؤسس الدستوري ضمن دیباجة دستور 

الشعب الجزائري وسعیه لتحقیق الحریة في ظل دولة دیمقراطیة وعلى رأس ذلك الحریة في 
   .التعبیر عن أرائه وأفكاره

نه یحق لكل شخص أن یبدئ بأ تعنيالتي إن حریة الرأي وهي من الحریات الفكریة، و      
لا یشكل ذلك خطرا  بحیثرأیه وبكل حریة في أي قضیة كانت سیاسیة أو اجتماعیة وغیرها، 

   .ي تعرضه للتمییز من أیة جهة كانتعلیه وأن لا یكون سببا ف
لا یمكن تصور تحقیق حریة التعبیر إذا لم یتحقق قبل ذلك ضمان في الإطار ذاته فإنه      

لفكر والرأي، فحریة التفكیر هي الصورة الخفیة لحریة التعبیر، حیث أن حریة التفكیر حریة ا
هي تعبیر داخلي یتجسد على أرض الواقع من خلال الحریة في التعبیر بكل الوسائل، ومن 
خلال ذلك یبلغ هذا الرأي للغیر عن طریق حریة الاتصال، من خلال العدید من الوسائل 

وكذا وسائط مكتوبة والسمعیة البصریة أو الشبكات الإعلامیة سواء كانت الصحافة ال
  .التواصل الاجتماعي

                                         
، المعدل والمتمم، والمتعلق بنظام الانتخابات، 2021مارس  10، المؤرخ في 01- 21نفس الوضع أكده القانون، رقم  -1

 .منه 55و  54في المادتین 
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - في حمایة الحقوق والحریات العامة، دور المجلس الدستوري نباليفطة  -2

 . 48، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
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وعدم حرمانه من حقوقه الجماعیة التي  الأساسیة هحقوقه في الدفاع عن حقفي إطار      
، یتضح أن المؤسس الدستوري ضمن منه 39دستور لا سیما ضمن المادة نص علیها ال

  .هللفرد الحق في التعبیر عن أرائ
تجسیدا لهذا الحق فقد كرس الدستور العدید من الحقوق المرتبطة به، فلقد ضمن       

وتشجیع  ،الدستور للفرد حرمة حریة الرأي، كما كرس في هذا الإطار حریة إنشاء الجمعیات
، وكذا حریة التظاهر على أن یكون سلمي الدولة ازدهار الحركة الجمعویة داخل المجتمع

                   .)1(لقانونویكون في إطار ا
 48المادة على غرار لاجتماع وذلك في أكثر من مادة كما ضمن الدستور حریة ا     

  .53و
تجدر الإشارة إلى أن حریة الاجتماع المقصود بها حق الالتقاء مع الغیر، والذي یتمیز      

اسیة یحق لهذه بأنه مؤقت ویكون في إطار منظم، فمثلا في إطار نشاطات الأحزاب السی
الاجتماع، وفي هذه المسألة یشترك حق التظاهر السلمي المكرس دستوریا مع الحق الأخیرة 

في الاجتماع، وبذلك فهما یختلفان عن التجمهر والمظاهرة التي غالبا ما تكون عفویة 
 وتمارس في الشارع والتي لها ارتباط وثیق أكثر بمسألة حریة التعبیر لأنها غالبا ما تكون
ضد السلطات العمومیة لإجبارها على تلبیة مطالب یحتج بسببها، بینما حریة التجمع فهو 
مفهوم قریب من حریة الاجتماع إلا أن ما یمیزه عن هذا الأخیر كونه یمارس بشكل مستمر 

  .)2(بین المشاركین
كما یدخل ضمن هذا الحق اعتراف المؤسس الدستوري بالحق في إنشاء الأحزاب      
ولقد ذكرت المادة  ،اسیة على أن یكون ذلك في إطار القانون واحتراما لأحكام الدستورالسی
، وعلیه یحق لهذه الأحزاب التمتع )3(من الدستور العدید من الشروط في هذا الإطار 52

من  53بالعدید من الحقوق منها حریة الرأي والتعبیر والحق في الاجتماع حسب المادة 
  .هالدستور المذكورة أعلا

                                         
 . 2016من دستور  54والمادة  49، 42أنظر في هذا الخصوص المواد  -1
دكتوراه في (، -حول محدودمجال ممدود و  - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -2

 . 71، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
نذكر من هذه الشروط، على سبیل المثال لا الحصر، لا یجوز تأسیس الأحزاب على أساس دیني أو لغوي أو عرقي أو  -3

 . جنسي أو مهني أو جهوي
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إذا فالرأي قد یبقى غیر معلن إلا  ،إن حریة الرأي والتعبیر مكملتان لبعضهما البعض      
بلاغه للغیر ، فحریة التعبیر هي القدرة على إبداء الرأي تم التعبیر والإفصاح عنه في العلن وإ

  .)1(في أي مسألة
المعتقد وحریة درج ضمن هذه الفئة من الحقوق والتي كرسها الدستور حرمة نیكما      

   .ممارسة العبادة
نتیجة لحریة الدین التي یترتب عنها كذلك حریة ممارسة هذا هي إن حریة المعتقد      

المعتقد أو حریة ممارسة العبادة، إن حریة المعتقد یتحقق بمجرد اعتراف الدولة به، في حین 
نظیم أماكن العبادة أن حریة ممارسة العبادة تقتضي ضرورة تدخل الدول كتدخلها مثلا لت

  .)2(وحمایتها إلى غیر ذلك
أین أكد على  ،من الدستور 42 المادة لقد كرس المؤسس الدستوري هذه الحقوق بموجب     

أن یمنع المساس بحریة المعتقد وضمن حرمة حریة الرأي، كما أكد في الإطار ذاته أن 
  .)3(ترام القانونن تمارس في ظل احأیضمن حریة ممارسة العبادة بشرط  القانون

للإشارة هناك من یعتبر أن حریة الدین والتفكیر والمعتقد ما هي إلا صورة من صور      
حریة الرأي، والتي من صوره كذلك حریة الصحافة والتي تعني حریة الشخص في إیصال 

 وبالتالي تمكین هذا الأخیر من الإطلاع على تلك الأفكار ویدخل ،وسائل رأیه للغیرالوبكل 
كل الوسائل المكتوبة كالجرائد والمرئیة كالتلفاز والمسموعة  حریة الصحافة، ضمن مفهوم

  .)4(كالمذیاع وكذا استعمال وسائل التواصل الاجتماعي
من الدستور وذلك  50ولقد كرس المؤسس الدستوري حریة الصحافة بموجب المادة      

ا أقر بأن جنحة بة القبلیة، كمبمختلف صورها وهي غیر خاضعة لأي شكل من أشكال الرقا
  . ن تخضع لعقوبة سالبة للحریةأالصحافة لا یمكن 

  
         

                                         
 .279، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة ، دور المجلسنباليفطة  -2

 .26 -25، المرجع السابق، ص ص )العلوم، تخصص القانون
، مع الإشارة إلى أن الأخطار التي تضمن الدولة حمایة أماكن 51، ضمن المادة 2020نفس الحقوق كرسها دستور  -3

 . الخصوص التأثیر السیاسي والإیدیولوجيالعبادة منها، هي على وجه 
 .282 -280ص المرجع، ص نفس ، دجالصالح  -4
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  .الحقوق الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة: ثانیا
حیث تعتبر  ،لقد ظهرت هذه الفئة من الحقوق نتیجة اعتماد الطابع الاجتماعي للدولة     

ا النمط من الحقوق، ویعتبر الاتحاد الدول ذات التوجه الاشتراكي أول من اعتمد هذ
السوفیاتي أول من أقرها باعتباره یمثل النموذج الاشتراكي، فالطابع الاجتماعي للدول هو 

بعد اعتماد فئة الجیل الأول للحقوق والحریات ذات الطابع الدافع الأول لاعتماد هذه الحقوق 
  .)1(الفردي والجماعي

من حیث بالمقارنة مع الحقوق المدنیة والسیاسیة تاریخیا  تعتبر هذه الحقوق حدیثة العهد     
       .)2(الاعتراف بها من طرف المجتمع الإنساني

إن هذه الفئة من الحقوق لا یتم ضمانها في الواقع المعاش إلا إذا أقرها الدستور فهي      
یاة بالح غالبا ، وعلى العموم هي حقوق تتعلقتتطلب نصوص قانونیة من أجل تكریسها

  .)3(المهنیة للشخص
إن التزام الدولة بهذه الفئة من الحقوق هو التزام إیجابي، فالدولة یقع على عاتقها      

ضمان تحقیق هذه الحقوق، فمسألة توفیرها تتحمله الدولة، لذلك یعتبر الفقهاء أن هذه 
    .)4(الحقوق تشكل دینا في ذمة الدولة ینبغي علیها أدائها

أن الجزائر اعتمدت منذ استقلالها النظام الاشتراكي فلقد كرس أول دستور  على اعتبار     
للجزائر هذه الفئة من الحقوق، ومع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة بالرغم من التخلي 

وهو نفس الاتجاه  ،الحقوقتم تكریس هذه  1989لسنة  يعن الاشتراكیة مع التعدیل الدستور 
وآخرها التعدیل الدستوري  2016ومنها دستور عدیلات الدستوریة جمیع الت المكرس بموجب

  .2020لسنة 
وفي الفقرة التاسعة منه  2016لقد أكد المؤسس الدستوري من خلال دیباجة دستور      
أن الشعب الجزائري ناضل من أجل تحقیق ب قرالطابع الاجتماعي للدولة، حیث أعلى  ،مثلا

                                         
دكتوراه في (،-مجال ممدود وحول محدود-، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -1

 . 76، ص  السابق ، المرجع)العلوم، تخصص القانون
 .330، المرجع السابق، ص دجالصالح  -2
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر مسراتيسلیمة  -3

 .292، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
ي دكتوراه ف(مجال ممدود وحول محدود، -، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -4

 . 76، ص رجعالمنفس ، )العلوم، تخصص القانون
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من هذه الدیباجة حینما  13لطرح الذي أكد علیه ضمن الفقرة العدالة الاجتماعیة، وهو نفس ا
  .أشار للسعي للقضاء على الفوارق الاجتماعیة

إن الخیار الاجتماعي للدولة الذي اعتمدته الدولة الجزائریة أكد علیه المؤسس الدستوري      
تؤكد  2016من دستور  9فنجد على سبیل المثال المادة  ،كذلك ضمن نصوص الدستور

   .التمسك بالطابع الاجتماعي للدولةب تقرالتي من النصوص على ذلك وغیرها 
الحق في العمل وما ینتج عنه من حقوق  ، على غرارتضم هذه الفئة العدید من الحقوق     

كالحق في الرعایة الاجتماعیة، الحق في الإضراب، كما تضم هذه الفئة الحق في حریة 
وعلى هذا الأساس سنحاول التطرق عایة الصحیة وغیرها، التجارة والصناعة والحق في الر 

      .   لبعض هذه الحقوق
لقد كرس الدستور الجزائري مسألة الحق في : الحق في الرعایة الصحیة والاجتماعیة -1

على حق كل  2016من دستور  66الرعایة الصحیة، حیث أكد بموجب نص المادة 
كما أن الدولة في هذا الإطار تتكفل بالوقایة من ، الرعایةمواطنین في الاستفادة من هذه 

أن تحمل الدولة لمسألة توفیر الإشارة  معالأمراض الوبائیة والمعدیة وتعمل على مكافحتها، 
نما دورها یقتصر على بذل العنایة  الرعایة الصحیة لا یعني أن الدولة ملزمة بتحقیق نتیجة وإ

  .)1(یناللازمة لضمان وسط صحي مناسب لكل المواطن
بالنسبة للرعایة الاجتماعیة والتي لها علاقة وثیقة بمسألة الرعایة الصحیة  أما     

من  أنفلقد كرس المؤسس الدستوري العدید من مظاهر هذه الرعایة، حیث أكد  ،للمواطنین
واجب الدولة أن تعمل وتسخر كل جهودها في مسألة ضمان حیاة كریمة للمواطنین سواء 

بموجب المادة  أو في إطار الأسرة، وفي هذا الإطار أكد المؤسس الدستوريبصفتهم كأفراد 
ضرورة أن تعمل الدولة على تسهیل حصول الفئات المحرومة على  2016من دستور  67

  .السكن اللائق الذي یصون كرامتهم
د وفي إطار التكفل بالأسرة، أكد أن هذه الأخیرة تحظى بحمایة الدولة والمجتمع، كما أك     

على أن حمایة الأطفال یقع على عاتق كل من الدولة والأسرة والمجتمع، إلى جانب ضرورة 
یجب التكفل  حیثضمان توفیر جمیع الحقوق المعترف بها للمواطن للفئات الضعیفة، 
، وكذا الأشخاص بالفئات ذات الاحتیاجات الخاصة والعمل على إدماجها في المجتمع

                                         
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -1

 . 77، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
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إنه یقع على عاتق الدولة توفیر ظروف معیشیة مقبولة وفي الإطار ذاته فالمسنین، 
عن العمل والذین لا یستطیعون القیام به أو الذین عجزوا عن القیام للمواطنین الذین توقفوا 

  . )1(به نهائیا
وعلیه فإن العدید من نصوص الدستور كرست حق حمایة المجتمع من خلال حمایة      

  .والهشةالأفراد والأسرة والفئات الضعیفة 
على تكریس هذه الحقوق كمجانیة تعمل العدید من القوانین  جاءت في هذا الإطارو      

العلاج، تقدیم المساعدات الاجتماعیة على غرار قفة رمضان مثلا تقدیم منحة لذوي 
الأسر المعوزة في بدایة كل دخول و الاحتیاجات الخاصة، تقدیم منحة التمدرس للأولیاء 

إلى غیرها  كما حدث مؤخرا، تقدیم منحة للبطالینمن صور هذه الرعایة  ، كما یعتبرمدرسي
  .من صور التكافل الاجتماعي الذي تتحمله الدولة

بالرغم من أن هذه ویبقى الحق في الرعایة الاجتماعیة مكفول من طرف الدولة      
تستفید  وقد تحرم منها فئات معینة كانت ،المساعدات قد لا تشمل جمیع الفئات الضعیفة

  . )2(منها في فترات سابقة أو فرض مقابل لبعض الخدمات، أو قد تنخفض قیمتها
   :الحق في العمل والإضراب -2

لقد كرس المؤسس الدستوري حق كل مواطن في العمل حسب ما جاء في نص المادة      
 ، وفي هذا الإطار فإنه یحق لجمیع المواطنین الالتحاق بأي منصب2016من دستور  69

         .  عمل ولا یخضعون في ذلك لأیة شروط غیر تلك التي یقرها القانون
بأن جمیع المواطنون متساوون  2016من دستور  63أكدت المادة وضمانا لهذا الحق      

  .رى غیر تلك التي یحددها القانونخفي تقلد الوظائف والمهام في الدولة دون أیة شروط أ
الحمایة والأمن فیها توفر تإلا إذا مورس في ظروف تمل لا یكالحق في العمل إن      

من حق العامل أن یمارس واجباته الوظیفیة في إطار ظروف وشروط أنه والنظافة، أي 
  .مناسبة
كما یقتضي الحق في العمل تمتع العامل من الحق في الراحة التي یضمنها القانون      

غیرها من الحقوق الضمان الاجتماعي و  بالإضافة إلى الحق في ،ویحدد كیفیات ممارستها
  .العمل التي تترتب عن حق

                                         
 .2016من دستور  73و 72أنظر المادة  -1
 .362، ص ، المرجع السابقدجالصالح  -2



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

309  

على  یجب هزام الدولة بمحاربة البطالة فإن الحق في العمل لا یعني أنتلافي إطار و      
نما یعتبر توفی ،الدولة بالضرورة توفیر منصب عمل لكل مواطن مناصب الشغل هدف  روإ

  .)1(لزمة فقط ببذل عنایة ولیس بتحقیق نتیجةیجب أن تسعى الدولة لتحقیقه وهي في ذلك م
نما دورها الأساسي ینحصر إن الدولة       لا یقع في ذمتها توفیر منصب شغل لكل بطال وإ

في اعتماد إستراتجیة ناجعة من أجل القضاء على البطالة والتخفیف منها من خلال تسطیر 
     .   )2(سیاسات في مجال الشغل تمكن من محاربة البطالة

 69لقد أكد المؤسس الدستوري هذا التوجه من خلال نص الفقرة الأخیرة من المادة      
المذكورة أعلاه حینما أقر بأنه یقع على عاتق الدولة العمل على ترقیة التمهین ووضع 

  .سیاسات تساعد على استحداث مناصب الشغل والتقلیل من البطالة
العمل، الحق النقابي الذي كرسه الدستور ومن الحقوق التي تترتب على الحق في      

منه، حیث یحق للمواطنین ممارسة هذا الحق، ومن خلال ذلك فإنه یحق  70بموجب المادة 
  .إنشاء النقابات، كما یحق لكل عامل الانخراط في هذه النقاباتللعمال 

، 71كما یعتبر حق الإضراب مرتبط بحق العمل ولقد كرسه الدستور بموجب المادة      
  .أین أكد أن حق الإضراب معترف به ویمارس في إطار القانون

في حقیقة الأمر یعد الإضراب تعبیر عن آراء ومواقف مجموعة من العمال تجاه      
، كالزیادة في الأجور، أوضاع وظیفیة معینة، كما یعتبر وسیلة قانونیة للمطالبة بحقوق معینة

  .)3(لمهنیة المتعلقة بظروف العملتقلیل ساعات العمل وغیرها من المطالب ا
ن المؤسس الدستوري وحرصا منه على عدم استغلال هذا الحق بشكل مجحف فإنه إ     

اشترط أن یمارس في إطار القانون، كما أقر بإمكانیة منع ممارسة هذا الحق أو وضع حدود 
لخدمات الأمن وفي جمیع القطاعات ذات افي بعض القطاعات كمیدان الدفاع و لممارسته 

   .     )4(والأعمال العمومیة التي لها أهمیة حیویة بالنسبة للمجتمع

                                         
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -1

 . 77، المرجع السابق، ص )العلوم، تخصص القانون
 .335، المرجع السابق، ص دجالصالح  -2
 .340ص ، نفس المرجع، دجالصالح  -3
 .2016من دستور  71أنظر المادة  -4
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تم تكریس هذا الحق لأول مرة من طرف المؤسس الدستوري : حریة التجارة والصناعة -3
بالرغم من الانفتاح الذي رافق دستور ف ،1996الجزائري بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

قطاع الاقتصادي، إلا أن المؤسس الدستوري لم یقر في شتى المجالات ومنها ال 1989
    .     1996بحریة التجارة والصناعة للأفراد بنص دستوري صریح إلا في سنة 

المراحل إن الواقع الاقتصادي عرف رفع الاحتكار على التجارة والصناعة الذي میز       
للخواص من خلال  ، حیث تم فتح المجال للتجارة الخارجیة1989السابقة على دستور 

إلا أن  ،الاقتصادیة المیادین العدید منالتصدیر والاستیراد وتشجیع الاستثمار الخاص في 
  .)1(1996إلا بموجب التعدیل الدستوري لسنة  یتمصریح بذلك لم تال

 وأكد بأنها منه حریة التجارة والصناعة 37بموجب المادة و  1996دستور  لقد كرس     
كرسه المؤسس الدستوري في ظل الذي طار القانون، وهو الأمر ذاته مضمونة وتمارس في إ

عندما أكد بأن حریة الاستثمار  ،منه 43بموجب المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة 
أنه یقع على عاتق بوالتجارة معترف به وتمارس في إطار القانون، كما أكد في نفس المادة 

ن اضمإلى  بالإضافةهیلات الضریبیة وغیرها، الدولة مسألة تحسین مناخ الأعمال كالتس
     .        )2(ازدهار المؤسسات في إطار التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

  :حقوق التضامن أو الحقوق الجماعیة :ثالثا
یطلق علیها و  ،بالمقارنة مع حقوق الجیل الأول والثاني العهد حدیثة هذه الحقوق تعتبر     

تتمیز بأنها حقوق جماعیة یشترك فیها جمیع الأفراد، بل كل أفراد الجیل الثالث من الحقوق، 
المجتمع الدولي، فبناءا على ذلك یتوجب على الجمیع الاشتراك والتعاون من أجل تحقیقها 

   .   )3(وضمانها
هذه الحقوق یتمتع بها الفرد بصفته جزء من الجماعة، لأنها حقوق متعلقة بالجماعات،      
ة یستفید منها الأشخاص نتیجة انتمائهم لجماعة معینة، وبالتالي یقع حقوق تضامنی وهي

      .علیها من خلال استغلالها بعقلانیة، ونقلها للأجیال القادمةعلى عاتق الجمیع المحافظة 

                                         
 .351، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1
، من هذا 61، أنظر المادة رقم 2020لقد أكد المؤسس الدستوري على نفس التوجه بموجب التعدیل الدستوري لسنة  -2

 .  التعدیل
دكتوراه في (، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -3
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إلى أربعة أقسام، الحق في السلم، الحق في تقریر  هذه الحقوق الباحثون لقد قسم     
، وهناك من یذكر ضمنها الحق في التراث )1(حق في التنمیةالمصیر، الحق في البیئة وال

  .)2(المشترك للإنسانیة بدل الحق في تقریر المصیر
وتماشیا مع التطورات العالمیة في هذا المجال فلقد كرس المؤسس الدستوري هذه      

  :الآتیة، والتي سنحاول التطرق لها وفق المحاور الحقوق ضمن نصوص الدستور
لقد اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري أن الحریات  :البیئة وحمایة التراث الحق في -1

الأساسیة وحقوق الإنسان تراثا مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات ویقع على عاتقهم 
  .)3(نقله من جیل إلى جیل من أجل المحافظة على سلامته وضمان عدم انتهاك حرمته

المؤسس الدستوري هذا الحق من خلال تأكیده على أن  كرس بناءا على ذلك فقد        
سواء كان مادیا أو  یقع على عاتق الدولة الثقافي الوطني التراث والمحافظة على حمایة
  .)4(معنویا
كما أكد في الإطار ذاته أنه من حق المواطن أن یعیش في بیئة سلیمة، وحمل      

كما حمل الأشخاص واجبات سواء كانوا  المؤسس الدستوري، الدولة مسألة الحفاظ علیها،
طبیعیین أو معنویین فیما یخص حمایة البیئة، ففي هذا الإطار مثلا أكد المؤسس الدستوري 

أن كل مواطن یجب علیه أن  ،الواردة ضمن الواجبات 2016من دستور  80بموجب المادة 
اظ على البیئة یحمي الملكیة العامة ومصالح المجموعة الوطنیة والتي من ضمنها الحف

  .والتراث المشترك للأمة
كما نشیر في هذا الإطار أن المؤسس الدستوري أوكل مهمة حمایة هذه الحقوق للسلطة      

 ،التشریع فیما یخص عناصر البیئة عندما أوكل لها صلاحیةدرجة الأولى التشریعیة بال
رع فیها البرلمان التي تحدد بعض المیادین التي یش 2016من دستور  140فحسب المادة 

         . )5(ومنها ما یتعلق بالبیئة والتراث الثقافي والتاریخي

                                         
 .363، صالسابق دجال، المرجعصالح  -1
ي دكتوراه ف(، -مجال ممدود وحول محدود - ، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامةنباليفطة  -2

 . 79، ص السابق ، المرجع)العلوم، تخصص القانون
 . 2016من دستور  38انظر المادة  -3
 . 2016من دستور  45أنظر المادة  -4
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كرس المؤسس الدستوري  2016مع التعدیل الدستوري لسنة و أنه فقط بتجدر الإشارة      
الحق في الثقافة والحق في التراث الثقافي وكذا الحق في بیئة سلیمة للمواطن ضمن فصل 

اسیة، فقبل هذا التعدیل اكتفى بإسناد للسلطة التشریعیة اختصاص الحقوق والحریات الأس
  .التشریع فیما یخص التراث والبیئة

إن الحق في السلم وفي تقریر المصیر لم یدرجا : الحق في السلم وتقریر المصیر -2
نما تم إدراجهما ضمن الفصل الثالث  ضمن الفصل المتعلق بالحقوق والحریات الأساسیة وإ

      . )1(الدولةالمتعلق ب
لقد أكد المؤسس الدستوري ضمن دیباجة الدستور أن الشعب كافح عبر التاریخ من      

نقطة تحول فاصلة في تقریر  1954أجل تقریر مصیره ونیل حریته، حیث كان أول نوفمبر 
  .المصیر للأمة الجزائریة

ئري اعترف بهذا الحق إیمانا من الجزائر بمبدأ حق تقریر المصیر فإن الدستور الجزا     
لجمیع الشعوب والأمم، بل أقر بحق الكفاح لجمیع الشعوب من أجل التحرر وتقریر 

الخلافات مصیرها، مع التأكید على أن الجزائر تبذل في المقابل كل جهودها من أجل حل 
ة الدولیة بالطرق السلمیة، فالجزائر تمتنع عن اللجوء للحرب من أجل المساس بالسیادة الوطنی

تنمیة فهي تؤمن وتعمل لدعم التعاون الدولي من خلال  المشروعة للشعوب الأخرى وحریتها،
العلاقات الودیة بین جمیع الدول أساسها المساواة والمصالح المتبادلة مع عدم التدخل في 

      . )2(الشؤون الداخلیة للدول
لتي وهو من الحقوق ا ،ةیعتبر الحق في التنمیة من الحقوق الجماعی: الحق في التنمیة -3

الشعوب، حیث أن الدول بعد خوضها معركة الكفاح من مصیر تكمل الحق في السلم وتقریر 
زاحة الاستعمار تجد نفسها مجبرة على خوض معركة أخرى لا تقل  أجل نیل الاستقلال وإ
أهمیة عن معركة التحرر وتقریر المصیر وهي معركة تنمیة شعوبها من أجل أن تلتحق 

كل  - بعد التخلص من براثین الاستعمار- باقي الأمم، وبالتالي علیها أن تسخر  بركب
  .جهودها البشریة والمادیة من أجل ربح معركة التنمیة

إن الاستقلال الاقتصادي لا یقل أهمیة على الاستقلال السیاسي بل لا یكتمل هذا      
  .تبعیة في هذا المجال الأخیر إلا بعد تحقیق نهضة اقتصادیة أساسها التخلص من أیة

                                         
 . 2020، وهو نفس الوضع في ظل دستور 2016أنظر دستور  -1
 .2016من دستور  31و  30، 29أنظر المواد رقم  -2
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إلا من خلال تحقیق تنمیة شاملة تنعكس على لا یتجسد إن الاستقلال الاقتصادي      
  .مناحي حیاة المواطن

یقصد بالحق في التنمیة العمل على القضاء على مظاهر الفقر والحرمان وتدني مستوى      
كرامة الإنسان والمساهمة  المعیشة للشعوب من خلال توفیر أساسیات الحیاة، وصولا لضمان

        .   )1(في تمتعه بحقوق الأساسیة
الدستوري في كثیر من نصوص الدستور إلى الحق في تنمیة  ؤسسلقد أشار الم     

من  37الإنسان ولو لم یشر لهذا الحق بصریح العبارة، ففي هذا الإطار أكد بموجب المادة 
ة توفیر الشروط التي تتحقق من خلالها تنمیة بأنه یقع على عاتق الدولة مسأل 2016دستور 

  .قدرات الشباب وتفعیل طاقاته
حینما أكد أن الدولة یجب علیها أن  43كما أشار كذلك لهذا الحق ضمن نص المادة      

تحسین مناخ الأعمال وتشجیع ازدهار المؤسسات من أجل تحسین تنمیة على تعمل 
لى حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي أكد أن عند الحدیث عكما أنه و ، اقتصادیة وطنیة

الدولة ینبغي علیها أن تعمل على ترقیة البحث العلمي وتثمینه تحقیقا للتنمیة المستدامة 
  .من الدستور 44للأمة، حسب ما ورد ضمن المادة 

وغیرها من الحقوق التي كرسها الدستور والتي یتجلى الهدف منها تنمیة الإنسان      
         .   طن سیاسیا واجتماعیا واقتصادیاوالمو 

  .دور المجلس الدستوري الجزائري في تكریس الحقوق والحریات: المبحث الثاني
بإعتبار الدساتیر تتضمن المبادئ العامة التي تحكم وتنظم المجتمع، دون أن تفصل في      

مضمون تلك المبادئ هذه المبادئ في كثیر من الأحیان لتفسح المجال للقوانین لكي توضح 
مجال الحقوق والحریات عن هذا الوضع، لا یختلف وكیفیة تجسیدها على أرض الواقع، و 

وبالتالي فإن المشرع یملك صلاحیات واسعة وقد تكون خطیرة في مجال الحقوق والحریات 
  .من خلال أنه یملك اختصاص التشریع في هذا المجال

مان والذي یتشكل من العدید من التشكیلات السیاسیة باعتبار أن المشرع ممثلا في البرل     
فإنه لا یستبعد أن یكون  ،ذات التوجهات المختلفة بل والمتضاربة في الكثیر من الأحیان

موضوع الحقوق والحریات محلا للتجاذب والصراع السیاسي بین مختلف الاتجاهات 

                                         
 .330، المرجع السابق، ص دجالصالح  -1
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استغلال  من خلال لحریاتعلى واقع تلك الحقوق واسلبا الأمر الذي قد یؤثر  ،السیاسیة
  .ى ممارستهاوالتضییق عل بها المساس المشرع لهذه السلطة من خلال

وسیلة لحمایة أن یشكل هذا الوضع قد یجعل من القانون الذي كان من المفروض      
  .لهاد یحقوق وحریات الأفراد إلى أداة تهد

رقابة الدستوریة لل مجاللهذا المن الضروري أن تخضع القوانین المنظمة لذلك كان      
  .لمشرع في هذا المجالقد یصدر من ان أي تجاوز من أجل الحد موذلك 
في إلزام المشرع بالقواعد مهم في هذا الإطار كان للمجلس الدستوري الجزائري دور      

 كلما تأكد من مساس وذلك الدستوریة في مجال الحقوق والحریات من خلال دوره الرقابي
تقضي بعدم التي صدر العدید من الآراء والقرارات رسه الدستور، فلقد أالمشرع بحق ك

كان  دورهذا الفي هذا المجال، بالرغم من أن البعض یرى أن  دستوریة بعض القوانین
              .)1(الكثیر من الأحیان محتشما في

ي فیما لذلك سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التطرق لإسهامات المجلس الدستور      
في الذي لعبه  الدورعلى  الوقوف أجل من ،یخص تكریس بعض الحقوق التي أقرها الدستور

مظاهر تحقیق وتكریس مبدأ توضیح  وذلك من خلال ،جانبال هذانون في تكریس دولة القا
المطلب (الأساس الذي تقوم علیه باقي الحقوق كما تمت الإشارة له سابقا  هباعتبار  ،المساواة

في تكریس لبعض الحقوق  المجلس الدستوري بعض اجتهاداتوكذا توضیح ، )الأول
المدنیة اللصیقة ، وأخیرا اجتهاداته في تكریس بعض الحقوق )المطلب الثاني(السیاسیة 
  .)المطلب الثالث( بالإنسان
  .تكریس المجلس الدستوري لمبدأ المساواة: الأول المطلب

لإشارة إلیه سابقا یمثل الإطار العام والأساسي الذي نظرا لأن مبدأ المساواة وكما تمت ا     
 لا تتحقق باقي الحقوق والحریات إلا في إطاره، فإن المجلس الدستوري حرص في كثیر من

، وسنحاول التطرق ذا المبدأعلى التنویه بضرورة الالتزام به التدخلات في إطاره دوره الرقابي
أمام  مساواة الأفراد في الحقوقمستوى  إن كان على ،لبعض اجتهاداته في هذا المجال

  ). الفرع الثاني(المساواة في تحمل الأعباء العامة ، أو )الفرع الأول(القانون 
  

                                         
واجتهادات المجلس  1996على ضوء دستور - م الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر ، نظامسراتيسلیمة  -1

 .301، المرجع السابق، ص - 2010 -1989الدستوري الجزائري 
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  .أمام القانونفي الحقوق المواطنین  مساواةتكریس مبدأ : الفرع الأول
بین لقد أصدر المجلس الدستوري العدید من الآراء التي كرس بموجبها مبدأ المساواة      

أول نص  دوالتي تع ،من الدستور 32دستوریا بموجب المادة علیه  المنصوصالمواطنین 
  .    )1(دستوري في الفصل المتعلق بالحقوق والحریات

النظام الداخلي مطابقة الرأي المتعلق بمراقبة  تكریس مبدأ المساواة من خلال :أولا
  .  )2(للمجلس الشعبي الوطني للدستور

افریل  24وره الرقابي اخطر رئیس الجمهوریة المجلس الدستوري، بتاریخ في إطار د     
  .، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور2000سنة 
على ضرورة في معرض مراقبة مطابقة هذا النص للدستور، أكد المجلس الدستوري و      

من خلال ، وذلك 1996من دستور 29المادة تحقیق مبدأ المساواة المكرس دستوریا بموجب 
من النظام الداخلي  52، المتعلق بشطر الفقرة الأولى من المادة من هذا الرأي 7البند رقم 

على أساس الانتماء السیاسي "....للمجلس الشعبي الوطني، التي جاءت صیاغتها كما یلي 
  ."لممثلة في المجلس الشعبي الوطنيالأصلي للأحزاب ا

هذه الفقرة إمكانیة  ضمن موضوع الإخطار، عندما أقر ين النظام الداخلفإ لیهوع     
من قبل النواب بناءا على الانتماء السیاسي الأصلي للأحزاب  تشكیل مجموعات برلمانیة

مهما  ةوعلیه لا یمكنهم تشكیل مجموعات برلمانی ،باقي النواب استثنىالممثلة في المجلس، 
          .كان عددهم

وبالرغم من أن القانون العضوي الذي یحدد أكد المجلس الدستوري أنه في هذا الإطار      
تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 
الحكومة، یخول المجلس الشعبي الوطني وضع شروط تتعلق بتشكیل المجموعات البرلمانیة 

من هذا القانون، إلا أن من صلاحیاته التأكد من أن تلك الشروط لا  10استنادا للمادة 
  .تتعارض مع المبادئ التي أقرها الدستور

                                         
من دستور  37، وتقابلها المادة رقم 2016من دستور  32،  تقابل نص المادة 1996، من دستور 29كانت المادة  -1

2020. 
 .3، ص 30/07/2000، المؤرخة بتاریخ 46، ج ر ع 2000مایو  13، المؤرخ في 10/2000رأي رقم  -2
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لا یمكن للمجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب یكون نوه على أنه وعلیه      
ى أساسها الانتماء الحزبي الأصلي للنائب، على اعتبار أن مهمة النائب وطنیة بناءا عل

  .ویشاركون جمیعا بهذه الصفة أحكام الدستور
یمارسون  ،وطبقا لأحكام الدستورن النواب أالمجلس الدستوري في هذا الإطار أكد كما      

السیادة الوطنیة كممثلین منتخبین دون الأخذ في الاعتبار أي معیار آخر، فدون مراعاة هذه 
مخالفة مبدأ المساواة المقررة في  الشروط، فإن المجلس الشعبي الوطني یقع تحت طائلة

للمؤسسات مهمة ضمان  من الدستور التي تسند 31من الدستور وأحكام المادة  29المادة 
  .هذه المساواة

 التي  من الدستور 10المادة  كما أشار المجلس الدستوري في هذا الإطار لأحكام     
وقانون الانتخابات، حیث  ،ستورتقضي بأنه لا حدود لتمثیل الشعب عدا تلك التي حددها الد

تقدم كل قائمة مترشحین إما تحت رعایة  بأنمنه  109بموجب المادة یقضي أن هذا الأخیر 
ما كقائمة مترشحین أحراراو حزب سیاسي أو أكثر،    .)1(إ

إقرار المجلس الشعبي  ن مسألةبأالمجلس الدستوري  توصل بناءا على التحلیل السابق     
جموعات البرلمانیة اقتصارا على النواب المنتمین أصلا للأحزاب السیاسیة تشكیل المالوطني 

الممثلة في المجلس الشعبي الوطني دون سواهم غیر مطابق للدستور، لأن هذا الوضع 
        .ینشئ تمییزا بین النواب الأمر الذي یشكل مساسا بمبدأ المساواة بین النواب

  .)2(02/2007رقم  الرأيتكریس مبدأ المساواة من خلال  :ثانیا
عند مراقبة هذا القانون موضوع الإخطار على ضرورة المجلس الدستوري  لقد أكد     

  .تحقیق مبدأ المساواة بین المواطنین المنصوص علیه في الدستور
 82من المادة  3والمتعلقة بشطر الجملة الواردة في الفقرة  2حیث أكد في المطة رقم     

على ألا یقل هذا العدد عن أربعمائة "الإخطار والتي تقضي بما یلي من القانون موضوع 
) 1000(توقیع، باستثناء البلدیات التي یقل عدد الناخبین المسجلین فیها عن ألف ) 400(

  "فقط 3% ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة

                                         
 .، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الملغى1997مارس  6، المؤرخ في 07- 97الأمر، رقم  -1
، المؤرخ 07-97رقم  ، متعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي، المعدل والمتمم للأمر2007یولیو  23رأي مؤرخ في  -2

، المؤرخة بتاریخ 48، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر ع 1997مارس  6في 
 .6، ص 29/07/2007
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رط عندما اشتأن المشرع ومن خلال صیاغة هذه الفقرة بلقد صرح المجلس الدستوري      
ــ  تقدم قائمة ترشیحات للانتخابات المحلیة بعنوان قائمة حرة، فإنه یجب أن تدعم على  3%بـ

الأقل من توقیعات الناخبین المسجلین داخل الدائرة الانتخابیة المعنیة، على ألا یقل هذا 
ن فیها توقیع، باستثناء البلدیات التي یقل عدد الناخبین المسجلی) 400(العدد عن أربعمائة 

  .فقط 3%ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ) 1000(عن ألف 
المشرع قد ألزم بموجب شطر هذه الجملة القوائم الحرة بشرط  یرى المجلس الدستوري أن     

إضافي زیادة عما أقره لقوائم ترشیحات الأحزاب السیاسیة، یتمثل في ضرورة تدعیم هذه 
توقیع في كل دائرة انتخابیة، ) 400(ل عن أربعمائة القوائم وحصولها على عدد لا یق

ناخب مسجل ) 1000(باستثناء البلدیات التي یقل عدد الناخبین المسجلین فیها عن ألف 
    .فقط 3%والتي تبقى خاضعة إلى نسبة 

، أنه إذا كان من صلاحیة المشرع أن یضمن القانون أكد المجلسفي هذا الإطار      
ار ما یراه مناسبا من شروط عند إعداد قوائم الترشیحات، فإنه في العضوي موضوع الإخط

المقابل یعود للمجلس الدستوري عند إخطاره، أن یتأكد من أن هذه الشروط لا تتعارض مع 
  .أي حكم أو مبدأ دستوري

وعلیه یرى المجلس الدستوري أن المشرع حینما ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره      
من  29الأحزاب السیاسیة یكون قد أخل بمبدأ المساواة المنصوص علیه في المادة  لقوائم

الدستور، وبالتالي وضع عقبة تحول دون ضمان مساواة المواطنین والمواطنات في المشاركة 
، لذلك اعتبر شطر من الدستور 31الفعلیة في الحیاة السیاسیة خلافا لما تقتضیه المادة 

  .    غیر مطابق للدستور الجملة المذكور أعلاه
تكریس مبدأ المساواة من خلال الرأي المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  :ثالثا

  .)1(المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور
المجلس الدستوري برسالة مسجلة بالأمانة العامة للمجلس  ،بعد إخطار رئیس الجمهوریة     

من أجل مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  84تحت رقم  2011دیسمبر  4بتاریخ 
  .بالانتخابات للدستور، أصدر المجلس الرأي المذكور أعلاه

                                         
 .4، ص 14/01/2012، المؤرخة بتاریخ 01، ج ر ع 2011دیسمبر  22، المؤرخ في 03/2011رأي رقم  -1



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

318  

بمراقبة مواد هذا القانون والمتعلقة بالشطر  منه الخاصة 1حیث جاء في المطة رقم      
مأخوذتین لاتحادهما في  90من المادة  3والمطة  78من المادة  3الأخیر من المطة 

  .موضوع والعلةال
لمجلس الشعبي لعلى أساس أن المادتین المذكورتین أعلاه تشترطان في المترشح و      

لمجلس الشعبي الوطني أن یكون ذا جنسیة جزائریة أصلیة لالبلدي أو الولائي، وفي المترشح 
  .سنوات على الأقل) 8(أو مكتسبة منذ ثماني 

تشریع في مجال الجنسیة یجب أن یتقید أي  أنفي هذا الإطار أكد المجلس الدستوري      
بأن الجنسیة " من الدستور تقضي  30بأحكام قانون الجنسیة، وذلك على اعتبار أن المادة 

  ".الجزائریة معرفة بالقانون
كما نوه المجلس أن الشخص الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة یتمتع بجمیع الحقوق     

 86-70من الأمر رقم  15من تاریخ اكتسابها طبقا للمادة المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء 
فبرایر  27المؤرخ في  01-05المعدل والمتمم بالأمر رقم  1970دیسمبر  15المؤرخ في 

  .من الدستور 30دون أن یضع هذا القانون أي شرط، وذلك وفقا للمادة  2005
شرط المذكور أعلاه یكون وعلیه فإن المجلس الدستوري رأى بأن المشرع حینما أدرج ال     

كل المواطنین سواسیة أمام "من الدستور التي تؤكد على أن  29قد أخل بأحكام المادة 
أي شرط أو ظرف آخر .....القانون، وأنه لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى 

 من الدستور التي 31خل بأحكام المادة رأى كذلك أن المشرع أ ، كما"شخصي أو اجتماعي
تقضي بأن هدف المؤسسات ضمان مساواة المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات 

      .....".تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة"وذلك بإزالة العقبات التي 
أن الشطر الأخیر من  على هذا الأساس اعتبر المجلس الدستوري بموجب هذا الرأي     

  . غیر مطابق للدستور 90من المادة  3و الشطر الأخیر من المطة  78ة من الماد 3المطة 
من خلال هذه الآراء التي أصدرها المجلس الدستوري یتضح أنه كان حریصا على      

ها تإلزام المشرع بضرورة التقید بالشروط التي أقر  خلال من ،ضمان سمو أحكام الدستور
لدستوري المتعلق بالمساواة بین المواطنین في ، وهو بذلك كرس المبدأ اهذا الأخیرنصوص 

     . التمتع بالحقوق الدستوریة
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  .تكریس المساواة في تحمل الأعباء العامة: الفرع الثاني
لقد تصدى المجلس الدستوري من خلال اجتهاداته، لمسألة خرق مبدأ مساواة المواطنین      

الإطار رأیه المتعلق برقابة دستوریة فیما یخص تحمل الأعباء العامة، حیث نذكر في هذا 
من القانون المتضمن نظام التعویضات  23، و15، 14، 12، 11و 7إلى  4المواد 

  .)1(والتقاعد لعضو البرلمان
والمسجلة بتاریخ  139/98بناء على إخطار رئیس مجلس الأمة، بموجب الرسالة رقم ف     
، بخصوص دستوریة 18/98تحت رقم  بالأمانة العامة للمجلس الدستوري، 1998مایو  27

  .المواد المذكورة أعلاه من القانون موضوع الإخطار
الفقرتین (  7و 6، 5، 4حیث أكد المجلس الدستوري عند مراقبة دستوریة المواد      

من هذا القانون، أن المشرع من اختصاصه السید إعداد القانون والتصویت علیه ) الأخیرتین
، في المقابل یعود للمجلس الدستوري بمقتضى من الدستور) فقرة الأخیرةال(  98طبقا للمادة 

اختصاصاته الدستوریة أن یسهر على عدم مخالفة المشرع للأحكام والمبادئ الدستوریة عند 
  .ممارسة هذه الاختصاصات

من  29كما أكد المجلس أن مبدأ مساواة المواطنین أمام القانون المكرس بموجب المادة      
ستور یقتضي من المشرع إخضاع المواطنین المتواجدین في أوضاع مماثلة لقواعد مماثلة، الد

  .إخضاع المواطنین لقواعد مختلفة كلما تواجدوا في أوضاع مختلفة صحیح، أي والعكس
بموجبها المشرع  قر، حیث أ4وعلیه وعند فحص الفقرتین الأولى والثانیة من المادة رقم      

ریة لعضو البرلمان صافیة بعد كل الاقتطاعات القانونیة تحسب على أساسیة شهتعویضة 
    .ك الإطارات السامیة للأمةلأساس أعلى قیمة للنقطة الاستدلالیة لس

المجلس الدستوري، بما أن المشرع عندما أقر هذه القاعدة الحسابیة  حیث رأى     
تختلف عن تلك المطبقة على  للتعویضة الأساسیة الشهریة، فإنه بذلك یعتمد طریقة حسابیة

  .المرتبات والأجور
ن كانأنه صرح المجلس  وعلى هذا الأساس      لیس من صلاحیات المجلس الدستوري  وإ

مع ذلك فإنه یعود له الحق أن و أن یحل محل المشرع في اختیار طریقة حساب التعویضة، 
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المواطنین في  مساواةأ لا تفضي إلى المساس بمبد یتحقق من أن اعتماد طریقة حساب معینة
  .، والمستمد من مساواة المواطنین أمام القانون المكرس دستوریاأداء الضرائب

وزیادة في تبریر المجلس الدستوري لمساس المشرع بمبدأ المساواة في هذه الحالة،      
اعتمد إلى جانب الحكم الدستوري، على أحكام قانونیة وتنظیمیة كأساس للحكم بعدم 

أن التوصل إلى تعویضة أساسیة شهریة "....یة نص قانوني أخطر بشأنه، حیث أكد الدستور 
صافیة متساویة، بعد كل الاقتطاعات القانونیة، وفق الطریقة الحسابیة المعتمدة یكون وفق 

ر الاقتطاع الضریبي على الدخل الإجمالي یلاعتماد تعویضات خام غیر متساویة بسبب تأث
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  104و 66قا للمادتین تطبیبالوضعیة العائلیة 

جمادى الثانیة  14المؤرخ في  36-90المعدلة من القانون رقم  38المؤسس بموجب المادة 
     ...."1991والمتضمن قانون المالیة لسنة  1990دیسمبر سنة  31الموافق  1411عام 
حظ من هذه الطریقة في الحساب أن هذه التعویضة ولقد أكد المجلس الدستوري أن الملا     

الشهریة الصافیة التي یستفید منها عضو البرلمان، لا تتأثر بأي ارتفاع في نسبة الاقتطاع 
نما تبقى ثابتة، لكن  الضریبي أو في نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي أو هما معا، وإ

  .  ارتفاع قیمة النقطة الاستدلالیةنفس التعویضة تتأثر بالزیادة أي ترتفع في حالة 
أنه عند رفع نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي "...كما استنتج المجلس الدستوري      

 1417صفر عام  16المؤرخ في  15-96من الأمر رقم ) الفقرة الثالثة(  2طبقا للمادة 
 15المؤرخ في  12-94المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  1996یولیو سنة  2الموافق 

الذي یحدد نسبة الاشتراك في الضمان  1994مایو سنة  26الموافق  1414ذي الحجة عام 
 1417جمادى الأولى عام  18المؤرخ في  326-96الاجتماعي، والمرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  187-94 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم1996الموافق أول أكتوبر سنة 
الذي یحدد توزیع نسبة الاشتراك في  1994یولیو سنة  6الموافق  1415رم عام مح 26

الضمان الاجتماعي، فإن التعویضة الأساسیة الشهریة لعضو البرلمان لن تنخفض بفعل هذا 
  ....."الارتفاع على عكس رواتب وأجور الموظفین والعمال

یتعذر ویستحیل ألا نمس د أنه وبناءا على ذلك توصل المجلس الدستوري إلى نتیجة تؤك     
بمبدأ المساواة بین أعضاء البرلمان والمواطنین في أداء الضریبة المكرس دستوریا، في حالة 

الفقرتین الأولى  4تطبیق طریقة حساب التعویضة الأساسیة الشهریة كما وردت في المادة 
  .والثانیة من القانون موضوع الإخطار



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

321  

صه لمدى دستوریة هذا القانون كان حریصا على ي وعند فحیلاحظ أن المجلس الدستور      
لا سیما مبدأ المساواة في تحمل الأعباء الضریبیة بین  ،ضرورة تقید المشرع بأحكام الدستور

، حیث تبین للمجلس الدستوري أن المشرع عامل مواطنین المواطنین كما كرسها الدستور
لذلك أقر بأن  معاملة قانونیة غیر مماثلة،یتواجدون في أوضاع أو مراكز قانونیة مماثلة، 

   . هذه المادة دستوریة بشرط مراعاة التحفظات المذكورة من طرفه
  .والاجتماعیة تكریس المجلس الدستوري للحقوق السیاسیة: المطلب الثاني

ففي  ،لقد عمل المجلس الدستوري على تكریس العدید من الحقوق التي تضمنها الدستور     
أصدر العدید من الآراء التي ألزم بموجبها المشرع التقید بأحكام الدستور في هذا ر هذا الإطا

الشأن، على هذا الأساس سنحاول التطرق لبعض اجتهادات المجلس فیما یخص تكریس هذه 
الفرع (دوره في تكریس حق إنشاء الأحزاب السیاسیة : الحقوق وذلك وفق المحاور الآتیة

الفرع (، ومظهر تكریسه للحق النقابي )الفرع الثاني(والانتخاب  ، حمایة حق الترشح)الأول
  ). الثالث

  : نشاء الأحزاب السیاسیةحق إ :الفرع الأول
تكریسا للحكم الدستوري الذي یقضي بضمان الحق في إنشاء الأحزاب السیاسیة، فإن      

لقانون ا لأمر المتضمنا فحصه بمناسبةالمجلس الدستوري وفي إطار دوره الرقابي، و 
العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة ومدى مطابقته للدستور أصدر رأیا أكد فیه بضرورة 

  .)1(تقید المشرع بالشروط الواردة في الدستور فیما یخص هذا الحق
بناء على الإخطار المقدم من طرف رئیس الجمهوریة بالرسالة المسجلة على مستوى     

هذا ، أكد 10/79 تحت رقم 1997فبرایر  24بتاریخ  الأمانة العامة للمجلس الدستوري
الشروط  تتوفر كلما على ضرورة عدم تقیید والتضییق على ممارسة هذا الحق  الأخیر

  .القانونیة المطلوبة
من القانون موضوع الإخطار والتي تشترط أن یتمتع  13لمادة فحص ا من خلالف     

الأصلیة أو المكتسبة وذلك منذ  جزائریةال الجنسیةبالأعضاء المؤسسین للحزب السیاسي 
  .سنوات على الأقل) 10(عشر 
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أن نص هذه المادة وضع شروطا لا علاقة لها بالشروط أكد المجلس الدستوري      
المكرسة دستوریا في هذا الإطار، وأن من شأن ذلك أن یضع عقبات ویضیق على ممارسة 

  .ن دستوریاحق إنشاء الأحزاب السیاسیة المعترف به والمضمو 
والتضییق على المجلس الدستوري أن الغایة من سن القانون لیست تقلیص  نوهولقد      

فراغها من محتواه من خلال فرض قیود علیها لم یقضي بها النص  اممارسة الحقوق وإ
نما دور القانون هو العمل على تطبیق المبادئ الدستوریة من خلال النص على  الدستوري، وإ

  .ممارسة تلك المبادئ فیاتإجراءات وكی
من ..... 13أن هذه الشروط الواردة بالمادة "وبالنتیجة توصل المجلس الدستوري إلى      

من الدستور التي تؤكد أن كل المواطنین سواسیة أمام  29هذا الأمر تخل بمقتضیات المادة 
و ظرف آخر، أي شرط أ"....القانون وأنه لا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود سببه إلى 

من الدستور التي تجعل من هدف المؤسسات  31، وكذا المادة "شخصي أو اجتماعي
 ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي

  ...".تحول دون مشاركة الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة"....
أن الصلاحیات المخولة للمشرع فیما یخص  وفي هذا الإطار أكد المجلس الدستوري     

إقرار التزامات وواجبات غیر تلك المنصوص علیها في الدستور في إطار إنشاء الأحزاب 
س أي تمییز منعه الدستور بصریح العبارة، بل بالعكس لسیاسیة، لا ینبغي نهائیا أن تكر ا

ات الفردیة والجماعیة، ینبغي أن یكون الهدف من أي تدخل للمشرع في مجال الحقوق والحری
، التي تعتبر تراثا الحریات التي أقرها الدستوران ممارسة حقیقیة لهذه الحقوق أو هو ضم

مشتركا بین جمیع الجزائریین والجزائریات، ومن واجبهم أن ینقلوه من جیل إلى جیل كي 
  .یحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته

" الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون"تور تقضي بأن من الدس 30أن المادة ذكر بكما      
وبما أن ، "ومن ثم فإن كل تشریع في هذا المجال ینبغي أن یتقید بأحكام قانون الجنسیة

المتعلق بقانون الجنسیة،  1970دیسمبر  15المؤرخ بتاریخ  86-70من الأمر  15المادة 
متعلقة بالصفة الجزائریة وذلك تخول لصاحب الجنسیة المكتسبة التمتع بجمیع الحقوق ال

  .من الدستور 30ابتداء من تاریخ اكتسابها وذلك وفقا للمادة 
أن قانون الجنسیة لم یقید هذا الحق إلا "المجلس الدستوري في هذا الإطار  وأضاف     

بالنسبة للأجنبي المتجنس بالجنسیة الجزائریة  والذي لا یجوز أن تسند إلیه نیابة انتخابیة إلا 
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سنوات من تاریخ تجنسه، مع جواز إعفائه من هذا الشرط بموجب مرسوم  5مرور  دبع
  ".التجنس

من الأمر  13وبناءا على ذلك اعتبر المجلس الدستوري أن الفقرة الأولى من المادة      
سنوات ) 10(موضوع الإخطار والمتعلقة بشرط الجنسیة الأصلیة أو المكتسبة منذ عشر 

  .ابقة للدستورعلى الأقل، غیر مط
ن المجلس الدستوري أكد على نفس الطرح، بمناسبة مراقبة مطابقة القانون فإللإشارة      

، أشار فیه )1(العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، للدستور، أین اصدر رأیا في هذا الإطار
من القانون موضوع الإخطار، والتي تتعلق بالشروط التي یجب  18وبموجب فحص المادة 

أن تتوفر في الأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي، والتي منها ضرورة تمتعهم بالجنسیة 
  .الجزائریة الأصلیة

أن المشرع حینما اشترط ضرورة تمتع الأعضاء ب في هذا الإطار المجلس حیث أشار     
المؤسسین لحزب سیاسي بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، یكون بذلك قد تناول موضوعا سبق 

بعدم مطابقة هذا الشرط للدستور استنادا وذلك المجلس الدستوري، ه من طرف الفصل فی
مارس  6د المؤرخ في .م/ق عض .أ.ر 01من الدستور وذلك بموجب الرأي رقم  30للمادة 
أن آراء المجلس الدستوري وقراراته "....، حیث ذكر في هذا الإطار والمذكور أعلاه 1997

آثارها طالما أن الأسباب التي استند إلیها في منطوقها لا  نهائیة وغیر قابلة للطعن، وترتب
                       ".    زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأحكام الدستوریة للتعدیل

  :حق الانتخاب والترشح :الفرع الثاني
، أصدر المجلس الدستوري التي أقرها الدستور تكریس الحقوق السیاسیة إطار في      
 ،13-89ري قرارا، یتعلق بحق الانتخاب والترشح، وذلك بمناسبة فحص القانون رقم الجزائ

والمتعلق بالانتخابات، وذلك بعد إخطاره من طرف رئیس  ،1989غشت  7المؤرخ في 
تحت رقم  ،1989غشت  13الجمهوریة، بموجب رسالة مسجلة بالمجلس الدستوري بتاریخ 

  .)2(1989-د.م.أ 01
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من القانون موضوع الإخطار، والمتعلقة بقابلیة الانتخاب  86المادة في معرض فحص ف     
أنه إذا كان شرط  على )ثالثا(للمجلس الشعبي الوطني، أكد المجلس الدستوري، في المطة 

السن المطلوب لا یثیر إشكالا، فإن الأمر غیر ذلك بالنسبة لاشتراط الجنسیة الجزائریة 
  .الأصلیة للمترشحین وأزواجهم

یعترف لجمیع  ،منه 47حیث یرى المجلس الدستوري أن الدستور وبموجب المادة       
یترشحوا أن المواطنین الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة بحق الانتخاب، كما یحق لهم 

  .للانتخابات
بالإمكان أن تفرض شروطا في هذا الشأن أن القوانین الصادرة في هذا الإطار كما أكد     

ب بمتع بهذا الحق بسا الحق، لكن لا یعني ذلك أن تحرم بعض المواطنین من التلممارسة هذ
  .أصلهم
ن تكون ممارسة هذا الحق موضوع لا یمكن أ"عن ذلك بالقول المجلس حیث عبر      
یقات ضروریة فقط، في مجتمع دیمقراطي، بغیة حمایة الحقوق والحریات الواردة في تض

  ".الدستور، ثم ضمان أثرها الكامل
 1970دیسمبر  15المؤرخ في  86- 70وأكد المجلس الدستوري أن الأمر رقم      

سقاطها، كما بین على وجه  والمتضمن قانون الجنسیة، والذي حدد شروط الحصول علیها وإ
التمتع بمجموعة من الحقوق من ضمنها  هاعلى اكتسابها، ومنالخصوص الآثار التي تترتب 

عد خمس سنوات من اكتساب الجنسیة الجزائریة، مع إمكانیة إلغاء تقلد مهمة انتخابیة وذلك ب
  .هذا الأجل بموجب مرسوم التجنس

أحكام قانون الجنسیة لا یمكن أن یخضع لتطبیق انتقائي ولا جزئي، كما أكد أن      
أن الجنسیة الجزائریة الأصلیة لا تشترط في المترشحین لمهمة انتخابیة في المجالس  موضحا
  .البلدیة والولائیة الشعبیة
أن أحكام الدستور تقر بمبدأ المساواة بین المواطنین، وتمنع التذرع بأي حیث أشار ب     

، آخرأو الرأي أو أي شرط أو ظرف  ،تمییز بینهم بسبب المولد أو العرق أو الجنس
  .شخصي أو اجتماعي

وعلى رأسها میثاق الأمم كما أشار إلى الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر      
  .المتحدة والتي تمنع أي تمییز مهما كان نوعه
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وبالنتیجة توصل المجلس الدستوري إلى أن اشتراط الجنسیة الأصلیة للمترشح      
  .للانتخابات التشریعیة غیر مطابق للدستور

من نفس  108من المادة  3وهو نفس الوضع الذي أقره المجلس عند فحص الفقرة      
قانون موضوع الإخطار، والتي اشترطت ضرورة إرفاق تصریح الترشح لرئاسیة الجمهوریة ال

  .بشهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوج المترشح
المجلس في هذا الإطار أنه نظرا لخطورة وأهمیة منصب رئیس الجمهوریة اعتبر أین      

عة الاختصاصات المسندة یطبباعتباره یجسد وحدة الأمة وهو حامي الدستور، بالإضافة ل
إلیه، فإن محرر الدستور رأى بأن تحدد شروط قابلیته للانتخاب مقاییس تسمو على كل 
الشروط التي ینبغي أن تتوفر في مترشح لأیة مهمة انتخابیة أخرى، وبالتالي فإن الدستور 

  .ریةمنه حددت وبشكل حصري شروط قابلیة الانتخاب لرئاسیة الجمهو  70وبموجب المادة 
من  68أن إمكانیة الرجوع إلى القانون الذي صرحت به المادة  وفي هذا الإطار بین    

  .الانتخابات الرئاسیةالدستور لا یعني إلا كیفیات 
رأى المجلس الدستوري في هذه الحالة أن اشتراط تقدیم المترشح شهادة الجنسیة حیث      

اسیة، لیس من قبیل كیقیات الانتخاب الأصلیة لزوجه في طلب الترشح للانتخابات الرئ
نما بالعكس یعتبر شرطا إضافیا لقابیلة الانتخاب، لم یرد في الدستور، الأمر  الرئاسي، وإ

  .ة ذات الصلةیالذي یشكل تمییزا یخالف الأحكام الدستوریة والمواثیق الدول
 108من المادة صرح المجلس الدستوري بعدم دستوریة الفقرة الثالثة وعلى هذا الأساس      

  .من القانون موضوع الإخطار
 91 ن المواطنین وبموجب فحص المادتینوفي الإطار ذاته المتعلق بحق المساواة بی     

من قانون موضوع الإخطار، أكد المجلس الدستوري على أنه فیما یخص  111و
جمهوریة المتناولتین مجتمعتین بسبب كون الأولى تعفي رئیس ال 91و 111المادتین ...."

لا تخضع  91، وكون الفقرة الثالثة من المادة 110الممارس، من الشروط المحددة في المادة 
دائرته  )بفتح الخاء( من منتخبي  10%النائب الممارس للزوم دعم ترشیحه بتوقیع 

هذه الدائرة الانتخابیة نفسها، ) بكسر الخاء(توقیع منتخبي ) 500(الانتخابیة، أو بخمسمائة 
  "....في حالة ما إذا كان لا یترشح من جدید تحت رعایة جمعیة ذات طابع سیاسيوذلك 
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أن المبدأ الأساسي للسیادة الشعبیة والسیر ....." أیضا ضاف المجلس الدستوريوأ     
العادي للمنظومة الدیمقراطیة، یأمران حائزي المهمة الانتخابیة أن یردوها وجوبا عند حلول 

  ".....بین التي لها الحق في تقدیر الطریقة التي تم بها أداء تلك المهمةأجلها إلى هیئة الناخ
یعترف لجمیع المواطنین بحق من جهة  ،الدستورأكد المجلس الدستوري بما أن و      

، كما أن الدستور من منهمن  74المادة  الانتخاب متى توفرت فیهم الشروط القانونیة بحسب
ن المترشحین ینبغي أن طنین أمام القانون، وعلیه فإالمواجهة أخرى یكرس مبدأ تساوي 

   .یخضعوا لنفس الواجبات ویتمتعوا بنفس الحقوق في هذا المجال
وبالتالي فإن إعفاء بعض المترشحین دون غیرهم من بعض الشروط قد یمس بمبدأ      

  .المساواة بین المترشحین
 111والمادة  91لثالثة من المادة صرح المجلس الدستوري بأن الفقرة ا بناءا على ذلك     

    .من القانون موضوع الإخطار غیر مطابقتین للدستور
  .حق النقابيحریة ممارسة ال :الفرع الثالث

تكریسا لأحكام الدستور التي تقر بالحق النقابي لجمیع المواطنین، أصدر المجلس       
تضمن القانون الأساسي للقضاء ، رأیا بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي المالدستوري
       . )1(للدستور

موضوع  من القانون العضوي 35للفقرة الأولى من المادة  فحصه حیث وفي معرض     
الحق : 35المادة " والتي حررت كما یلي  ،من نفس القانون 16والتي تحیل للمادة  الإخطار

من  16و 12و 7في المواد النقابي معترف به للقاضي في حدود الأحكام المنصوص علیها 
   ".هذا القانون

 االمذكورة أعلاه والمنصوص علیه 16الإحالة إلى المادة اعتبر المجلس الدستوري أن      
ضیق من حریة القاضي في ممارسة حقه النقابي، من خلال  35في الفقرة الأولى من المادة 

هذا الأخیر عند  ل لتمكینإجباره على التصریح بالرغبة في ممارسة هذا الحق لوزیر العد
أجل المحافظة على استقلالیة وكرامة القضاء،  ، منالضرورة من اتخاذ التدابیر الضروریة

من الدستور،  56بالرغم من أن الحق النقابي معترف به لجمیع المواطنین بموجب المادة 
  .دون أن تحدد أي شروط أو قیود في ممارسة هذا الحق الدستوري
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بالرغم من أن خصوصیة مهنة القاضي تخول للمشرع و لمجلس الدستوري، أنه ولقد أكد ا     
إمكانیة تحدید شروط لممارسة الحق النقابي، إلا أنه لا ینبغي أن تقید وتضیق تلك الشروط 

  .هذا الحق الدستوري
صریح بنشاطه النقابي لوزیر العدل، ومن جهة أخرى نوه إلى أن إجبار القاضي على الت     

  .بإرادة المؤسس الدستوري، التي تضمن لجمیع المواطنین حریة ممارسة هذا الحققد یمس 
من هذا القانون  35وعلیه صرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الأولى من المادة      

: 35المادة : " موضوع الإخطار مطابقة جزئیا للدستور على أن تعاد صیاغتها كما یأتي
 12و 7في حدود الأحكام المنصوص علیها في المادتین الحق النقابي معترف به للقاضي 

   .من الأحكام المحال إلیها 16، حیث تم حذف المادة ..."من هذا
  .)الشخصیة(المدنیة كریس المجلس الدستوري لبعض الحقوق ت: المطلب الثالث

تكرس أحكام الدستور العدید من الحقوق المتعلقة بالشخص وفي هذا الإطار كانت      
من أجل حمایة وضمان هذه  في إطار دوره الرقابي، لس الدستوري بعض التدخلاتللمج

من طرف المواطنین، تضییق أو قیود، قد تعرقل حریة التمتع بها  أي الفئة من الحقوق من
 وعلى هذا الأساس سنتطرق لضمان المجلس الدستوري لحریة المواطن في اختیار موطن له

  .)الفرع الثاني( حیاة المواطن الخاصة، والحق في حرمة )الفرع الأول(
  :الحق في اختیار الموطن :الفرع الأول

كانت للمجلس الدستوري العدید من التدخلات في مسألة ضمان هذا الحق سنحاول       
  :استعراض بعضها من خلال النقاط التالیة

زاب السیاسیة بمناسبة مراقبة مطابقة الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأح: أولا
  .للدستور

في إطار مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق  ،)1(أصدر المجلس الدستوري رأیا     
من هذا القانون موضوع  13ففي معرض فحصه للمادة ، بالأحزاب السیاسیة للدستور

على الأعضاء المؤسسین لحزب سیاسي أن یثبتوا إقامة منتظمة  والتي اشترطتالإخطار 
  .تراب الوطنيعلى ال
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أكد المجلس الدستوري أنه إن كان من الحق الثابت للمشرع أن یفرض التزامات لقد     
من  42وحقوق أخرى في إطار إنشاء الأحزاب السیاسیة بناءا على الفقرة الأخیرة من المادة 

الدستور، إلا أنه لا یجوز له في المقابل أن یقرر بموجب تلك الالتزامات والواجبات، أي 
    .   تمییز منعه الدستور

بل اعتبر المجلس أن أي تدخل من طرف المشرع بشأن الحقوق والحریات ینبغي أن      
  .تكون الغایة منه حمایة وضمان الممارسة الحقیقیة لتلك الحقوق والحریات

یقر  ،منه 44أن الدستور وبموجب المادة ، في هذا الإطار المجلس الدستوري نوهو      
في اختیار موطن إقامته، دون أن یربط  الذي یتمتع بحقوقه المدنیة والسیاسیة واطنبحریة الم

هذا الاختیار بالإقلیم، فإنه كان یقصد تمكین المواطن من أن ممارسة حریة اختیار موطن 
  .خارجهالإقامة داخل التراب الوطني أو 

من القانون موضوع  13الفقرة الأخیرة من المادة أن لذلك اعتبر المجلس الدستوري      
الإخطار والمتعلقة بشرط الإقامة بالتراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السیاسي، غیر 

  .مطابقة للدستور
بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، للدستور،  :ثانیا

        .)1(أصدر المجلس الدستوري رأیا
من القانون موضوع الإخطار والتي  20خیرة من المادة ففي معرض فحصه للمطة الأ     

تشترط إرفاق شهادة الإقامة للأعضاء المؤسسین في ملف التصریح بتأسیس حزب سیاسي، 
  .عند إیداعه لدى الوزارة المكلفة بالداخلیة

من الدستور تؤكد على أن لكل مواطن یتمتع  44مجلس الدستوري، بما أن المادة أكد ال     
المدنیة والسیاسیة، كامل الحریة في أن یختار موطن إقامته، وعلیه فإن اشتراط بحقوقه 

الإقامة على التراب الوطني للعضو المؤسس للحزب السیاسي یتعارض مع مقتضیات المادة 
  .من الدستور المذكورة أعلاه 44

ار بناءا على أن المؤسس الدستوري حینما ذكر حریة اختیو اعتبر المجلس أنه حیث      
موطن الإقامة، دون ربط ذلك بالإقلیم، كان هدفه ضمان ممارسة حریة اختیار موطن الإقامة 

  .سواء داخل التراب الوطني أو خارجه

                                         
 . 5، ص 15/01/2012، المؤرخة في 02، ج ر ع 2012ینایر  8، بتاریخ 12/ د .م.ر/ 01رأي رقم  -1



  .لمجلس الدستوري الجزائريومظاهر تكریسها من طرف ا القانون دولة      : الثانيالباب 

329  

من القانون  20المطة الأخیرة من المادة وعلیه صرح المجلس الدستوري بمطابقة      
ة مع التصریح بتأسیس العضوي موضوع الإخطار للدستور، إذا كان شرط تقدیم شهادة الإقام

الحزب باعتبارها وثیقة لإتمام الملف الإداري فقط، ولیس لاشتراط الإقامة على التراب 
     .  الوطني

بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور، أصدر المجلس  :ثالثا
  .)1(الدستوري رأیا

، أشار القانون موضوع الإخطارمن  23من المادة  5في معرض فحصه للمطة      
المجلس الدستوري إلى أن هذه المطة تشترط أن یكون المدیر المسؤول في أي نشریة دوریة 

  .مقیما في الجزائر
ولقد نبه المجلس الدستوري أنه صرح سابقا بأن اشتراط الإقامة المنتظمة في الجزائر      

منه، وذلك  44مقتضیات المادة  من طرف المشرع غیر مطابق للدستور، لأنه یتعارض مع
بمناسبة مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة للدستور، حینما أصدر 

  .، والمذكور أعلاه1997مارس  6م بتاریخ /ق عض.أ.ر 01رأیه رقم 
للطعن، وترتب  قابلة آراءه وقراراته نهائیة وغیر"وعلى هذا الأساس ذكر المجلس بأن      

ارها طالما أن الأسباب التي استند إلیها منطوقه لا زالت قائمة، وما لم تتعرض تلك أث
  ".الأحكام الدستوریة للتعدیل

من  23من المادة  5عدم مطابقة المطة صرح المجلس الدستوري بوبناءا على ذلك      
     .القانون موضوع الإخطار والمذكورة أعلاه، للدستور

   :یة حرمة الحیاة الخاصةتكریس حما :الفرع الثاني
في إطار تكریس الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة كان للمجلس الدستوري في إطار      

دوره الرقابي والسهر على عدم المساس بتلك الحقوق والحریات، والتضییق علیها بأي شكل 
حد أان من الأشكال أو وضع العقبات في ممارستها من طرف المواطنین، رأیا، یتعلق بضم

، هذه الحقوق، وهو الحق في حمایة حرمة حیاة المواطن الخاصة، المكرس بموجب الدستور
المؤرخ في  07-97القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم مطابقة وذلك بمناسبة مراقبة 

  .)2(والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للدستور 1997مارس  6
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، 2004ینایر  22ر المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة بتاریخ بعد إخطاف     
". والحصول على نسخة منها"...صرح المجلس الدستوري في معرض فحصه لشطر الجملة 

من القانون العضوي،  4والواردتین في الفقرة الثالثة من المادة ..." وللجان المراقبة"...وعبارة 
یحق للممثلین المعتمدین قانونا : "ه الفقرة كما یليموضوع الإخطار، حیث تم صیاغة هذ

للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وللمترشحین الأحرار، وللجان المراقبة الاطلاع 
  ".على القائمة الانتخابیة البلدیة والحصول على نسخة منها

لى نسخة خلال هذه الفقرة یلاحظ أن المشرع مكن بعض الأطراف من الاطلاع عمن      
  .من القوائم الانتخابیة البلدیة، وكذا الحصول علیها، وذلك تكریسا لحق هذه الأطراف

إلا أن المجلس الدستوري، أكد على أن تمكین هذه الأطراف من ممارسة هذا الحق      
، لا سیما یقتضي عدم التعدي والمساس بحقوق الغیر المعترف بها دستوریا في هذا الإطار

إطار احترام حقوق  يیكون ف یجب أن ممارسة الحقوقأن ه التي تؤكد على من 63المادة 
  .لا سیما ستر الحیاة الخاصةالآخرین المعترف بها في الدستور، 

من الدستور، حیث  39و 35كما نوه المجلس الدستوري تأسیسا لهذا الرأي بالمادتین      
تكب ضد الحقوق والحریات، وعلى ، على معاقبة القانون على أیة مخالفة تر 35تؤكد المادة 

حرمة حیاة المواطن  39كل ما یمس بسلامة الإنسان البدنیة والمعنویة، كما تكرس المادة 
  .الخاصة وتمنع أي انتهاك قد تتعرض له

إدراج المشرع ضمن القانون العضوي موضوع عدم نبه المجلس الدستوري لمسألة ولقد      
على استعمال المعلومات الخاصة بالناخبین، في غیر تعاقب  الإخطار، أي أحكام جزائیة

الأهداف التي حددها قانون الانتخابات، كما أنه لم یحدد شروط ولم یضبط مجال وكیفیات 
  .استعمال تلك القوائم

من خلال ذلك بین المجلس الدستوري أن الاستعمال غیر القانوني للمعلومات الخاصة  
اة الخاصة للمواطن وهو الفعل الذي یجب أن یتابع علیه بالناخبین یعد انتهاكا لحرمة الحی

  . )1(قضائیا، حتى ولو لم یتضمن هذا القانون موضوع الإخطار، نصا یقضي بذلك
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شطر بناءا على ذلك صرح المجلس الدستوري، بشرط مراعاة التحفظ المذكور أعلاه أن      
من القانون  4الثالثة من المادة الفقرة المدرجة ضمن ." والحصول على نسخة منها"...الجملة 

  .العضوي موضوع الإخطار، غیر مخالفة لأحكام الدستور
ویلاحظ في هذا الإطار، أن المجلس الدستوري من خلال اعتماده لتقنیة التحفظ بدل      

التصریح بعدم الدستوریة، هو محاولة منه للحفاظ على هذا الحكم، طالما أن المشرع كان 
موازنة بین مجموعة من الحقوق، حق المواطن في حرمة حیاته الخاصة یرغب من خلاله ال

الأطراف المعنیة بالانتخابات من الحصول على نسخة من وضمان عدم انتهاكها، وحق 
لا تعرضوا  القائمة الانتخابیة، وتقید ذلك بضرورة استعمالها في حدود ما یسمح به القانون، وإ

   .)1(للمساءلة القضائیة
ضمن صلب " وللجان المراقبة" ، رأى المجلس الدستوري أن إدراج عبارة لذلك فةبالإضا     

یوضح طبیعة هذه اللجان وكذا السند القانوني لها، هذا القانون موضوع الإخطار، دون أن 
  . أن هذه العبارة غیر مطابقة للدستور

احترام لالتزام و االمشرع بضرورة  ذكریلاحظ من خلال هذا الرأي أن المجلس الدستوري،      
وأن یكون التشریع  ،الفردیة والجماعیة المتعلقة بالحقوق والحریاتخاصة الأحكام الدستوریة 

  . في هذا المجال في إطار الاحترام التام لحقوق وحریات الآخرین المعترف بها دستوریا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . 83السابق، ص  عبد القادر شربال، المرجع  1
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            :خلاصة الباب الثاني
ستور للمجلس الدستوري من خلال النصوص القانونیة إن الدور الرقابي الذي خوله الد     

الهدف الأساسي منها ضمان سمو أحكام هذا الأخیر  وفي مقدمتها نصوص الدستور، كان
 یةحكام الدستور الأالتي یمكن أن تناقض  القوانینتطهیر النظام القانوني للدولة من  من خلال

الفصل بین السلطات باعتباره  تكریسا للعدید من مبادئ وعناصر دولة القانون، كمبدأ
حقوق حمایة  خلال ذلك تحقیقومن  ،الأساس الذي یقوم علیه تنظیم السلطات الدستوریة

من خلال  طار كان للمجلس الدستوري العدید من التدخلاتهذا الإ، وفي وحریات الأفراد
الدستوري  أن المجلس هاالآراء والقرارات التي أصدرها في هذا الشأن، والتي تبین من خلال

الإشارة لضرورة احترام الأحكام الدستوریة و  إلى التنبیهالفرصة،  كان حریصا كلما سمحت له
  .لك التي نص علیها الدستور صراحة أو التي استمد منها هذا الأخیر أحكامهسواء ت
التي أصدرها المجلس حرص على إلزام  من خلال العدید الاجتهاداتو ففي هذا الإطار      

بضرورة التقید بالصلاحیات المخولة لها بموجب أحكام الدستور وعدم الخروج عنها  السلطات
    . الفصل بین السلطات كما حدده المؤسس الدستوريضمانا لمبدأ 

وضمان  المجلس الدستوري فیما یخص تكریس اهمةمسیلاحظ محدودیة  ذلك في مقابل     
في  هذا المجال لم یكن الهدف منها من خلال أن تدخلاته فيالحقوق والحریات الفردیة، 

نما ضمان مساواة المواطنین في التمتع كثیر من الأحیان حمایة الحق ذاته من التضییق ، وإ
  .ا الطابع السیاسيالحقوق التي لهما یخص بهذه الحقوق فقط، خاصة فی

 المجلس الدستوري في هذا الإطار مر بمرحلتین، الأولى كان قاصرایمكن القول أن      
كثیر من  جماعیة وكانت تدخلاته محتشمة فيفیها في حمایة الحقوق والحریات الفردیة وال

المجلس الدستوري خلال رقابة تحریك  أن صلاحیة ، للعدید من الأسباب لعل أهمها،حیانالأ
الأول في الكثیر من  والمستفید هذه المرحلة كان مقتصرا على جهات قد تكون المتسبب

 بهذه المسألةالمعني الأول في حین أن ، الحقوق والحریاتتلك مساس بالمسألة الأحیان ب
أنه فلا یتصور  ،المجلس في هذا المجالرقابة فیما یخص تحریك بعیدا عن أي دور كان 

من طرف من كان  الحقوق والحریات تحریك رقابة المجلس الدستوري في مجالمن الیسیر 
  .ممارستهاسببا في التضییق على 

في أكثر فعالیة ي مرحلة ثانیة كان من الممكن أن یلعب المجلس الدستوري دورا لكن ف     
منح الأفراد إمكانیة تحریك رقابة المجلس من خلال ، یة الحقوق والحریاتمسألة حما
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الدستوري ولو بطریق غیر مباشر، أي عن طریق القضاء بموجب الدفع بعدم الدستوریة، لكن 
حیث لم یصدر النص القانوني المتعلق بهذا الإجراء جدا،  مرحلة هذه التجربة كانت قصیرة

  .، وبالتالي لم یتثنى لهذه التجربة التعمیر طویلا2018إلا في سنة 
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  الخاتمة
المؤسس الدستوري الجزائري والذي عبر علیه ضمن دیباجة  في إطار التوجه الذي تبناه     

ضال أكد أن ن أین، الحریة والدیمقراطیة دولة تسودها والمتمثل في بناء الدستور أكثر من مرة
مبادئ العدالة  تحقیق دولة تسودها في سبیلكان الشعب الجزائري ضد الاستعمار 

وضمان الحریة وحقوق الإنسان في إطار دولة  الاجتماعیة والمساواة بین المواطنین
  .دیمقراطیة وجمهوریة

ستوریة التي أوكل لها مهمة تحقیق وتجسیدا لهذا التوجه أنشئ العدید من الهیئات الد     
   .هیئاتذلك، ولعل هیئة المجلس الدستوري تعد أهم تلك ال

 إن إدراج هیئة المجلس الدستوري ضمن الهیئات الرقابیة في إطار تنظیم الدستور     
یوحي بالمكانة المهمة التي یحتلها بین  وتخویله صلاحیة الرقابة على دستوریة القوانین

  .   فیما یخص تجسید دولة في إطار تلك المبادئ ستوریةالمؤسسات الد
تعتبر التجربة الجزائریة في مجال الرقابة الدستوریة حدیثة العهد بالمقارنة بتجارب      

بعض الدول السباقة في هذا المجال على غرار فرنسا التي استلهم منها النظام الجزائري هذا 
  .الأسلوب

بهیئة المجلس الدستوري لدرجة تمكنه من بسط رقابة  للبلوغ رغبة من المؤسس الدستوري     
ومن خلال ذلك حمایة أفضل للحقوق  ،فعالة تساهم في حمایة وضمان سمو أحكام الدستور

العدید من الإصلاحات بمناسبة منذ اعتماده والحریات تكریسا لدولة القانون، أدخل علیه 
  .مختلف التعدیلات الدستوریة

، إما بسبب 1989لمجلس الدستوري قبل التعدیل الدستوري لسنة ور ادفبعد غیاب      
في ظل دستور نهائیا ، كما رأینا أو بالتخلي عن هذه الهیئة 1963تجمید العمل بدستور 

من  ، وما أعقبه1989، برز الدور الحقیقي لهذا الجهاز مع التعدیل الدستوري لسنة 1976
  .تعدیلات

العدید من  1996لسنة  الدستوري ري بموجب التعدیلالمؤسس الدستو  أدخلقد ل      
ما تعلق  كان أبرزهاالجوانب المتعلقة بهذه الهیئة  مختلفوالتي شملت  الإصلاحات

بالتشكیلة، أین حاول بموجب ذلك التماشي مع التنظیم الجدید الذي شهدته السلطات 
رفت نظام المجلسین، التشریعیة التي ع عرفته من ازدواجیة خاصة السلطة الدستوریة وما

  .وكذا السلطة القضائیة التي میزها حین ذاك نظام الازدواجیة القضائیة
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إلا أن هیئة المجلس الدستوري تعرضت للعدید من الانتقادات تلك الإصلاحات رغم       
بموجب التعدیل  المؤسس الدستوري إلى إجراء إصلاحات الأمر الذي دفعمن طرف الباحثین 

كانت  حیث شملت العدید من الجوانب بحیث ،بعمقهاتمیزت والتي  2016 الدستوري لسنة
            .شاملة لم یشهدها المجلس الدستوري الجزائري منذ إنشائه

وفي  تتعلق بهذه الهیئة كثیرة جوانبالتي جاء بها هذا التعدیل  الإصلاحات مستلقد      
 شیا مع طبیعة عمل المجلس التقنیةتما، أین فرض ولأول مرة مقدمتها ما تعلق بالتشكیلة

في المجلس، كما عرفت هذه المرحلة من الإصلاح رفع تتطلبها العضویة ، شروط والعلمیة
حیث حاول المؤسس الدستوري من خلال ذلك خلق نوع من التوازن من  في عدد الأعضاء

  .حیث تمثیل السلطات داخل هذه الهیئة
ري حاول المؤسس الدستوري بالنأي بهذا الجهاز وفي إطار تفعیل دور المجلس الدستو      

من خلال تكریس هذه الاستقلالیة على عدة مستویات، فقد قد یتعرض لها ضغوط  ةن أیع
الدستور والتصریح  ضمن نصوص ن هذه الاستقلالیة من خلال توصیف هذا الأخیرضم
لالیة المجلس ، كما كرست استقیتمتع بالاستقلال المالي والإداريو ، هیئة مستقلة بأنه

إعداد نظامه الداخلي بعیدا عن تدخل أیة جهة كانت، كما خوله إنفراده بالدستوري من خلال 
من الامتیازات إلى جانب العدید المؤسس الدستوري في إطار ذلك صلاحیة تأدیب أعضائه، 

على غرار تمتعهم  ،والتي تكرس أكثر هذه الاستقلالیةالتي یتمتع به أعضاء المجلس 
انة القضائیة وكذا ضمان عدم عزلهم خلال عهدتهم وغیرها من الضمانات التي بالحص

  .تجنبهم الوقوع تحت الضغوط التي من شأنها التأثیر على قراراتهم
عرفت التوسع فیما یخص وخلال مراحله التاریخیة كما أن هیئة المجلس الدستوري      

تلك التي شهدها في ظل التعدیل  عبر مختلف الإصلاحات لا سیما االصلاحیات المخولة له
، فإلى جانب دوره الأساسي المتمثل في الرقابة الدستوریة على 2016الدستوري لسنة 

جمیع النصوص بمختلف أنواعها  تشمل كانت والتي من مرحلة لأخرىالقوانین وتوسعها 
، توسعت النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيالمعاهدات والقوانین والتنظیمات إلى جانب 

النظام الداخلي لمجلس الأمة  1996هذه الرقابة لتشمل بموجب التعدیل الدستوري لسنة 
كما شملت رقابته القوانین العضویة التي عرفها  ،تماشیا مع التنظیم الجدید للسلطة التشریعیة

  .المؤسس الدستوري في هذه المرحلة
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فیما یخص مراقبة الانتخابات كما خول الدستور المجلس الدستوري صلاحیات كبیرة      
نتائج هذه العملیات، كما ینظر في  عن نعلا، والإالرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء

الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسیة والتشریعیة ویعلن النتائج النهائیة لجمیع 
   . هذه العملیات

عجز في حالة مثلا ئل الأخرى على غرار دوره إلى جانب دوره في العدید من المسا     
رئیس الجمهوریة على ممارسة مهامه بسبب مرض خطیر وكذا في حالة استمرار هذا 

شغور منصب المانع، أو دوره في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو في حالة اقتران 
  .مع شغور رئاسة مجلس الأمة رئیس الجمهوریة

والتي الأخرى ة الاستشاری الدستوري المجلس بعض الصلاحیات كما خول المؤسس     
 ،بعض الأوضاع الخاصةفي عرفت التوسع عبر مختلف الإصلاحات الدستوریة وذلك 

التي أصبح للمجلس  الحربحالة و وحالة الاستثنائیة الحصار حالة الطوارئ و ونعني بذلك 
رار دوره الاستشاري في التعدیل خرى على غ، إلى جانب حالات أدورا استشاریا قبل إعلانها

  .وغیرهافي اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم و ، الدستوري
وفي ظل عجز المجلس الدستوري في كثیر من الأحیان على ممارسة دوره الرقابي      

والتي كانت  1989ضمن دستور به بسبب عدم فعالیة آلیة الإخطار بالشكل التي وردت 
وبإجماع الباحثین، حاول المؤسس الدستوري من خلال التعدیلات ت محل العدید من الانتقادا

الدستوریة اللاحقة إدخال مجموعة من الإصلاحات على هذه الآلیة، من خلال توسیع 
في إخطار المجلس  حقالالسلطات التي لها حق ممارسة هذه الصلاحیة، فبعدما كان 

في ظل  فقط شعبي الوطنيرئیس الجمهوریة ورئیس المجلس ال الدستوري مقتصرا على
كل من رئیس  1996، شمل هذا الحق بموجب التعدیل الدستوري لسنة 1989دستور 

  .المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة الجمهوریة، رئیس 
یة هذه الإصلاحات فعالمحدودیة  ، وفي ظل2016وبموجب التعدیل الدستوري لسنة      

الجانب، اضطر نتقادات من طرف الباحثین في هذا استمرار الاو  الإخطار آلیةفیما یخص 
المؤسس الدستوري التدخل من جدید وعمل على توسیع الجهات التي أصبح لها حق إخطار 
المجلس الدستوري، لیشمل إضافة للجهات السابقة الوزیر الأول، بالإضافة لنواب البرلمان 

أكبر لهذا الإجراء خاصة وأعضاء مجلس الأمة، وفي خطوة مهمة من أجل تحقیق فعالیة 
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فیما یخص حمایة الحقوق والحریات سمح المؤسس الدستوري للمواطنین بالحق في تحریك 
  .رقابة المجلس الدستوري عن طریق القضاء بموجب اعتماد إجراء الدفع بعدم الدستوریة

وق لبناء دولة دیمقراطیة یسودها القانون ومبادئ حقسعي المؤسس الدستوري وفي إطار      
خاصة مع  هذا الأخیرأدرج ضمن الدستور من خلال مختلف التعدیلات التي مست  الإنسان

العدید من المبادئ التي تقوم علیها  1988الانفتاح السیاسي الذي عرفته الجزائر بعد سنة 
في مقدمتها الحرص على مبدأ سمو الأحكام الدستوریة على باقي النصوص  ،دولة القانون

مبدأ الفصل بین السلطات الذي اعتمده المؤسس الدستوري كأساس لتنظیم القانونیة وكذا 
بصریح العبارة إلا بموجب التعدیل التبني لم یكن هذا  بالرغم من أنالسلطات الدستوریة 

والذي یقوم على مفهوم توزیع لكن طریقة تنظیم السلطات الدستوریة ، 2016الدستوري لسنة 
التنفیذیة والتشریعیة، كما یقوم على الفصل المرن  لسلطتینهذه الأخیرة خاصة االوظائف بین 

وحي أن هذا المبدأ كان مكرسا حتى ت كلها دلائل ،بینها في ظل التعاون والرقابة المتبادلة
قبل النص علیه بصریح العبارة ضمن نصوص الدستور، وتجسیدا دائما لدولة القانون كرس 

حتى  ،ات والتي عرفت بدورها التوسع في نطاقهاالمؤسس الدستوري العدید من الحقوق والحری
 وحریةشملت حقوق لم یكن معترف بها إطلاقا على غرار حریة إنشاء الأحزاب السیاسیة 

            .وغیرها من الحقوق والحریات والصناعة، حق المواطن في بیئة سلیمة التجارة
على أرض حقیقها وتجسیدها لا یكفي لتقد هذه المبادئ الدستور  تضمینوباعتبار أن      

وباعتبار أن المجلس الدستوري ومن خلال دوره الرقابي مكلف بضمان سمو القواعد قع االو 
وما تضمنته من أحكام، فإنه ومن خلال الممارسة أصدر العدید من الآراء  الدستوریة

ات والقرارات التي حاول من خلالها ضمان سمو الأحكام الدستوریة من خلال إلزام السلط
بضرورة التقید بما تضمنه الدستور من قواعد وعدم التصرف خارج الأطر الدستوریة، حیث 
أشار في الكثیر من الأحیان إلى ضرورة احترام توزیع الصلاحیات التي نص علیها الدستور 

بین السلطات، بل وصرح بعدم دستوریة العدید من النصوص القانونیة  تجسیدا لمبدأ الفصل
  .م احترام هذا المبدأتأسیسا على عد

بخصوص حمایة الحقوق والحریات التي كفلها لمجلس الدستوري دورا لعب اكما      
الدستور، خاصة فیما یخص مساواة الأفراد في مسألة التمتع بهذه الأخیرة، بالرغم من أن 

ك الكثیر من الباحثین أقروا بأن دوره كان محتشما في هذا الإطار من خلال أنه لم یحمي تل
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 الحقوق والحریات إلا من خلال حرصه على ضمان المساواة بین الأفراد في ممارستها
  .خاصة فیما یخص الحقوق ذات الطابع السیاسي والتمتع بها

من خلال دراسة هذا الموضوع أن المجلس الدستوري وبالرغم من تعدد إلا أن الملاحظ      
وبالرغم من ل الرقابة الدستوریة، الصلاحیات التي خولها إیاه الدستور خاصة في مجا

إلا أن دوره لم یكن في الإصلاحات التي أدخلت علیه خلال المراحل التاریخیة التي مر بها، 
وبصفة خاصة ولقد ارجع العدید من الباحثین ذلك  ،كثیر من الأحیان بالمستوى المطلوب

في مراحل  ون غیرهاإلى آلیات تحریك رقابة هذا الأخیر والتي اقتصرت على جهات معینة د
المتسبب الأول في خرق أحكام الدستور، بل والمستفید من  -الجهات– والتي قد تكونمعینة، 

  .التضییق على الحقوق والحریات
اجمع الكثیر أن الإخطارات التي بلغ بها المجلس الدستوري خلال مراحله حیث      

طار الرقابة الإلزامیة التي یمارسها التاریخیة كان أغلبها من قبیل الإخطارات الوجوبیة في إ
المجلس على القوانین العضویة والأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان، بینما ما تعلق بالرقابة 
على القوانین العادیة وكذا الاتفاقیات والتنظیمات تكاد تكون منعدمة، هذه النتائج كان سببها 

لس عن ممارسة ذلك خاصة في ظل الأول إحجام السلطات التي تملك صلاحیة إخطار المج
البنیة السیاسیة للنظام الجزائري الذي میزها في كثیر من المراحل التوافق بین السلطتین 
التنفیذیة والتشریعیة، أین كانت الأغلبیة البرلمانیة في كثیر من المراحل داعمة لرئیس 

لفات بین العدید من سیاسة التحا انتشار الجمهوریة، بالإضافة إلى ما میز مراحل أخرى من
  .الفعالیات السیاسیة في إطار سیاسة التحالف الرئاسي

هذه الظروف كلها اجتمعت وكانت السبب في الحصیلة الضعیفة التي میزت عمل      
إفلات العدید في المجلس الدستوري الجزائري خلال كل مراحله التاریخیة، الأمر الذي ساهم 

  .خاصة ما تعلق منها بالرقابة الاختیاریة مجلس الدستوريمن النصوص القانونیة من رقابة ال
إن دور المجلس الدستوري الجزائري كان من الممكن أن یكون أكثر فعالیة إذا اعتمدت      

في سنواته الأولى أسالیب أخرى في طریقة تشكیله، وكذا آلیة تحریك الرقابة الدستوریة وعدم 
  .هذا الإطار طغیان الجانب السیاسي على القانوني في

تعتبر غیر مقنعة خاصة في مجال الرقابة الدستوریة  إن حصیلة المجلس الدستوري    
من بین الأسباب  ولعل ذلك كان ،في هذا الإطارر یكثمنه الكان ینتظر  الاختیاریة حیث

تخلى نهائیا على ال 2020آخر تعدیل للدستور في سنة  التي أدت بالمؤسس الدستوري في
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تغییر جذري لنمط  تبني في تعبیرا منهالدستوري واعتماد المحكمة الدستوریة  هیئة المجلس
  .الرقابة الدستوریة الذي كان معتمدا قبل ذلك

من خلال التطرق لهیئة المجلس الدستوري ودوره في تكریس مبادئ دولة القانون یمكن      
  :التوصل للنتائج التالیة

تمر بها البلاد وما تشكله من خطر على  بالرغم من خطورة بعض الأوضاع التي قد -
سلامة أمنها وسیادتها إلا أن المؤسس الدستوري لم یخول هیئة المجلس الدستوري دورا فعالا 

ونقصد بذلك حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائیة وحالة الحرب التي یقتصر  ،بشأنها
  .ملزم یطلبه رئیس الجمهوریة على تقدیم رأي استشاري غیر االمجلس الدستوري بشأنهدور 

وكذا الانتخابات  الانتخابات الرئاسیةعدم تخویل المجلس الدستوري أي دور خلال  -
 التشریعیة واقتصار دوره على المرحلة التي تسبق هذه العملیات والمرحلة اللاحقة لإتمامها 

  .أرض الواقعحرم المجلس من الإشراف الحقیقي على تنظیم هذه العملیات في الأمر الذي 
مشاركتها المجلس و علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات، بموجب الدستور  هیئة إحداث إن -

الدستوري في مراقبة الانتخابات قد یحرم هذا الأخیر من ممارسة الرقابة على الانتخابات في 
بعض جوانبها من جراء حرمانه من بعض الصلاحیات في مقابل توسیع صلاحیات هذه 

  .الإطارهذا  الهیئة في
لم یتمتع المجلس الدستوري بأي دور فیما یخص الانتخابات المحلیة بالرغم من أهمیتها  -

  .في بناء مؤسسات شرعیة
عدم توحید المصطلحات بین مختلف النصوص القانونیة في بعض الأحیان لوحظ  -

  .المنظمة لهیئة المجلس الدستوري
انونیة، على غرار القانون العضوي التأخر الملاحظ في إصدار بعض النصوص الق -

   .  المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة، الأمر الذي أخر في تفعیل ممارسته عملیا
بناءا على دراسة موضوع المجلس الدستوري ودوره في تكریس دولة القانون یمكن تقدیم      

  : بعض التوصیات في هذا الإطار
توریة خاصة فیما یتعلق بالمدة الخاصة بفصل إعادة النظر في إجراءات الدفع بعدم الدس -

جهات الرقابة الدستوریة والمقدرة بأربعة أشهر كاملة، مع إمكانیة تمدید هذه المدة لأربعة 
فضلا عن المدة التي یستغرقها الدفع للوصول لهذه  ،أمام هیئة الرقابة الدستوریة أشهر أخرى

مدة ال هذه ،والتي قد تتجاوز الشهرین ضائیةالجهات الق امالأخیرة بدایة من تاریخ إثارته أم
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من خلال عزوف أصحاب ضیاع حقوق المتقاضین، یؤدي ل من شأن ذلك أنو تعتبر طویلة 
یر إفلات القوانین غ خطر جراءمن الشأن في اللجوء لهذا الإجراء، مع ما یشكله ذلك 

الحالات الأخرى مدة الفصل في الإخطار في  أنبالمقارنة خاصة و الدستوریة من الرقابة، 
ذه المدة بطلب من رئیس الجمهوریة، فكیف مع إمكانیة تخفیض ه ،فقط ثلاثین یوم  هي

المهددة ، یجبر المتقاضي على الانتظار كل هذه المدة للفصل في موضوع یتعلق بحقوقه
الفصل في دستوریة نص قانوني لم یدخل حیز  أن بنص قانوني ساري المفعول في حین

  . في مدة أقل یتم ،بأي حق بعد ولم یمس التنفیذ
قد یؤثر تخفیض مدة الفصل في موضوع الإخطار على جدیة ودقة آراء وقرارات هیئة  -

الرقابة الدستوریة في الحالة التي یطلب فیها رئیس الجمهوریة تخفیض الأجل إلى عشرة 
  .  أیام) 10(
تقلیص طلب توجیه ضرورة خلق التوازن بین السلطات فیما یخص حق رئیس الجمهوریة  -

  .الذي یوجهه لهیئة الرقابة الدستوریة دون غیره من السلطاتمدة الفصل في الإخطار 
تحدید جهة الرقابة الدستوریة تاریخ تترتب على قد الفصل في الإشكالیة التي ضرورة  -

المتعلق بالدفع بعدم الدستوریة بأثر  القاضي بعدم دستوریة الحكم التشریعي سریان القرار
أسست على وصادف وكان هذا التاریخ قبل إصدار حكم قضائي بشأن قضیة أخرى  ،جعير 

  .وكان الحكم القضائي نهائي استنفذ جمیع طرق الطعننفس الحكم التشریعي غیر الدستوري 
الدفع بعدم الدستوریة من أجل قانونیة و جدیة  یحدد بناءا علیها ومعاییر وضع ضوابط -

تي تتمتع بها الجهات القضائیة فیما یخص إحالة الدفع بعدم تقلیص السلطة التقدیریة ال
  .من عدمهاالدستوریة إلى هیئة الرقابة الدستوریة 

إثارة إجراء الدفع بعدم الدستوریة تلقائیا وعدم اقتصار هذا الحق على بالسماح للقاضي  -
 ى مساسهالشأن القانوني ومد الأقدر على فهمأطراف الدعوى، على اعتبار أن القاضي هو 

بالحقوق والحریات مقارنة بالأطراف الذین قد لا یسمح لهم مستواهم باكتشاف ذلك، هذا 
  .   الأمر من شأنه أن یحمي الحقوق والحریات بشكل أفضل

وضمان توافق النصوص القانونیة المنظمة لجهات حات المصطلضبط ضرورة الاهتمام ب -
ادي التأویل الذي كان یمیز في بعض الرقابة الدستوریة مع بعضها البعض من أجل تف

   .الأحیان الوضع السابق
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تحدید سن أقصى لعضو هیئة الرقابة الدستوریة على غرار تحدید السن الأدنى المطلوب  -
  .الأخیرةفي عضو هذه الهیئات من أجل ضمان الفعالیة لهذه 

ثلاث سنوات إلى النظر في إمكانیة تعلیق بدایة سریان تقادم الجنح التي تتقادم بمرور  -
حین نهایة العضویة في هیئة الرقابة الدستوریة لأنه إذا ترك الأمر للقواعد العامة فإنه قد 

حق الدولة في تسلیط العقاب على العضو وعلیه یجب التوفیق بین الحق في یضیع 
   .الحصانة وحق الدولة في فرض العقاب

تكریس حق الدستوریة من خلال  الرقابة ةعلى هیئالسلطة التنفیذیة  هیمنةالحد من  -
  . انتخاب رئیس الهیئة من بینهم ومن طرفهمفي لأعضاء ا

إعطاء دور أكبر لهیئات الرقابة الدستوریة في العملیات الانتخابیة أثناء إجرائها وعدم  -
حضور في البإمكانیة  لهم حصر دورها في الرقابة قبل بدایة العملیة وبعد نهایتها مما یسمح

  .لأمر الذي قد یسهل الفصل في المنازعات المتعلقة بهذه العملیات بعد ذلكالمیدان ا
 فيالبرلمان  أعضاءدور من أجل تفعیل  ببرامج حقیقة ضرورة بناء طبقة سیاسیة قویة -

وذلك في  ،عتقد أنها تمس بأحكام الدستورممارسة دورهم في الإخطار بشأن القوانین التي ی
  .وامتناعها عن إخطار جهة الرقابةلإخطار التقلیدیة توافق جهات امواجهة إمكانیة 

ضرورة وجود الرغبة الحقیقة لدى السلطات التي تملك صلاحیة الإخطار في تكریس دولة  -
  .  الأمر الذي یدفعها لممارسة حقها في الإخطار بعیدا عن الحسابات السیاسیة ،القانون
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المؤرخة في  ،09ج ر ع  ،للدستور لعضوي المتعلق بنظام الانتخابات،القانون ا

11/02/2004.  
، مراقبة مطابقة القانون 2004غشت  22بتاریخ  ،04/ م د/ ق ع .ر/ 02رأي رقم ال -15

المؤرخة في  ،57ج ر ع  ،العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور
08/09/2004.  
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2007یولیو  23المؤرخ في  ،02/2007رأي رقم ال -16

والمتضمن القانون  1997مارس  6المؤرخ في  07-97العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 
  .29/07/2007المؤرخة بتاریخ  ،48ع العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، ج ر 

، المتعلق بالتعدیل 2008نوفمبر  7م د، المؤرخ في / ر ت د 01/08الرأي رقم  -17
 .  16/11/2008، المؤرخة في 63، ج ر ع 2008الدستوري لسنة 

ق بمراقبة مطابقة المتعل ،2011یولیو  06المؤرخ في  ،11/د.م.ر/02الرأي رقم  -18
یو ما 30المؤرخ في  ،01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  ،القانون العضوي

بتاریخ  ،43ج ر ع  ،والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور ،1998
03/08/2011.  
، المتعلق بمراقبة مطابقة 2011دیسمبر  22المؤرخ في  ،03/2011رأي رقم ال -19

المؤرخة بتاریخ  ،01ج ر ع  ،للدستور القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
14/01/2012.  



  قائمة المصادر والمراجع

346  

، المتعلق بمراقبة 2011دیسمبر سنة  22المؤرخ في  ،11/د.م.ر/ 05رأي رقم ال -20
مطابقة القانون العضوي الذي یحدد كیفیات توسیع تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة 

  .2012/ 01/ 14المؤرخة في  ،01 للدستور، ج ر ع
مطابقة القانون  ، المتعلق بمراقبة2012ینایر  8بتاریخ  ،12/ د .م.ر/ 01رأي رقم ال -21

 .15/01/2012المؤرخة في  ،02العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، للدستور، ج ر ع 
،  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون 2012ینایر  8بتاریخ  ،12/ د .م.ر/ 02رأي رقم ال -22

  .15/01/2012المؤرخة في  ،02ج ر ع  ،العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
، المتعلق بالتعدیل 2016ینایر  28المؤرخ في  ،16/ م د/ ت د. ر/ 01الرأي رقم  -23

  .2016فبرایر  3مؤرخة في  ،06، ج ر ع 2016الدستوري لسنة 
، 2017یولیو سنة  25المؤرخ في  ،17/د.م/د.ن.ر /02رأي المجلس الدستوري رقم ال -24

المؤرخة  ،49، ج ر ع للدستور ،والذي یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة
   .2017غشت  22في 
  :القرارات -ب
، یتعلق بمراقبة القانون رقم 1989غشت 20مؤرخ في  ،-مد  –ق .ق -1قرار رقم  -1

المؤرخة بتاریخ  ،36والمتعلق بالانتخابات، ج ر ع  ،1989غشت  7المؤرخ في  ،89-13
  .1989غشت  20
لق برقابة دستوریة القانون الأساسي المتع ،1989أوت  30المؤرخ في  ،02قرار رقم  -2

 .04/09/1989في  ، المؤرخة37للنائب، ج ر ع 
، المتعلق بلائحة المجلس 1989دیسمبر  18المؤرخ في  ،89-د.م-د.ن.ق/3رقم  قرار -3

  .20/12/1989المؤرخة في  ،54، ج ر ع 29/10/1989المؤرخة في  ،الشعبي الوطني
لمتعلق برقابة دستوریة الفقرة الثانیة من المادة ا ،28/10/1991المؤرخ في  ،04رقم  -4

ج ، 15/10/1991المؤرخ في  ،المتضمن قانون الانتخابات ،91/17من القانون رقم  54
  .30/10/1991، المؤرخة في 53ر ع 

دفع یتعلق بأحكام ضمن  ،20/11/2019مؤرخ  ،19/ د ع د/م د. ق/01قرار رقم  -5
  .15/12/2019المؤرخة في  ،77والمتمم، ج ر ع قانون الإجراءات الجزائیة المعدل 

دفع یتعلق بأحكام ضمن  ،20/11/2019مؤرخ  ،19/د ع د /م د. ق/02القرار رقم  -6 
  .15/12/2019المؤرخة في  ،77قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج ر ع 
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كام ضمن دفع یتعلق بأح ،6/5/2020مؤرخ في  ،20/د ع د/ م د. ق/01القرار رقم  -7
قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، المصدر الموقع الإلكتروني المجلس الدستوري 

، على 24/11/2020أطلع علیه یوم  ،constitutionnel.dz-www.conseilالجزائري 
 .20:05الساعة 

  .الكتب: ثالثا
  :الكتب العامة -أ
، الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، دار الكتاب الحدیث، إدریس بكرا -1

  .2003الجزائر، 
القانون، دار الفكر الجامعي،  دور الدستور في إرساء دولة دلیر صابر إبراهیم خوشناو، -2
 .2014ریة، دسكنالإ
لنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، حسین بودیار، الوجیز في القانون الدستوري، دار العلوم ل -3

2003.  
المبادئ العامة ورقابة  –محمد محمد عبده إمام، الوجیز في شرح القانون الدستوري  -4

فكر الجامعي، الإسكندریة، دار ال -دستوریة القوانین ودراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة
2008.  

قانون الدستوري، ط السابعة، دار نعمان أحمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة وال -5
  .      2011الثقافة، الأردن، 

صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى  -6
 .2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الثانیةالیوم، ط 

الجزء الأول، نظریة (ي، فوزي أصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائر  -7
  .2009 ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،ط الثالثة، دیو  ،)الدولة

الجزء الثاني، النظریة (فوزي أصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري،  -8
    .2009ط الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ) العامة للدساتیر

  :الكتب المتخصصة -ب
  .2012، الجامعیةدیوان المطبوعات   ،المجلس الدستوري في الجزائر ،شعیرالسعید بو  -1
منشورات الحلبي الحقوقیة، ، )دراسة مقارنة(  جوادي، رقابة دستوریة القوانین، إلیاس -2

  .2009بیروت، 
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، سلطات المجلس الدستوري الجزائري في الرقابة على الانتخابات، سیم مسعودين -3 
  .  2018الجزائر، ط الأولى،  ،، دار هومة)دراسة مقارنة وتطبیقیة(
، المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة عباس بلغول -4

  .2014دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  ،-دراسة مقارنة –وعملیات الاستفتاء 
الدستور الجزائري، ، قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام عبد القادر شربال -5

  .دار هومة، الجزائر، دون س ن
مكتبة  ،-دراسة مقارنة -، إجراءات تحریك الرقابة على دستوریة القوانینغربي نجاح -6

 . 2017 سكندریة،الإ ،الوفاء القانونیة، ط الأولى
دار النهضة  ،-دراسة مقارنة –رائد صالح أحمد قندیل، الرقابة على دستوریة القوانین  -7
  .2010عربیة، القاهرة، ال
على ضوء دستور  في الجزائر ، نظام الرقابة على دستوریة القوانینسلیمة مسراتي -8

الجزائر،  ،، دار هومة2010 -1989واجتهادات المجلس الدستوري الجزائري  1996
2012  

  :باللغة الفرنسیة المراجع -ج
 1- Yelles Chaouche Bachir,  « Le conseil constitutionnel en Algérie »,  O.P.U 

Alger, 1999.     
  

2- Ahmed Mahiou,  « la saisine du conseil constitutionnel par les 
parlementaires- l’expérience  française », Revue du conseil constitutionnel , 
n° :2 2013. 

  
  :الرسائل الجامعیة: رابعا

  :أطروحات الدكتوراه: أ
 ،-دراسة مقارنة–، دور المجلس الدستوري في حمایة مبدأ سمو الدستور مریطح كمال -1
كلیة الحقوق  ،، جامعة أبو بكر بالقاید تلمسان)كتوراه في الحقوق تخصص قانون عامد(

  .2019-2018 الجزائر، والعلوم السیاسیة،
، )لعامدكتوراه في القانون ا(، حمایة الحقوق والحریات ودولة القانون، صالح دجال -2

  . 2009جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، 
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، دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود فطة نبالي -3
، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )دكتوراه في العلوم، تخصص القانون(وحول محدود، 

  .2010 الجزائر، كلیة الحقوق،
دراسة مقارنة بین : ائیة على أعمال الإدارة اللائحیةسامي جمال الدین، الرقابة القض -4

  . 1981جامعة الإسكندریة،  ،كلیة الحقوق ،)دكتوراه في القانون( ،فرنسا ومصر
  :الماجستیر رسائل

، دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، أنیس فیصل قاضي -1
  . 2010-2009، الجزائر، ، جامعة منتوري قسنطینة)في القانون ماجستیر(
جعفر ولد المرابط ولد جعفر، الرقابة على دستوریة القوانین في دول المغرب العربي،  -2

ماجستیر في (لیبیا،  -تونس -الجزائر -المغرب -دراسة تحلیلیة مقارنة في دساتیر موریتانیا
  .2001رة، ، جامعة الدول العربیة، قسم البحوث والدراسات القانونیة، القاه)القانون

ماجستیر في (مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري،  ،ذبیح میلود -3
، كلیة الحقوق، قسم العلوم الإداریة والقانونیة، جامعة العقید الحاج ) القانون الدستوري

  .2006 الجزائر، لخضر باتنة،
بین النظامین الجزائري  مقارنةة سدرا: رقابة على دستوریة القوانین، العبد الجلیل شرفي -4

، معهد البحوث والدراسات القانونیة، جامعة الدول ) ماجستیر تخصص قانون ( والمصري،
  .2009 القاهرة، العربیة،

ماجستیر في الحقوق،  (تنظیمه وطبیعته،  –، المجلس الدستوري الجزائري بوسالم رابح -5
   .2005-2001 ،الجزائر ،توري قسنطینةجامعة من ،)قانون عام

ماجستیر في القانون الدستوري والنظم ( مسراتي، إخطار المجلس الدستوري،سلیمة  -6
  .2001-2000كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  ،)السیاسیة

  .المقالات: رابعا
، مجلة المجلس زائري في اجتهاد المجلس الدستوريمكانة البرلمان الجالأمین شریط،  -1

 .2013سنة ، 1الدستوري، ع 
 1ع  ،مجلة الإدارة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، بوكراإدریس  -2

 .2000سنة 
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 ، المجلة الجزائریة للعلومقابة الدستوریة للنصوص القانونیةالر  بوحمیدة عطاء االله، -3
  .  2010 سنة ،04، ع القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة

الدستوري المتعلقة بمشاریع القوانین المتضمنة  قراءة في آراء المجلسزهیة عیسى،  -4
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة 2016، 2008، 2002ستوریة لسنوات التعدیلات الد

  .2016، مارس 1الاقتصادیة والسیاسیة، ع 
من الدستور،  124مراد بدران، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى المادة  -5

  .2000 سنة ،02للأوامر، مجلة الإدارة، العدد  النظام القانوني
، مجلة المجلس فاق جزائریة جدیدةأ: إجراءات الدفع بعدم الدستوریةمحمد بوسلطان،  -6

  .2017 سنة، 8الدستوري، ع 
، مجلة الاجتهاد ریة في النظام القانوني الجزائريالعدالة الدستو االله، عادل بن عبد  -7

  .4سكرة، العدد القضائي، جامعة محمد خیضر ب
المجلس الدستوري في الجزائر تشكیلته  ، علي إبراهیم بن دراج،عبد السلام سالمي -8

المجلة  ،2016یل الدستوري لسنة واختصاصه في مجال الرقابة الدستوریة على ضوء التعد
  .2016، مارس 1الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، ع 

، المجلة الجزائري على الظروف الاستثنائیةالمجلس الدستوري رقابة غول، لعباس ب -9
  .2007، 4القانونیة التونسیة  ع 

 ،، مجلة جامعة دمشق-دراسة مقارنة  -ستوریة القوانین الرقابة على دعمر العبد االله،  -10
  . 2001 2، ع المجلد السابع عشر

بین الإقدام : الدستوري الحقوق والحریات العامة في اجتهاد المجلس فطة نبالي، -11
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة الجزائر كلیة والعرقلة

  .2016، جوان 02الحقوق، ع 
التنظیم والاختصاصات،  مجلة المنتدي  –الجزائري  المجلس الدستوريفرید علواش،  -12

  .، جامعة مجمد خیضر بسكرة5القانوني ع 
مجلة العلوم الإنسانیة،  ،–تشكیل وصلاحیات  –جلس الدستوري الم العام، رشیدة -13

 .، جامعة محمد خیضر بسكرة2005فیفري 
مجلة ، سام دلة، من دولة القانون الى الحكم الراشد تكامل في الأسس والآلیات والهدف -14

  .2014 ، سنة2ع 30المجلد  ،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
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  . العلمیة والندوات الملتقیات :خامسا
المجلس  ،، الملتقى الوطنيحو تعزیز ضمانات المجلس الدستورينالسعید سلیماني،  -1

 ،، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة2016مارس  06الدستوري في ضوء تعدیل 
  .2017افریل  27جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، في 

، لدستوري إلى البرلمانیین والقضاءإخطار المجلس اعن فعالیة توسیع  وهیبة برازة، -2
، إصلاحات مقررة 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل  ،الملتقى الوطني

 .2017افریل  27في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، في 
الملتقى ، سبل تفعیل دور أعضاء البرلمان والمواطنین في الإخطار، كاتیة كرماش -3

، إصلاحات مقررة في 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل ، الوطني
 .2017افریل  27جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، في  ،انتظار الممارسة

، المجلس الدستوري كنموذج للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر محمد أمین أوكیل -4
، 2016مارس  06لس الدستوري في ضوء تعدیل المج ،مسار مؤسسة، الملتقى الوطني

افریل  27ان میرة بجایة، في إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحم
2017.  

، حصیلة المجلس الدستوري بین حمایة الدستور وتجاوزه، الملتقى محمد أومایوف -5
ررة في ، إصلاحات مق2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل  ،الوطني

  .2017افریل  27جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، في  انتظار الممارسة،
، الملتقى 2016ي ظل التعدیل الدستوري لسنة الدفع بعدم الدستوریة فمحرز مبروكة،  -6

، إصلاحات مقررة في 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل ، الوطني
  .2017أفریل  27رة بجایة، في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان می

لأفراد في إخطار المجلس حق أعضاء البرلمان وا ،عبد الوهاب كسال ،سعودي نسیم -7
، الندوة الوطنیة حول نظام الإخطار في الدستور الجزائري، جامعة محمد بوضیاف الدستوري

 .2018افریل  30قسم الحقوق،  ،المسیلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
، مجال سلطة إخطار المجلس الدستوري بین التضییق والتوسیع، وفيتشنالحمید عبد  -8

، إصلاحات مقررة 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل  ،الملتقى الوطني
 .2017أفریل  27في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، في 
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ات المجلس الدستوري، الملتقى عبد المالك صایش، أي مناخ سیاسي لتفعیل إصلاح -9
، إصلاحات مقررة في 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل  ،الوطني

  .2017افریل  27في  جامعة عبد الرحمان میرة بجایة،  ،انتظار الممارسة
أحمد بن زیان، آلیة الدفع بعدم الدستوریة في ظل التعدیل و  ة،حاح عبد العالي -10

مارس  06، الملتقى الوطني، المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 2016الدستوري لسنة 
، إصلاحات مقررة في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، 2016

  .2017افریل  27المنظم في 
عباس عمار، شروط الدفع بعدم دستوریة القوانین الماسة بالحقوق والحریات المكفولة  -11
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  .2018افریل  30قسم الحقوق،  ،المسیلة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
  ،ت محدودة الفعالیة، الملتقى الوطنياستقلالیة المجلس الدستوري ضمانافطة نبالي،  -13

، إصلاحات مقررة في انتظار 2016مارس  06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 
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توریة في الدستور الجزائري، الملتقى سیعداني لوناسي ججیقة، آلیة الدفع بعدم الدس -16
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  .2017 افریل 27یة، الجزائر، المنظم في انتظار الممارسة، جامعة عبد الرحمان میرة بجا

  .المواقع الالكترونیة: سادسا

   constitutionnel.dz-www.conseil الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري الجزائري -



  الفهرس

353  

  
  أ..................................................................................مقدمة

  12…………………………......……النظام القانوني للمجلس الدستوري: الباب الأول
  14........…………ظیم المجلس الدستوري الجزائري وضمانات استقلالهتن: الفصل الأول
  14.........…………………………تنظیم المجلس الدستوري الجزائري: المبحث الأول
   14...............................……طبیعة المجلس الدستوري الجزائري: المطلب الأول

  15.....................................................…الطبیعة السیاسیة: الفرع الأول
  16..................................................……الطبیعة القضائیة: الفرع الثاني

  22.…………………...…التطور التاریخي للمجلس الدستوري الجزائري: المطلب الثاني
  22…..…1976و 1963المجلس الدستوري في ظل الأحادیة الحزبیة دستور : الفرع الأول
  25............................…المجلس الدستوري في ظل التعددیة الحزبیة: الفرع الثاني

  25....……............………............…89المجلس الدستوري في ظل دستور: أولا
  27………………......………………1996المجلس الدستوري في ظل دستور : ثانیا

  30…..………2016مجلس الدستوري في ظل دستور مظاهر إصلاح ال: المطلب الثالث
    31..…………………..…..…………الظروف التي جرى فیها الإصلاح: الفرع الأول

      32...………………….......……………الأسباب التي دفعت للإصلاح: ثانيالفرع ال
  33......………………......................……الحاجة لتوسیع مجال الإخطار: أولا
  36……………...............……....………لتوازن في تشكیلة المجلستحقیق ا: ثانیا
  40.…......……………………مسألة تدعیم ضمانات استقلال المجلس الدستوري: ثالثا

  43..........…………………………تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري: الفرع الثالث
  43.………........……...…تحقیق توازن بین السلطات المكلفة بالتعیین والانتخاب: أولا
  49......……………….............……رفع مدة العضویة وفترة التجدید النصفي: ثانیا
  52.…...…………......…………………………شروط العضویة في المجلس: ثالثا

  55…......……………………………الهیاكل الإداریة للمجلس الدستوري: الفرع الرابع
  57........………………الجزائري ضمانات استقلالیة المجلس الدستوري: الثاني المبحث

  58.………....…....………………ضمانات استقلالیة المجلس كهیئة: المطلب الأول
  58……....….....…استقلالیة المجلس الدستوري بموجب الأحكام الدستوریة: الفرع الأول



  الفهرس

354  

  59..…...…….....…………الاستقلال الإداري والمالي للمجلس الدستوري: الفرع الثاني
  60....……...…الضمانات المتعلقة باستقلالیة أعضاء المجلس الدستوري: يالمطلب الثان
  60.................…شروط العضویة في المجلس الدستوري یحددها الدستور: الفرع الأول
  61.…………...……………التفرغ لمهمة العضویة في المجلس الدستوري: الفرع الثاني
  62….........................حزاب السیاسیةمنع الأعضاء من الانضمام للأ: الفرع الثالث
  62..…….............…تمتع أعضاء المجلس الدستوري بالحصانة القضائیة: الفرع الرابع

  63 ….الضمانات القانونیة المتعلقة باستقلال نظام عمل المجلس الدستوري: المطلب الثالث
   63..….......................………أداء أعضاء المجلس للیمین الدستوریة: الفرع الأول
   64…...)واجب التحفظ وسریة المداولات( تحدید المجلس للالتزامات أعضائه : الفرع الثاني
  64…...............)نظامه الداخلي( استقلال المجلس في تحدید قواعد عمله: الفرع الثالث
  64…..........)الذاتي التأدیب( استقلال المجلس في اتخاذ إجراءات التأدیب : الفرع الرابع

  65…….……….......…إجراءات عمل المجلس الدستوري واختصاصاته: الفصل الثاني
  66.…...…….………………………إجراءات عمل المجلس الدستوري: المبحث الأول
  67……........……….…الإخطار كآلیة لتفعیل عمل المجلس الدستوري: المطلب الأول

  67...…….…………………راء الإخطار في الجزائرالتطور التاریخي لإج: الفرع الأول
  70..…………………………...………الجهات صاحبة سلطة الإخطار: الفرع الثاني

  70….....……..……………إخطار المجلس الدستوري من طرف السلطة التنفیذیة: أولا
    71……….............................……ممارسة رئیس الجمهوریة لحق الإخطار -1
  71.…………..…….................الانفرادي(جوبي لرئیس الجمهوریة الإخطار الو  -أ
   71……….……..……....…………رقابة مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان: 1-أ
  72..…….…................................……رقابة دستوریة القوانین العضویة: 2-أ
  73.……….....................................…………معاهدات الهدنة والسلم: 3-أ

  74 .........................………)المشترك(الإخطار الاختیاري لرئیس الجمهوریة : ب
  80.………..........................…………ممارسة الوزیر الأول لحق الإخطار -2

  82...…….......……………دور السلطة التشریعیة في إخطار المجلس الدستوري: ثانیا
  82….................رئیسي غرفتي البرلمان في إخطار المجلس الدستوري صلاحیة -1 
  83..……...............………حق أعضاء البرلمان في إخطار المجلس الدستوري -2 



  الفهرس

355  

  91.….....……دور السلطة القضائیة في تحریك رقابة المجلس الدستوري: المطلب الثاني
الجزائري الإخطار عن طریق الدفع بعدم  دوافع اعتماد المشرع الدستوري: الفرع الأول

   92..……………......……………………………….…………………الدستوریة
   95....………….....……………مفهوم الدفع بعدم الدستوریة وموضوعه:: الفرع الثاني

  95.………………...............................……مفهوم الدفع بعدم الدستوریة: أولا
  97..….....…………………………..…………ستوریةموضوع الدفع بعدم الد: ثانیا

  99...........…أساس الدفع بعدم الدستوریة وصاحب المصلحة في ممارسته: الفرع الثالث
     100...................................………………أساس الدفع بعدم الدستوریة: أولا
  100…......................................صاحب الحق في الدفع بعدم الدستوریة: ثانیا

   102..…............................…شروط وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة: الفرع الرابع
  102.……................……………………شكل وشروط الدفع بعدم الدستوریة: أولا
  108.…….……..………………………إجراءات وكیفیات الدفع بعدم الدستوریة: ثانیا

  119.………………………….............والمداولة التحقیقإجراءات : ثالثالمطلب ال
  120..……....………………….……………………إجراءات التحقیق: الفرع الأول

  120.….....……………إجراءات التحقیق المتعلقة برقابة الدستوریة ورقابة المطابقة: أولا
  120….........................................................شكل رسالة الإخطار -1
  124.………………...........................……………توقیع رسالة الإخطار -2
  124.……………………….……………………………تاریخ رسالة الإخطار -3

  126...…....……………الأحكام المشتركة لرقابة الدستوریة والدفع بعدم الدستوریة: ثانیا
صدار القرارات: الفرع الثاني   129...…...……………………مرحلة الجدولة والمداولة وإ
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  :ملخص  
من خلال دراسة هیئة المجلس الدستوري یتضح لنا، أن المؤسس الدستوري الجزائري كان یسعى من أجل تمكین      

هذه الهیئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال من خلال الإصلاحات الكثیرة التي أدخلها على مختلف الجوانب 
وفي الإطار ذاته فإن . 2016تلك الإصلاحات ذروتها بموجب تعدیل  المتعلقة بها، تجسیدا لدولة القانون، ولقد بلغت

المجلس الدستوري ومن خلال اجتهاداته المتعددة حاول تجسید هذا الدور، من خلال إلزام السلطات الدستوریة الأخرى 
قوق والحریات باحترام الأحكام الدستوریة، سواء تلك المتعلقة بتحدید صلاحیات كل منها، أو على مستوى تكریس الح

  .  الدستوریة من خلال التصدي لمختلف النصوص القانونیة التي رأى بأنها تمس بتلك الحقوق
لكن بالرغم من ذلك فهناك العدید من المعوقات التي كانت تحول دون تمكین المجلس من القیام بدوره بشكل فعال،       

ممثلة في رئیس الجمهوریة علیها، أو بسبب آلیة الإخطار طبیعة تشكیلته، وكذا سیطرة السلطة التنفیذیة  على غرار
ونتیجة لتلك الأسباب وغیرها . 2016والتي تعتبر مصدر عرقلة لعمل هذا الأخیر خاصة قبل التعدیل الدستوري لسنة 

  . كان دور المجلس الدستوري الجزائري محتشما لا سیما فیما یتعلق بحمایة وتعزیز الحقوق والحریات
  .المجلس؛ الدستوري؛ الجزائر؛ دولة القانون؛ الحقوق والحریات؛ الدستور؛ التعدیل الدستوري: مفتاحیةالكلمات ال

Résumé : 
      En étudiant le Conseil constitutionnel, il nous apparaît clairement que le fondateur de la 
Constitution algérienne s'efforçait de permettre à cet organe d'exercer efficacement son rôle de 
contrôle à travers les nombreuses réformes qu'il a introduites dans divers aspects qui lui sont liés, 
incarnant l'État de droit, et ces réformes ont atteint leur paroxysme sous l'amendement de 2016 Dans le 
même contexte, le Conseil constitutionnel, à travers ses différentes jurisprudences, a tenté d'incarner 
ce rôle, en obligeant les autres autorités constitutionnelles à respecter les dispositions 
constitutionnelles, qu'il s'agisse de celles relatives à la détermination des pouvoirs de chacune d'elles, 
ou au niveau de la consolidation des droits et libertés constitutionnels en s'attaquant aux différents 
textes juridiques qu'il considère comme portant atteinte à ces droits. 
      Mais malgré cela, de nombreux obstacles ont empêché le parlement de pouvoir remplir 
efficacement son rôle, comme la nature de sa formation, ainsi la domination président de la 
République sur lui, ou en raison du mécanisme de la saisine, qui est considéré comme une source 
d'obstruction au travail de ce dernier, en particulier avant l'amendement constitutionnel pour l'année 
2016. En ces raisons et d'autres, le rôle du Conseil constitutionnel algérien a été modeste, en 
particulier en matière de protection et de promotion des droits et libertés. 
Mots clés : conseil ; constitutionnel; Algérie; Etat de droit; droits et libertés; la Constitution; 
Amendement constitutionnel. 

 Summary :  
By studying the Constitutional Council, it seems clear to us that the founder of the Algerian 
Constitution endeavored to allow this body to exercise its role of control effectively through 
the numerous reforms that he introduced in various aspects related to it. , embodying the rule 
of law, and these reforms reached their climax under the 2016 amendment. to respect the 
constitutional provisions, whether those relating to the determination of the powers of each of 
them, or at the level of the consolidation of constitutional rights and freedoms by attacking the 
various legal texts which he considers to be infringing on these rights. 
      But despite this, many obstacles have prevented the parliament from being able to fulfill 
its role effectively, such as the nature of its formation, thus the domination of the President of 
the Republic over it, or because of the referral mechanism, which is considered to be a source 
obstruction of the work of the latter, in particular before the constitutional amendment for the 
year 2016. For these and other reasons, the role of the Algerian Constitutional Council has 
been modest, particularly in terms of protecting and promoting the rights and freedoms. 
Keywords: Concil; constitutional; Algeria; rule of law; rights and freedoms; the Constitution; 
Constitutional amendment. 


